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  شكر وتقدير
     أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من قدم لي يد المساعدة والنصح والإرشاد وأخص بالذآر  

  .حلب  سعد دمن جامعة حمد بلقاسم مشرف الأستاذ الدآتور أال
  :وآذلك أشكر السادة

  .  ـ عميد آلية الحقوق
  .  ـ رئيس وأعضاء المجلس العلمي

  .   ـ نائب العميد للدراسات العليا
  .  ـ رؤساء وأعضاء اللجان العلمية في آلية الحقوق

  .  ـ الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة
  يل شكري وإمتناني للسيد نائب رئيس الجامعة ـ واتقدم بجز  

  .     وللأخوة العاملين معه، خاصة السيد يوسف
  : الأخوة والأخوات في

  .   ـ المكتبة المرآزية لجامعة الجزائر
  .   ـ المكتبة المرآزية لجامعة دمشق

  .  ـ مكتبة آلية الحقوق جامعة سعد دحلب
  ابة رئاسة الجامعة ما بعد   ـ وإلى آافة العاملين والعاملات في ني

  .     التدرج
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  إهداء
على مساعدتهم في طباعة ) وعد، غزل وأخص وحيدي و فلذة آبدي وسيم(      إلى أولادي الأعزاء 

وضبط الأطروحة من النواحي الفنية والتقنية، ولا أنسى ذآر الدآتور أنس حاج عمير على مساعدته 
للغة، آما أهدي هذا العمل إلى الأخ والزميل الدآتور مجاجي منصور على تقديم النصح في تدقيق ا

والإرشاد وجمع المادة العلمية، وآذلك لأخوتي الأعزاء والأهل والأصدقاء في سوريا وإلى آل 
  .الباحثين والمهتمين بشؤون المياه
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  ملخص 
برز الموضوعات القديمة والمتجددة التي فرضت نفسها على     يعتبر موضوع الأنهار الدولية من أ

 .البيئة الدولية التي تواجه اخطارا محدقة تهدد  مكوناتها خاصة البشرية 

، ودأبت على تقديم الدراسا ت  المجرى المائي الدولي ولهذا إهتمت لجنة القانون الدولي بموضوع 

، وأنجزت اتفاقية إطارية تأخذ بعين 1966كي القانونية التي أخذت بعين الاعتبار قواعد هيليسن

  .الاعتبار الاتفاقات الثنائية المسطرة بين الدول ، والتي أبرمت استنادا الى القواعد العرفية 

  .     وتمتاز الاتفاقية للأنهار غير الملاحية بأنها تغطي المياه الجوفية والبحيرات والأنهار الجليدية 

ا على نهري دجلة والفرات ومياه النيل والمياه الجوفية في دول المغرب      ولقد رآزنا في أطروحتن

  وفسطين المحتلة 

وفي الفصل الثالث بحثنا في حقوق وواجبات الدول النهرية التي أثارتها الاتفاقية الدولية واهمها مبدأ 

الذي لايحدث الانتفاع المنصف والمعقول ومبدأ الاحتياط لعدم وقوع الضرر ومبدأالإستعمال البريئ 

 إستنادا الى أحكام محكمة العدل  الإخطار المسبقاجبو و  بالتعاون الدوليضرراً والإلتزام العام

  .الدولية وآيف تم تطبيقها على نهري دجلة والفرات والمياه الجوفية في فلسطين  

وأثره على طبقة تغير المناخ  والحماية القانونية للنظم الإيكولوجية       وفي الفصل الرابع درسنا 

 وما تمخض عنها من قمة آوبنهاجن للاحتباس الحراري في.واقع النظام الإيكولوجيو الأوزون

الحفا ظ على الجبال   بهدف1996بروتوآول آيوتو و طارية لتغير المناخلإتفاقية الإإعتماد جديد ل

 العذبة وبالتالي المياه وتنقيص التلوث البيئي الذي ينعكس على الهواء والمياه والبحيرات  الجليدية

  الجوفية والأنهار الدولية  بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والاقليمية وغير الحكومية 

 الاقليمية بين ترآيا وسورية والعراق  وبين حوال الضارة والنزاعات الأدرسنا  وفي الفصل الخامس

  ادئ القانونية لتنظيم النزاعات المسلحةالمب في فلسطين  و  المسلحةدول نهر النيل   والنزاعات 

حظر تدمير المواد الضرورية لبقاء المدنيين على قيد وحماية الماء في القانون الدولي الإنساني  ل 

 واجب الدول فض و  . على البيئة المائية أثروعدم ارتكاب الجرائم الدولية لما لها من  الحياة

  النزاعات المائية بالطرق السلمية

  أثر الاحتباس الحراري على الأنهار الدولية والمؤثرة على المياه الكوارث الطبيعية درسنا واخيرا
فيضانات الأنهار والأمطارالكوارث التي يتسبب فيها  من الكوارث في إفريقياودللنا على ذلك ب

دود على الآثار السلبية لإنشاء السو   من سدود وبحيرات أثر السياسة على الكوارث البيئية والإنسان

  يخص إنشاء سد أليسوموقف القانون الدولي فيما  وما السلبية لسد أليسوعلى العراقنهر دجلة الآثار 

  التصحير(بشرية  أم أسبابا طبيعية الأسبابسواء آانت آثار  و. همكوناتب التصحر ويعتبر 
   حيث انتهينا الى أبرز النتائج والاستنتاجات والاقتراحات الخاتمة
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  ةــــم دـــــــقــــم

  
حيث أن التجمعات البشرية الأولى ،       تلعب المياه دوراً آبيراً في حياة الإنسان أفراداً وجماعات 

قد اُقيمت على ضفاف الأنهار، بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت في العصور القديمة آانت 

  .الرافدين ووادي النيلعلى المياه، ووجود الأنهار سبب رئيسي في قيامها آحضارة وادي 

  

يته ونوعيته أهمية جوهرية بالنسبة لمعظم ياة للكائنات الحية وإن لكم فالماء العذب هو مصدر ح      

أبرزها  ، أدى إلى نتائج خطيرةالبلدان لاسيما النامية، فتزايد الطلب على موارد المياه العذبة

السكاني ومتطلبات التنمية، الأمر الذي دفع  وإزدياد النمو ض المستمر في آمية مياه الشربالإنخفا

الدول إلى تأمين إحتياجاتها من مياه الأنهار، وهي مسألة يمكن أن تؤدي إلى تضارب المصالح وإثارة 

  . الحروب والنزاعات بين الدول وتهديد السلم والأمن

       

 أهميتها في ظل المتغيرات  حيث برزت، والباحثينء أثارت مشكلة المياه إهتمام الخبراومن هنا       

ذلك أن العالم ، العلمية بحاث لأوا ،وإحتلت الموضوع الرئيسي للندوات العالمية الدولية المعاصرة 

لمياه تنافس في أهميتها ة ارقطبحيث تصبح  مصادر المياه في القرن القادمل سوف يواجه أزمة 

  .ة البترولرقطوقيمتها 

  

حيث تظهر الحاجة لوجود ، لصراع الدوليلداً دولياً باعتبارها مصدراً وتتخذ مشكلة المياه بع          

  . تقنين قواعد إستخدام المياه الدول،وضرورةط وقيود لتحديد حقوق وإلتزاماتبضوا

        
مع تطور  وتطور فرع من فروع القانون الدولي العام بصفتهالقانون الدولي للأنهار لهذا ظهر        

بطت مفهوم النهر الدولي التي ر، تفاقات بين الدول النهريةإلقائمة على أساس الملاحة النهرية ا

، إلى منتصف النهر الدوليتنفي امتداد السيادة  لا  التي،آرست الصفة الدولية للأنهارو ،بالملاحة

  .والذي بدأ يرسم الحدود السياسية بين الدول 

و حوض الصرف الدولي بعد تضاؤل أري لى الحوض النهإتطور مفهوم النهر الدولي وآذلك       

لى جعل النهر وروافده ومصباته إ، وظهرت استخدامات أخرى للنهر تهدف هريةدور الملاحة الن

   . ذات طابع اقتصادي شاملةوحدة مائية واحد
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لابد من  دراسة  التطور التاريخي للأنهارالدولية من ، لإدراك مدلول المجرى المائي الدولي         و

  :      القواعد القانونية المنظمة للأنهارالدولية وأبرزها :حيث

من ناحية  ،باستغلال الأنهارالدولية، وبسيادة الدولو إرتباط مفهوم النهر الدولي  بحرية الملا حة،-

   . مياه الأنهارالدوليةستغلال  المنظمة لإبد من معرفة القواعد القانونية أخرى لا

  

انتقلت الجماعة الدولية  هذا الأمر و،1970جمعية العامة للأمم المتحدة عام  التبنت على وبناءً       

تفاقية دولية جماعية متعددة الأطراف تجمع إلى تعميم القواعد القانونية الخاصة بهذا الفرع فأبرمت إ

 جاًوبعض القواعد العرفية  تقدم نموذقليمية، إشتات القواعد القانونية المبعثرة في معاهدات ثنائية و

 قدم تعريفاًتوستخدامات الممكنة للمياه المشترآة وتنظم الإ، قتصادية للدول لحماية المصالح الإفريداً

  .  للمجرى المائي بوصفه شبكة المياه السطحية والجوفيةموسعاً

  

اً إلى الدولية للمجاري المائية الدولية، إستنادقامت لجنة القانون الدولي بتقنين الإتفاقية وبالفعل         

قواعد هيليسنكي، مراعية تطور عمل لجنة القانون الدولي و  موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة

تأخذ  بعين التي القانوني، الإطارحتى أبرمت إتفاقية ، ومواقف الدول وأعضاء لجنة القانون الدولي

  .الإعتبار الإتفاقيات السابقة

        

يقابله ولا   الطلب الذي لا، المياه في الكثير من مناطق العالموإزاء هذا الطلب المتزايد على      

ستحواذ على أآبر قدر من هذا ، فالراجح أن التنافس من أجل الإيتوقع أن يقابله عرض آاف من المياه

المورد الحيوي، سيظل على الأقل خلال المستقبل المنظور أحد الموضوعات المهمة للعلاقات 

   .الدولية

  

ذا التنافس من أجل السيطرة على موارد المياه أو لضمان حقوق معينة فيها سيظل يمثل آما أن ه    

سفلى خاصة تلك التي تقع في الأجزاء ال، وأحد المصادر الرئيسية لتهديد الأمن الوطني لبعض الدول

  . الدوليةنهار الألمجاري

    

ب الدول مشاآل قانونية يفترض حلها وقد تثير ندرة المياه بالنسبة للطموحات المتزايدة من جان       

 وحل والاتفاقات السابقة  وفقا لقواعد القانون الدولي مع مراعاة الإعتبارات السياسية والإقتصادية

  .المنازعات والمشاآل الدولية بصورة عادلة ومحايدة
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ظم الدول تنادي بضرورة جعل مع و نهارفنتيجة لذلك إزداد الإهتمام الدولي بالمياه وخاصة الأ       

وضع نظام إتفاقي لها، مما أدى إلى نشوء قواعد قانونية دولية وإتفاقيات تنظم ذلك بحيث تحفظ الحد 

الأدنى لمصالح الدول النهرية، و تمنع التعدي على هذه المصالح بحجج مختلفة تختلقها الدول ذات 

  .المصلحة

           

 الدولي صلاحيات م المياه آما آانت أهمية منح القضاءاعد إستخداومن هنا آانت أهمية تقنين قو       

أوسع للنظر في المشاآل والمنازعات الدولية المتعلقة بها سعياً للوصول إلى الحقيقة بشرط توافر 

  .حسن النية وهيبة المرآز القانوني، والبعد عن السياسة

        

ن النهر يقع بكامله داخل إقلميها، ولكن يثورالمشكل  لأة المياه داخل إقليم دولة واحدة مشكلف         

 عندما يخضع النهرمع راوفده وفروعه لاختصاص أآثر من دولة، أويقع على تخوم دولتين أو أآثر

الذي إتسعت مجالات إستخدام مياهه وشملت آفاقاً جديدة لأنواع الإستخدام في غير  وهو النهر الدولي

على نحو أدى إلى تعارض رغبات الدول النهرية في ) وليد الطاقةآالشرب والري وت(شؤون الملاحة 

تطوير الإنتفاع بالنهر، آرغبة إحدى الدول في زيادة الإستفادة من مياه النهر لتطوير برامجها 

التنموية على حساب حقوق الدول المشاطئة، ورغبة دولة أخرى في أن تقيم مشروعاً صناعياً يعتمد 

  . النهر، فيحدث تلوثاً يسبب ضرراً لدولة أخرىعلى صرف مخلفات في مجرى

       

        ونظراً لأن توزيع السكان في العالم وتوزيع المياه الصالحة للإستخدام غير متكافئتين فتتفاوت 

آميات المياه المتوافرة محلياً تفاوتاً آبيراً، ويعاني جزء آبير من الشرق الأوسط ومن منطقة شمال 

 أمريكا الوسطى وغربي الولايات المتحدة من نقص المياه، ومن المتوقع أن يعاني إفريقيا وأجزاء من

عدد أآبر من البلدان من ندرة المياه بسبب تزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة 

   .2015والإستخدامات المنزلية بحلول عام 

  

 المياه سوف يظل الشغل الشاغل للباحثين        ونتيجةً لما سبق فإن أهمية البحث تنبع من أن موضوع

 وشبه العالم، خصوصاً في المناطق المتصحرة وفي العديد من دول   الوطن العربيوصناع القرار في

  . العقود القادمةالجافة، خلال 

الندرة يزداد  ومع ازدياد، منها ما هومتعلق بندرة هذا المورد الهام: والأسباب آثيرة ومتعددة       

 ازدياد  الشاملة ومعدور المياه في التنمية المستدامةومنها ما هو متعلق ب، حم وتكثر المشكلاتالتزا

  .السكان وارتفاع مستوى حياتهم يزداد طلبهم على المياه بزيادة حاجتهم لها 
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ريخي والمنهج المقارن تباع عدة مناهج منها  المنهج التا  وقد حرصنا في هذه الدراسة على إ     

ستدلالي و المنهج الوصفي و التحليلي في دراسة تحليلة تأصيلية للمبادئ القانونية التي هج الإوالمن

  . غير شؤون الملاحة وتطبيقها على أهم أنهارالشرق الأوسطفي تحكم إستخدام مياه الأنهارالدولية 

  

لية وأحكام تمثلت في المعاهدات ومقررات المنظمات واللجان الدودراقد اعتمدنا على مصو        

القضاء الدولي، بالإضافة إلى العديد من أعمال الهيئات الفقهية الجماعية خاصةً أعمال لجنة القانون 

الدولي ومعهد القانون الدولي، وإزاء ندرة الدراسات التي تناولت النظام القانوني للمجاري المائية 

لنظم القانونية التي تحكم استخدام  بصفة عامة، وا1997تفاقية إالدولية في غير شؤون الملاحة بعد 

اجع المتخصصة في هذا المجال على رفقد إعتمدنا بالإضافة للم مياه المجاري المائية بصفة خاصة

حية القانونية بطريقة  للموضوع من الناتالمراجع العامة والدوريات وبعض المراجع التي تعرض

  .  جمة التقنية الحديثة واستعنا في فهم النصوص الأجنبية على الترغير مباشرة،

       

لال غالأبحاث والدراسات الخاصة بمشكلات إست شجعنا على إختيارهذا الموضوع ندرة و       

الأنهارالدولية في غير شؤون الملاحة، آما شجعنا هذا الإختيارأن فقهاء القرن الماضي لم يعنوا إلا 

، حتى لا نكاد نجد في الرسائل الجامعية بدراسة موضوع إستغلال الأنهارالدولية في شؤون الملاحة

غلال الزراعي والصناعي للمياه، أما في توأبحاث الفقهاء سوى آتابات مقتضبة حول إحتمالات الإس

القرن الحالي فإن موضوع إستغلال الأنهارالدولية في الأغراض الزراعية والصناعية يعد من أهم 

  .ةموضوعات القانون الدولي من الناحية الأآاديمي

        وقد واجهتنا صعوبات عديدة في هذا البحث تتمثل في إختلاف المصالح بين دول المنبع ودول 

المصب، وهذا الإختلاف قد يكون عقبة أمام الجهود المبذولة لتقنين وتدوين قواعد القانون الدولي 

نظمة الأمم المتحدة ت الأنهار الدولية في غير شؤون الملاحة بإهتمام ماللأنهار، وقد حضيت إستخدام

، ولما يمكن أن ينجم عنها من صراعات دولية، بالإضافة الأخيرةنظراً لما تمثله من أهمية في الآونة 

إلا أن النظام القانوني للأنهارالدولية يتميز بطابع نسبي مما يقتضي على الباحث تناوله تناولاً صحيحاً 

وضع قواعد محددة لحل ،تستوحب خاصة ت مع مراعاة ما تنفرد به بعض   أحواض الأنهاربميزا

  . ى جميع مشاآل الأنهارالدوليةمشاآل تلك الأنهاربالإضافة إلى القواعد العامة التي تطبق عل

         

وآان هدفنا من دراسة هذا الموضوع التعارض الكبير بين رغبات الدول المشاطئة في تطوير        

 دولة مشاطئة ير التساؤل حول حقوق آلل مما يثالإنتفاع بالمياه وتعارض إستخدامات الدو
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وإلتزاماتها، وآذلك إختلاف المصالح بين الدول العليا و الدول الواطئة، مع ندرة السوابق القضائية 

  .الدولية والدراسات الفقهية الفردية الحديثة حول إستخدام الأنهارالدولية في الأغراض غير الملاحية

لى المياه آنقطة ضعف في جسم الوطن العربي والأطماع الجيوبوليتيكية إ شارةنا الإتعمدو           

التأآيد على  سياقات علمية جديدة   ن هذا البحث يحاولإ، لذا فجوار الجغرافي في المياه العربيةلدول ال

   . للعديد من المفاهيم القانونية

 في إطار إتفاقية المجاري ةالدولي ةرى المائياالمجالذي يحكم هو مضمون النظام القانوني ما ف      

 وهل تعتبر هذه ،، وما هي القواعد القانونية المنظمة للأنهارالدولية 1997 بعد توقيعها المائية الدولية

الاتفاقية تجميع للأعراف السابقة ، أم تعتبر تطور للنظام القانوني الذي يحكم استغلال المياه الدولية 

 الدولي في غير شئون الملاحة ؟ وما هي القواعد الدولية المنظمة فما هو المقصود بالمجرى المائي

هتمام الأمم المتحدة بهذه المجاري، وماهي المبادئ الأساسية في اتفاقية المجاري الدولية، وما مدى إ

لتزام لتزامات المتبادلة بينها، وما هي أهمية الإ دولة مشاطئة على مياه النهر والإوما هي حقوق آل

لتزام بالتعاون ، ومدى الإالمسؤولية الدولية عما يقع من ضررمدى ماويئ،ستخدام البرالإالدولي ب

،وهل هناك وسيلة لتطوير والتبادل المنتظم للمعلومات والإخطار والتشاور في المشروعات المستقبلية

، وما نتفاع بالنهر لتحقيق المنفعة المشترآة للدول المشاطئة دون الإضرار بحقوق بعضها البعضالإ

حة التلوث والحد هي التزامات آل دولة مشاطئة في الحماية القانونية للنظم الإيكولوجية من خلال مكاف

    ؟وهل طبقت هذه المبادئ على الأنهار العربيةمن مشكلة المياه، 

     ونتيجة لذلك فإن لكل المجاري المائية الدولية سمات مشترآة وقوانين عامة تترك بصمتها على 

 وتنظيم شبكات المجاري المائية الدولية بصفة عامة، إلا أنها لكل مجرى مائي دولي خصائصه إدارة

  .الذاتيه ومشاآله الخاصة به

  

       لهذا سندرس الموضوع في الأبواب الثلاثة التي تتضمن عدداً من الفصول والمباحث والمطالب 

  .  والفروع

  

  مدلول المجرى المائي الدولييبين ية الإطار القانوني للمجاري المائي الدوليتضمن 

لابد من  دراسة  التطور التاريخي للأنهار الدولية ، لإدراك مدلول النهروالمجرى المائي الدولي     

  :         الدولية وأبرزهانهارالقواعد القانونية المنظمة للأ : من حيث

  .لنهر بسيادة الدول ارتباط مفهوم ا  إرتباط مفهوم النهر الدولي  بحرية الملا حة،-

الدولية نهارمياه الأ ستغلالوالقواعدالقانونية المنظمةلإالدولية ، نهار إرتباط المفهوم باستغلال الأ-

  .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38المادة إستناداً إلى 
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   ماهية المجاري المائية الدوليةيتناول:الفصل الثاني

 موقف ولي بتقنين الإتفاقية الدولية للمجاري المائية الدولية إستناداً إلى حيث قامت لجنة القانون الد  

عمل لجنة القانون الدولي آخذة بعين الإعتبار قواعد هيليسنكي، و تطور الجمعية العامة للأمم المتحدة

يات الإتفاقمراعية الإطار  القانوني،  حتى أبرمت إتفاقيةالدول وأعضاء لجنة القانون الدولي ومواقف 

نطاق سريان   ومفهوم المجرى المائي الدولي،ثم  هاتحليل موادو، لزامية للإتفاقية و القوة الإالسابقة

  . لمياه الجوفيةهذه الإتفاقية،بالإضافة ل

  المبادئ الأساسية في إتفاقية المجاري المائية الدوليةعالج ثم ن :

لإنتفاع المنصف والمعقول وفق معايير مبدأ ا  من حيثحقوق والتزامات دول المجرى المائييبين :  

خطار المسبق، النظام القانوني الذي يحكم اجب الإو و و الإلتزام العام بالتعاون،قانونية واجتماعية 

الأمر الذي يثير العديد من المنازعات ،الحماية القانونية للنظم الإيكولوجية العربية،نهارالإنتفاع بالأ

 دولة مشاطئة على مياه المجرى الدولي والإلتزامات المتبادلة بين بين الدول النهرية حول حقوق آل

الدول الأخرى، وآيفية التوزيع العادل لمياه النهرالدولي، آيفية تقيد الدول النهرية بإلتزاماتها في 

يء يالنهرية الأخرى عندما تستخدم حصتها في المياه، وآذلك الإستخدام البرالدول مواجهة غيرها من 

  .حول الأخطار للمشروعات التي تقام مستقبلاً وضرورة التعاون والتشاورمجرىلمياه ال

ومن أحدث الظواهر التي تثير النزاعات بين الدول النهرية مشكلة تلوث مياه الأنهارالدولية وما       

خطار الصحية تلحقه من أضرار بالبيئة، وهذه المشكلة ليست أقل خطراً من مشكلة ندرة المياه والأ

           .الإقتصادية التي تحدث بسبب تغير نوعية المياهتي تنتجها والآثارال

وقد تحدث آثاراً خطيرة نتيجة تغير إستعمال النهر الدولي أو المساس بالحصص المائية السنوية التي 

إلى إحداث خلل إقتصادي وإنعكاساً غير مقبول على نمط دى أإعتادت آل دولة أن تحصل عليها، مما 

  .ة الإجتماعية لهذه الدولالحيا

  حقوق والتزامات دول المجرى المائيو الحماية القانونية للنظم الإيكولوجيةيوضح  

على النظم لا شك أن  تغير المناخ وإرتفاع درجة الحرارة له آثره على طبقة الأوزون  وللحفاظ 

 لحماية طبقة 1997آول آيوتو بروتووألحق بها الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ الإيكولوجية تم إبرام 

   .والحفاظ على الجبال الجليديةالأوزون 

حوادث  تلوث الغلاف الجوي ، مفهوم التلوث البيئي،التلوث البيئي،  تلوث مجاري المياه الدولية

و الجوفية والبحيرات و  المياه العذبةوث التي تلوث طبقة الأوزون،وبالتالي تـــلــــ ،المفاعلات النووية

   .التي تصب في  البحارهارنالأ

   .دور المنظمات والمؤتمرات الدولية في الحد من مشكلة المياهو

  الأحوال الضارة والنزاعات المسلحة: 
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   المياه بصفتها أحد المحددات الرئيسية للحرب والسلام

و وفضلاً عن ذلك فإن مناطق آثيرة من العالم تشهد موجات حادة من الجفاف والتصحر على نح      

  .بات يهدد الغابات والغطاء النباتي في ربوع العالم

ومما يزيد المسألة المائية تعقيداً في آثير من مناطق العالم حالياً، أن محاولات الدول تنمية       

 آبناء السدود والخزانات آل ذلك من ،مواردها المائية واستغلال التقدم التقني في تنمية هذه الموارد

بأخرى على التوازن القائم بين مختلف العناصر التي يتكون منها النظام  جة أوشأنه أن يؤثر بدر

البيئي برمته، فضلاً عما يصاحب ذلك من قيام النزاعات والخلافات بين الدول المطلة على المجرى 

المائي الدولي نتيجة عدم الإتفاق على قواعد تنظم استغلال الموارد والثروات الكائنة في هذا المجرى 

أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن المياه أو : لمائي، الأمرالذي دفع ببعض الباحثين إلى القولا

بالأحرى سيشهد آثيراًمن الصراعات والنزاعات المسلحة حول المياه، وأنه سيكون للوضع المائي في 

ظ على السلم  والأمن لاعتبارات الحفا، تأثير بالغ بالنسبةآثير من مناطق العالم إستقراراً أوإضطراباً

  .الدوليين

فهل ستقوم الحرب في المستقبل في المنطقة العربية بسبب النزاع على المياه وهل ستواجه المنطقة 

   .العربية الكوارث في المستقبل بسبب المياه

 ومن أجل المياه تدخل الدول في النزاعات ،ماذا يقول القانون الدولي بشأن مياه الأنهار والنزاع حولها

والمبادئ القانونية لتنظيم النزاعات المسلحة حماية الماء في  ،الدولية المسلحة حول المياهوالإقليمية 

  . نسانيالقانون الدولي الإ

 الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب و، المائية  واجبات الدول إزاء البيئة، حماية المنشآت في العراق

،  الإلتزام بالقيود الواردة على استخدام الأسلحة النووية  واجب الدول،المائية أثرها على البيئةو

   .واجب الدول فض النزاعات المائية بالطرق السلمية

  والكوارث الطبيعية    الأحوال الضارة 

    . مفهوم الكوارث خاصة الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان

     .ياسية  أثار رمي النفايات على البحيرات العابرة للحدود، الكوارث الس

وانعكاساتها المباشرة السلبية للسدود صحيرالناجم عن الأسباب الطبيعيةوالبشرية،الآثار  التصحر و الت

  . و العراقعلى سورية 

  

          وتنتهي الرسالة بخاتمة توضح النتائج والإقتراحات التي توصل إليها بحثنا والإتجاهات 

 .لقانوني للمجاري المائيةالقانونية الرئيسية فيما يتعلق بالنظام ا
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  .1 الفصل
 مدلول المجرى المائي الدولي

           

تكتسب المياه في عالمنا المعاصر أهمية قصوى نتيجة لتزايد الحاجة إليها من أجل تحقيق         

  .التنمية الشاملة التي باتت تمثل الشغل الشاغل لدول العالم قاطبة

 الماضية إهتماماً ملحوظاً بمسألة المياه بوصفها عاملاً مؤثراً في          وقد شهدت العقود القليلة

  : إدارة العلاقات الدولية المعاصرة ، ويعزى هذا الإهتمام إلى عدة عوامل 

ـ العامل المتمثل في أن بعض دول العالم أخذت تعاني منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين من 

والتصحر ، وقد بدا تأثير ذلك ملحوظاً للغاية في الكثير من الدول التأثيرات السلبية لظاهرتي الجفاف 

الواقعة في نصف الكرة الجنوبي حيث نجم عن هاتين الظاهرتين نقص آبير في الموارد المائية في 

  .بعض هذه الدول 

ـ تفاقم مشكلة الغذاء في الدول المشار إليها، وهو الأمر الذي حتم ضرورة التوسع الزراعي على 

مااستلزم بطبيعة لمتاحة لمواجهة هذه المشكلة، وهوستويين الأفقي والرأسي بوصفه أحد البدائل االم

  . الحال ضرورة البحث عن مصادر مائية جديدة وتأمين الموجود منها

ـ التزايد المطرد في إستخدام المياه في الأغراض الصناعية فضلاً عن زيادة الطلب عليها  نتيجة 

التوسع الذي ازدادت معدلاته بدرجة غير مسبوقة في العقود المنزلية ، وهولتوسع في الأغراض ل

  .الأخيرة بالنظر إلى تطور العادات الإجتماعية في الدول عموماً 

، وهي الظاهرة التي باتت تنذر بوقوع دولـ العامل المتمثل في ظاهرة الإنفجار السكاني في بعض ال

في مشروعات التنمية الإقتصادية  بهدف استيعاب الزيادة مما استلزم ضرورة التوسع  مشكلاًت عدة،

السكانية، وتوفير مصادر الغذاء وفرص العمل المناسب، لذا تشكل المياه إحدى أهم الرآائز التي 

  .تنهض عليها أية خطة طموحة للتنمية 

ومع ذلك هارنالأمياه ستخدامات  لإالمنظمة آثرت البحوث التي تتناول الجوانب القانونية   وقد     

البحث ؟ وهل تتفق مواقف دولها مع مدار نهارللأحقيقة الوضع القانوني تبقى الأسئلة مطروحة عن 

 الدولية ؟ وهي حقيقةً قد مرت بمراحلَنهارللأوالأعراف الدولية والقواعد القانونية الدولية الناظمة  القوانين

 الدوليةتفاقية الإأن توصلت إلى رضة عديدةٍ اتسمت بالتدرج والبطء وما رافق مصطلحاتها من معا

ظهورٍ  وما لازم هذا التطور من، الصوابإلى تعريف قد يكون الأقرب إلى الأخيرة للأمم المتحدة 

 ومنطقية نظريات مقبولةإلى لنظريات مختلفة تنوعت بين أقصى التشدد والتمسك بوطنية المياه 

  : التاليينمباحثسندرس هذا الموضوع في النتيجة لذلك الفائدة على مفهوم النهر الدولي عادت ب
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التعريف الدولية وآذلك  الأنهارتطورمفهوم النهر الدولي من خلال التطور التاريخي لدور            

 الصرف الدولي حوضمفهوم تطور ، و للأنهار، والمدلول الدينينهارالدوليةللأوالجغرافي الوصفي 

نظرية و ،المطلقةقليمية الإنظرية السيادة  فهوم النهر بشمولارتبط مآذلك  و،حةالملا  بحرية ارتبطو

رتبط إ آماافر المصالح، ظ نظرية تو ،المقيدةقليمية الإ نظرية السيادة و ،المطلقةقليمية الإالوحدة 

متاخمة  أوية ودحدوأنهار  همية دوليةأوطنية ذات  أنهارب المتمثلة هأنواعوله نظريات استغلاب مفهومال

 .متعاقبة وأابعة متت وأنهار

        

معين على المرآز القانوني غير أن الصفة الوطنية لبعض الأنهار قد تتغير إذا ما طرأ تغير         

و استقلت الدولة فهنا يفقد النهر صفته الوطنية أذا  توحدت إ، فقليمهاإالتي يمر النهر في  ،للدولة

  24 ص ]1[  . دولياًليصبح نهراً

  

   : ر التالية  الوطن العربي على آل من الأنهاالجزء الآسيوي من ار الدولية فيوتتوزع الأنه    

  .، الذي ينبع من ترآيا ويمر في سورية والعراق ويصب في شط العرب  نهر الفراتـ

    في الحدود الشمالية لسورية والعراق ويصب ، والذي ينبع من ترآيا ويمر جزئياًـ نهر دجلة

   19ـ18 ص ]2. [في شط العرب   

   .نهر الأردن ويمر بأراضي أربع دول عربية هي سورية ولبنان والأردن وفلسطين ـ

     لى سورية ويسير بشكل عكسي إينبع من سهل البقاع في لبنان ، وينعرج  ،ـ نهر العاصي

   . سكندون ويصب في البحر الأبيض المتوسطنحو لواء إ    

     : زهابرأوفريقي من الوطن العربي ما في الجزء الإأ

   آينيا، برونديرواندا، تانزانيا، :   بأراضي عشر دول هي يمر ، وهو نهر دولينهر النيلـ 

  .مصرإثيوبيا، أريتيريا، السودان، وغندا، زائير، أ  

   ويصب في المحيط نهر السنغال ، ينبع من غينيا ويمر في مالي وموريتانيا والسنغال ـ 

 191 ص ]3 [.طلنطيالأ  

 ، نتعرض فيه لمفهوم النهر الدولي،ل الأو:حثامب عدة  لهذا سندرس الفصل فيفصيلاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوت         

                             .المصادرالقانونية للأنهارالدولية ،والثالث، انونية المنظمة للأنهار الدولية القواعد الق،والثاني
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  هوم  النهر الدوليمف .11.

  

، متاخمة ومتتابعةأنهاربأنها فيا وصتعريفاً فمن عرفها ،الدولية مفاهيم  متعددةنهارالأرفت         ع

 الحدود فهل يصلح المفهوم ذات طبيعة خاصة لرسم وتعيينبأنها  اًجغرافيّتعريفاً ومن عرفها 

استخدام المياه وجه  لقانونية لأفي دراسة تتعلق بالجوانب اأساس ، والمفهوم الجغرافي آالوصفي

 أهم الموارد الطبيعية للمياه، فإن مجال إهتمام والعذبة، فإذا آان النهر يعد مورداً إقتصادياً وحيوياً 

القانون الدولي النهر الدولي ذو الطبيعة المزدوجة الداخلية والخارجية، أي النهر الذي يخضع مع 

  .أو الذي يقع على تخوم دولتين أو أآثردولة،  روافده وفروعه لإختصاص أآثر من

، وفي هذه الفترة لعب الفقه ، وفي عصبة الأمم1815 ر هذا التعريف في مؤتمر فييناوتطو        

 وفي هذا المضماردوراً في هذا المجال ونسجل للفقيه شارل روسو وللفقه العربي دوراً الغربي 

  : مسائل سنفصلها فيما يليني، وهي مع الفكر العلماني والفكر الديانسجاماً

  

  

  تعريف النهر الدولي.11.1.

 

المتفجر من جوف   أو المعدني الغزير الجاري، العذب، الماءالطبيعيهو     النهر في اللغة   

 د يكون نهراً، غير الملوث  لذلك فهو يتميز عن البحر الذي يحتوي على المياه المالحة وقالأرض

قد ، فالمفاهيم وتوسعفي ، فهناك تنوع ن حيث مدلول النهر المائي الدوليمأما .  دولياًنهراً أو وطنياً 

إلى الدولية  في الملاحة المفتوحة أمام جميع الدول ونهارالأاستغلال إلى إستناداً تطورت هذه المفاهيم 

  1160ص  ] 4 [.أساسها القانوني

  

أآثر  أو بين دولتينتي تشكل حدوداًال أونهار المتعاقبةلأاالدولية تعرف بمجاري نهارالأآانت و      

وبرزت أولى الإشارات   الحدود النهريةميرسلملاحة وتعليها قواعد حرية اوتطبق وتكون للملاحة، 

التي عقدت نتيجة اتساع نطاق التجارة الدولية 1814مفهوم النهر الدولي في معاهدة باريس للسلام ل

لاحة والنقل الدولي والحد من الصراعات الدولية حول الصالحة للمنهارالأ استخدامإلى والحاجة الماسة 

  أو النهر الذي يفصل: ى المعيار الجغرافي السياسي بأنه فعرفته معتمدة عل الدول،بيننهارالأاستخدام 

  . أآثر أويخترق أقاليم دولتين

الذي يبدأ دانوب المثل نهر حد ادولية تجمع بين صفتي النهر المتتابع والمتاخم في آن و أنهارهناك و      

متاخم بين تشيكسلوفاآيا والمجر  نهرإلىالنمسا ثم يتحول إلى  قبل الوحدةتابع من ألمانيا الإتحادية جريانه بالت
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بين عدة دول وهي أخرى صفة النهر المتاخم مرة أخذ يوغسلافيا فيإلى التتابع من المجر إلى ليتحول بعدها 

المتتابعة تتميز بالكثير من نهارالأومانيا ومن هنا نستنتج أن يوغسلافيا، صربيا، بلغاريا، ورآرواتيا، 

   150ص ].5 [المختلفةالإستعمالات تفاقات تنظم إإلى لم تخضع إذا المشاآل 

  نهر الدولي التعريف الوصفي لل.1.1.1.1

  

نها بين محد االتي تحترم بطبيعتها الحدود السياسية للدول فينساب الونهارالأ هي: الدوليةنهارالأ       

  31 ص]6[. دولة واحدةإقليم من أآثر 

 خاضعة لقواعد نها بذلك تكون، فإالخضوع الكامل لسيادة دولة واحدةعن  الدوليةنهارالأتخرج إذا و

  . وهي محل هذه الدراسة القانون الدولي،

  

طبقاً ا الدولية يمكن التفرقة بينهمنهارالأ، توجد مجموعتان من ومن الناحية الوصفية البحتة       

الدولية يتاخم أقاليم نهارالأفبعض هذه ، Riparian States تصالها بالدول المشاطئة لهاروف إلظ

يجرى بالتتابع من نهارالأهذه ،وبعض الآخرفصل بين حدود بعضها والبعض وي، حدةواأآثرمن دولة 

الدولية نهارللأعريفه لذلك يضع غالب الفقه ت،خرو الآتلحد اوخرى بعض الدول الأإقليم إلى دولة إقليم 

  466 ص]7:[  بين هاتين المجموعتين على النحو التاليمفرقاً

 contiguousالجانبية   أوالحدوديةنهارالأ بعض الفقهاء بالدولية المتاخمة، ويسميهانهارالأ :أولاً

boundary rivers وعادة ما تشكل هي نفسها خط أآثر  أو  تنساب بين أراضي دولتينلأنها 

   .لفاصل بين بعض تلك الدولالحدود ا

تخضع بالفعل نهارالأتلك أغلب ، إذ أن ت عملية آبيرةكلاً لايثير مشنهارالأوهذا النوع من       

 أنهافي مجموعها الإتفاقات ، وما يستخلص من تلك برمة بين الدول المشاطئة المعنيةلاتفاقات دولية م

ية التي تتصل ، وهذا يرجع للظروف الطبيعردول في استخدام مياه تلك الأنهاتساوي حقوق تلك ال

دولة إلى  استغلال مياه النهر قبل تدفقها ، وبالتالي ليس لأي منها حظ السبق فيبجميعها في آن واحد

 ]6 [.موريتانياوغينيا ،، نهر السينغال الذي يتاخم حدود آل من السنغال ومن أمثلة هذه الأنهارأخرى 

   34ـ32ص 

  

التي تخترق أقاليم عدة دول بالتتابع ولا تشكل نهارية المتتابعة أو  المتعاقبة وهي الأالدولنهار الأ:ثانياً

، وهنا نكون أمام دولة تسمى دولة المنبع، وأخرى تسمى دولة المجرى الأوسط، حدوداً لأي منها

 .وثالثة تسمى دولة المصب
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فريقية بحيث تعد أثيوبيا دولة ونضرب مثالاً على ذلك نهرالنيل الذي يجري في أقاليم عشرة دول إ    

منبع والسودان دولة مجرى أوسط ومصر هي دولة المصب، ومن هنا فإن عديداً من المشاآل قد 

 ما لم يوجد إتفاق يقوم بتنظيم الإستعمالات المختلفة وتحديد حقوق آل من دول  ،تحدث بين هذه الدول

  26 ص  ] 8.[المنبع ودول المصب

  

أخرى دول   أوأراضي  دولةإلى التي  تنساب من أراضي دولة نهارالأبأنها أيضاً  وتعرف          

ن تبد أ أللدول العليا في المجرى نهارالأويتيح هذا النوع من ، Successive Riversبالتتابع 

أن ، ويمكن الدول التي تليها  أو اضي الدولةأرإلى قبل أن تدفعه  تلك المياه أولاً باستغلال مياه النهر 

 في المصالح بين دول المجرى بعضها البعض نتيجة تعارض  عن ذلك الوضع تعارضاًينشأ

في آمية المياه التي ترغب   أو ظهور طموحات جديدة في طريقة استعمال مياه النهر أو ستخداماتالإ

 على ضع خطيراً والغالب أن يكون هذا الوحصتها المائية من النهرإلى  افتهابعض الدول في إض

نهر النيل ونهر آاجيرا الذي يجرى بين آل من أوغندا نهار، مثال على هذه الأول الأخرىمصالح الد

  .وبورروندي وتنزانيا وروندا

  

 عن النظرة تالدولية الحدودية والمتتابعة التعاقبية نشأنهارالأ بين مجموعتي وتفرقة الفقه         

من أآثر ار مائية صالحة للملاحة بين أقاليم الدولية المتتابعة بصفة خاصة بوصفها مجنهارللأالتقليدية 

الأولى بالرعاية والذي يتصدر الإستخدام فيما سبق هي نهارالأإذ آانت الملاحة في تلك ، دولة واحدة

ار بصفة أساسية الأوربيين على الري بمياه الأمطإعتماد ن أ، ويظهر الدوليةنهارالأبالإنتفاع قائمة 

 مضى قبل الطفرة التقنية فيمانهارالأالمتنوعة بمياه الإنتفاع وجه  أ، وعدم ظهور دون مياه الأنهار

، قد ألقى بظله على تعريف النهر الدولي بحيث انحصر ذلك التعريف على الجانب الوصفي الحالية

  36ـ 34ص ]6[.الدوليةنهارللأ

  
  ذات طبيعة خاصةأنهار :اًثالث

سريعة الجريان أنهارفهي ، ولية في الصومالالدنهارالأموسمية آما هي حالة نهارالأتكون قد       

   .، جزائها العلياأوشديدة التيار وعميقة المجرى في بعض 

ع  سريع الجفاف ولمدة أربويتصف نهر دجهان وهو قصير المجرى والسمة العامة آونه نهراً

ال قبل وقد تختفي مياه نهر هادي بلادا في الرم، الإقتصاديةهميته مايقلل من أأشهرفي العام وهو

  21 ص]9[.لوطنياخليج عدن وعدم صلاحيتها للملاحة لكنها مهمة للاقتصاد إلى وصولها 
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 في ² آم46نهر العاصي ينبع من لبنان ويجري فوقد يتحدى النهر الدولي الطبيعة الجغرافية ،     

درون  ثم يتجه صوب لواء اسكن² آم450الحدود اللبنانية ، ثم يسير داخل الأراضي السورية مسافة 

في ترآيا ليصب في البحر الأبيض المتوسط، وواضح أن نهر العاصي هو الوحيد من بين مجموعة 

  38ـ20ص]1 [.لذلك سمي بالعاصي الأنهار الدولية يسير من الجنوب الى الشمال

  

   الدوليالجغرافي للنهر التعريف ..2.1.1.1

مجرى الرئيسي للمياه آما يشمل روافد النهر الدولي بأنه يشمل ال:  يعرف الدآتور حامد سلطان      

لذلك وفقاً نه أوالروافد الموزعة    أو نمائية للمياه آانت هذه الروافد من الروافد الإهذا المجرى سواء

تكون مجرى مياهه الطبيعية التي من شأنه أن يشمل تلك الوحدة  تحديداً يحدد حوض النهر يجب أن 

 حيث الكم والكيف ومن حيث التحكم في جريان مياهه وفي في تحديد هذه المياه منوالتي لها أثر

بعدها من الحدود الدولية   أو قربها  أو أحجام هذه المياهطبيعة نظامها وذلك بغض النظر عن 

  18 ص] 9 [.المرسومة

بو زيد فتقول هو النهر الذي يمر يل تعريف النهر الدولي من محمود أوتقتبس داليا اسماع         

توافر عنصر من هذين إذا ف  ،الأردنمن دولة مثل نهرأآثر ، ويفصل بين أقاليم نتيدولإقليم ب

ف بأنه جغرافي، ذو ويتميز التعري ،من دولة يعد النهر دولياًأآثر تكوين الحدود بين  أو العنصرين

  .في مشروعات المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي الاً، لم يجد له مجطابع اقتصادي

ومن حيث السيادة الإقليمية تعد آل دولة متمتعة بالسيادة على جزء من النهر الذي يوجد في         

إقليمها، وذلك في الحدود التي لاتتعارض مع حقوق الدول الأخرى التي تقع الأجزاء الأخرى للنهر 

  42ـ41ص]10. [في إقليمها

ر بأقاليم دول مختلفة،أو قد يفصل بين قد يمويرى الدآتور جمال محي الدين ، أن النهر الدولي ،      

لى  من منبعه إدولياً،مثل نهر النيل الذي يعبر مجراه أآثر من دولةالنهردولتين أو أآثر،فهنا يكون 

 ئية والذي يجب أن يستعمل استعمالاًمصبه على أساس القانون الدولي القائم على فكرتين النسبية والغا

  44ـ 35 ص] 11[. وبرئياً وآاملاًمشترآاً

بعض إعتماد من الأقاليم وتقسيم الوحدة الطبيعية لكثير إلى وقد أدت الحرب العالمية الأولى        

دولية أنهارإلى الوطنية نهارالأأغلب  المياه التي دخلت في نصيب غيرها، وتحولت الدول على موارد

طور استغلال الأنهارمع وت الدول الواقعة على المجرى وغيرهابعدما آانت تسمى النهر المفتوح لكل 

توليد الطاقة الكهربائية عبر بناء السدود وأبرزها إلى انون الدولي  من الملاحة والصيد تطور بنيان الق

 موارد البشرية أصبحت السقي والشرب حتى إلى ورية و السد العالي في مصر وسد الفرات في س
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 . في بيئة نظيفة وتنمية مستدامةلإنسان احقوق إلى  تتعلق بها مصالح الدول وحياتها المحدودة التي

  178 ص ]12[

  
   التعريف القانوني .3.1.1.1

  

  دولية أنهار وطنية ،أنهار:نوعينإلى من حيث مرآزها القانوني الدولي نهارالأ تنقسم      

    .و الملاحةالإنتفاع ولكل من هذين النوعين قواعد خاصة يخضع لها من حيث الملكية و 

مثل الأالإستخدام حيث أن ،  نشوء الدول وظهور مفهوم السيادةمتداولة قبل  أو دولية معروفةالنهارالأف    

 المشترآة وذلك للدلالة على هو الذي آان له الفضل لولادة فكرة المياه، للمفاهيم القانونية للسيادة

  .ةيمكن تسميتها بالبيئة المائي.التي تهم دولاً عدة ، الصالحة للملاحةمجاري المياه 

 بين النهر الوطني والنهر فرق تطورت تلك الفكرة لت19بداية النصف الثاني من القرن مع و     

   .للتجارة الدولية للتمييز بينهمافيه والذي يعود الفضل  الدولي

  

   الوطنيةنهارلأا •
  

دة وهي دولة واحإقليم المصب داخل إلى  بأآمله من المنبع التي يقع مجراهانهارالأبأنها تعرف        

ويتبع ذلك ، قليمأي جزء آخر من الإشأن لتلك الدولة، شأنها في ذلك قليمية الإتدخل في نطاق السيادة 

ن تنظم استغلال موارده والقوى الطبيعية  في أ، إقليمها الدولة التي ينبع النهرويصب في حق

  361 ص ]13[.الموجودة في مجراه آما يتراءى لها

مصبه وآافة إلى آمله من منبعه أ القانون فالنهر الوطني هو الذي يقع بو حسب الرأي الراجح في     

، وتكون سيطرة الدولة على النهر سيطرة تامة ويخضع دولة واحدةإقليم روافده داخل حدود 

 بمقتضى مالم يكن هذا الاختصاص مقيداًإقليمها  لاختصاصها المطلق أسوة بأي جزء آخر من 

  516ص]9[.علق بالملاحة الدوليةدولية تتإتفاقية   أو معاهدة

  

، لكنها تتغير إذا ما طرأ تغير على الوضع هي الغالبةنهاروقد آانت الصفة الوطنية لبعض الأ       

نقسمت هذه الدولة إلى دولتين ، آما لو اللدولة التي يمر النهر بإقليمهاالدولي أوالمرآز القانوني 

ر نهرًا دولياً، آما هو الحال في نهري دجلة والفرات، فقد أآثر، فهنا يفقد النهر صفته الوطنية ليصيأو

 العربية  وأصبحا نهرين دوليين بعد إبرام مناطقآانا نهرين وطنيين طيلة فترة الحكم العثماني لل
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 ومرآزها حيث تنازلت ترآيا عن ولاياتها  فأضحى لكل منها آيانها السياسي1923معاهدة لوزان 

   198ص]14[.القانوني الدولي الخاص

 3 المتبقية الكمية بالمائة من هذه المياه مالحة بينما 97من سطح الكرة الأرضية 70تغطي المياه ٭

  :تمثل المياه العذبة وتتكون من ثلاث أجزاء بالمائة

  .الحصول عليهاالإنسان ـ المياه الموجودة في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي، ليس بقدرة 

  والترع والمستنقعات والبحيراتنهارالأـ مياه سطحية آ

وتستخدم المياه العذبة للغذاء والتنمية الزراعية والصناعية والإجتماعية  وتنمية الطاقة ـ المياه الجوفية 

  12ص ]15[والتكنولوجيا

  ةالدولي نهارالأ •

مام أن من دولة آنهر الفرات  فنكوأآثر إقليم هي التي تجري في مبدأ الدولية من حيث النهارالأ      ف 

لاتؤهله  غير أن دولية هذا النهردولة منبع ترآيا ودولة المجرى سوريا ودولة المصب العراق 

ها الحق عليه في السيادة عابر للحدود الوطنية لوطنياً تبره الحكومة الترآية نهراً للملاحة  وتع

بين هاتين الصفتين تجمع   أو آنهر الراينأآثر   أوالتي تفصل بين دولتيننهارالأ تلك أو المطلقة،

نهر متاخم إلى لإتحادية ـ النمسا وبعدها يتحول لمانيا اأالذي يبدأ جريانه آنهرمتتابع من الدانوب آنهر 

 صفة النهر المتاخم أخذ ـ صربيا ثم يالمجرأخرى  مرة  متتابعاًبين تشيكسلوفاآيا المجر ثم يصبخ نهراً

  2 ص]16[.وآرانياين صربيا بلغاريا أب

  

  ونتيجة 1994اك إتفاقية دولية لتقاسم مياه العاصي بين آلٍ من لبنان وسوريا هي إتفاقية وهن      

لبعض الإشكاليات المتعلقة بالينابيع ذات الرفد الدائم، وبكيفية اقتسام مياه نبع اللبوة  ولعدم تطرقها إلى 

ن موضوع خزن حصة الجانب اللبناني في سدود، فقد عدلت بموجب المحضرين المؤرخي

ولكن المشكلة أن ترآيا بحكم ضمها غير الشرعي للواء اسكندرون، ، 20/4/2002 و11/1/1997

أصبحت  المهيمنة على المجرى الأدنى لنهر العاصي  ولكن هذه السيطرة غير الشرعية لا تجعل من 

ترآيا إحدى دول نهر العاصي، آونها دولة احتلال لا يكسبها ذلك أي شرعية قانونية، وهي تلعب 

بورقة العاصي للحصول على اعتراف سوري بشرعية ضمها للواء من جهة، وللضغط على سوريا 

   43 ص ]17. [بالنسبة لحصتها من نهر الفرات من جهة أخرى
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   التسميات المختلفة للنهر الدولي ..2.1.1

               

 ولكنها تضمنت ،فكرته العصور القديمة النهر الدولي بشكله الحالي لعدم تبلورلم تعرف        

إستخدامات واهتمت بتنظيم  الضرر بالغير وعاقبت عليهإلحاق إشارات قد يستفاد منها، حيث منعت 

 مدونة حمورابي وما جاءت به من ، وخير مثال عليهاتخدامهاالمياه وحافظت عليها وبينت أولويات اس

  .تشريعات في هذا المجال

       م النهراء في تطوير مفهوه دور الفق..1.2.1.1
           

       ِ الدولية في الفقه والتعامل نهارالأمايطلق إسم غالباً نه أ Charles Rousseauيرى الفقيه

 ]متتابعةأنهار[تجتاز  أو]متاخمةأنهار[على مجاري المياه الصالحة للملاحة بشكل طبيعي التي تخص 

يجب أن  التعريفالتي تتطابق مع هذا رنهاالأومن المسلم أن 202 ص]18[ ،أقاليم تتعلق بعدة دول 

 فهي الدولة،إقليم  من  وإن آانت جزءاًالمجاري،هذه لأن ، ]نظام التدويل[تخضع لنظام قانوني خاص 

  :شارل روسو بين أربعة عصور أساسيةويميز الدولية، الإقتصادية وسيلة من وسائل الحياة أيضاً 

  
                 . والضرائب الاحتكار، :بسمتينه الحقبة  وتتميز هذ: القرون الوسطى والعصور الحديثة-

يحصر و زء من النهر الذي يمر في إقليمه آان الملك يعتبر نفسه بمثابة السيد المطلق على الج

  . النهرية على النقلياتحة فيه ويستوفي منهم رسوم المروربرعاياه حق الملا

لاق القسم الأدنى من نهر  تقضي بإغ1648وآانت القواعد القانونية في معاهدة مونستر      

Escault والبحارالتي دافع عنها فاتيل وقد نهارالأ، وهو لايتعارض مع نظرية المرور البريءفي

  59ـ 57 ص ]19[عرفت  بالنظرية البحتة 

طبيعي تأمين حق الملاحة في نهر القانون الإلى إستناداً ، قررت الثورة الفرنسية: الفرنسية  الثورة -

 مشترآة ملكيتها بين آل المناطق التي ترويها وهي غير نهاراًأيسكو بصفتها والإ MEUSEوز يم

   . للدول الواقعة على ضفتي النهرقابلة للتصرف 

  

 من لاحة النهرية الدولية قانون المنشأبونابرت إمبراطور فرنسا  نابليون بعد هزيمة: تمر فيينا  مؤ-

   .خلال القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر الدولي

ت ق وتطر1885إلى  1821الدولية منذ عام الإتفاقيات العديد من أبرمت :  القرن التاسع عشر :رابعاً

مد على المساواة في النزعة نحو ازدياد التدويل الذي أفيها قوانين الملاحة النهرية الدولية واتسمت ب
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  ا]19[.الملاحة بين الدول الواقعة على ضفتي النهر وإدارتها من قبل جهاز دولي يدعى هيئة الأنهار

  60ص

 

  المفهوم التقليدي للنهر الدولي    .. 2.2.1.1

  

القابلة نهارالأبأنها الدولية نهارالأ على تعريف 1815ت الوثيقة النهائية لمؤتمر فيينا نص        

  .قدماًالإجتماعي خترق عدة دول وتتعلق بمصالحها الجارية وتدفع برقيها ت أوللملاحة التي تفصل

ضرار الذي قرر التوزيع العادل والمنصف وعدم جواز الإ 1911 استناداً إلى معهد القانون الدوليو

بالآخرين هو المبدأ الذي يحكم علاقات الدول النهرية وذلك بصب مواد خطيرة هو أمر محظور 

،  خطيراًحداث تغييرات ضارة ضرراًإ مشترآة لايمكن وعندما يشكل النهر حدوداً، ؤوليةويحمل المس

ن النهر الدولي يضم  جميع الأجزاء الصالحة للملاحة المتصلة أ 1921 ةوجاء في نظام برشلون

   .بالبحر

ن تفتح لجميع السفن في ظروف تامة من المساواة أآما نصت عليها معاهدات السلام واشترطت       

الدولية وتسمى نظام المياه الدولية التي تشتمل على الروافد والبحيرات التابعة وقد دارة ضع للإوتخ

 إصطلاح النهر الدولي ينطبق على آل النظام النهريبأن  1929قضت محكمة العدل الدولية الدائمة 

(Systeme Fluvial)النهر دول وتسمى الدولة الواقعة على   بما في ذلك الروافد الوطنية الخالصة

 الذين تربطهم وحدة المنفعة ، ثم استعيض عنه بدول الحوض النهريRiparians)(المجرى 

  P164 ] 20  [ .المشترآة والتي مفهومها لايتوقف عند الحدود السياسية

  

الدولية يتكون بعدة طرق نهارالأتلك المرحلة لاآتساب الحقوق في  القانوني فيساس وآان الأ          

   :أبرزها

   وتنشأ هذه الحقوق من ملكية ): Riparian Rights(حقوق المياه المكتسبة من المشاطأة  -

  .و تعتمد على ملكية الأرضنهارالأالأرض المتاخمة لمصادر المياه مثل البحيرات و  

   الإستخدام مشروع في حالة الإنتفاع تستخدم فقط في الأراضي المتاخمة،حق المياه  -

   .المنصف  

   .ستخدام الإإستمرار غير مشروط ب نتفاعالإحق  -

   آانت مصادر المياه إذا بين أصحاب الحق الإنتفاع أفضلية في حق   أو ليس هناك أولويةف   

] P22 ]  21 عليهايتم التوزيع بين المستفيدين حسب حصص يتفقفمحدودة   
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   مفهوم حوض الصرف الدولي ..1.12.3.

  

كفي يوتحد بواسطة روافدمائية  وأآثر   أو رافية تمتد عبر دولتيننه مساحة جغأيعرف الحوض ب      

 سواء حدٍعلى للمياه شاملة المياه السطحية والجوفية معاً وتكون مستجدولياً منها حداً وان يكون أ

 في دورته المنعقدة 1966، وتبنى هذا المفهوم مجمع القانون الدولي عاموتصب في مجرى مشترك

في غير شؤون نهارالأت خلالها قواعد هيلسنكي المعروفة عن استخدام في هلسنكي والتي أعد

  6  ص]22[.الملاحة بمفهوم جديد هو حوض الصرف الدولي

   

أآثر النهر الدولي مساحة من الأرض تخص بأن :  عليه ترى الدآتورة عزيزة مراد فهميوبناءً    

ن الدولة الحوضية أات مستمرة ووهي عبارة عن مرتفعمن دولة وتحدها من الجانبين حدود الحوض 

  43ص]17 [.في حوض النهرأراضيها هي الدولة التي يقع جزء من 

  

و بعض أمجرى من مياه جوفية  ما يمكن أن يتصل بال آلحوض الصرففي مفهوم ويدخل       

  من الفقهاء العرب  الروافد مثل النيل الأزرق وهو محضي بموافقة العديد

لأغراض هذه : 1983المقرر الثالث إيفنسن في تقديم المشروع عام وتعزيزا لهذا الطرح يقول 

، ويكون قليم دولة من دول الشبكة ومياههاالاتفاقية تعتبر شبكة المجاري المائية الدولية ومياهها في ا

رد ولكل دولة من الشبكة الحق في أن تشارك مشارآة معقولة ومنصفة داخل اقليمها في هذا الم

  123ص ] 25 [.المشترك

  

نما غدت ، وإو يمر بهاأالدولية حسب هذا الاتجاه لم تعد ملكا للدولة التي ينبع منها نهارفالأ       

ا مقتضى نمإلى مياهه، وولئك الذين يطلون عليه ويحتاجون إ يتقاسمه جميع أ مشترآاً طبيعياًمورداً

نما الاستخدام إ ومنح والمنعل لأحد فقط يتحكم في مياهه بالا يكون خاضعاًالمورد الطبيعي المشترك أ

  P 789 ]26- [.ن يسود بين دول الشبكةأالمنصف والعادل هو الذي يجب 

يجابياته إ لدى لجنة القانون الدولي التي استفادت من بعض مجالاً له غير أن هذا المفهوم لم يجد

  .ضرارتصادي والتعاون وعدم الإق التكامل الإخاصةً
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  ات السماوية ناالدي منظور الدولية من نهارالأ..4.1.1

  

الماء هو الحياة  فيدخل على أن  من الماء آل شيء حي، فيؤآد بذلك لى اجعل االله سبحانه وتع        

الحياة الزراعية والنشاطات أساس  لأنهفي آل ترآيب حيوي، فلا يمكن تصور وجود أحياء بدون ماء 

 أو أنهارقرى صغيرة دون تواجد   أو رةوجود مدن آبي  أو لايمكن تصور حضارات، والإقتصادية

 آبار، فالحضارات الكبرى آالبابلية والأشورية والفرعونية نشأت وتطورت قرب المنابع أووديان

أقام هارون الرشيد الإسلامية الازدهار وفي حضارتنا والنماء والمائية التي تمدها بأسباب التواصل 

ويجعل االله حياتنا بسبب الماء  ، ة على دجلة والفراتسلامية مابين النهرين في مدينة الرصافإدولة 

ويجعل من غلالها ثروات وطنية تستخدم في ، الإنسانمسرة يجعل الأرض مخضرة يزرعها 

  164 ص ]27[.الصناعة والتجارة

  

عن هذا  لم تغفل، السمحة باعتبارها منهجاً ودستوراً لتنظيم أمور البشرالإسلامية الشريعة آما أن         

وثبتت ، في المياه وعدَ البشر شرآاء، لموضوع بل تناولته بكثير من التفصيل فحرم منع الفائض من المياها

وجاء الفقه الإسلامي ،إقليمهامع آون رقبتها ملكاً للدولة التي تجري في نهارالأإباحة عامة لمياه تلك 

 مراعاة الظروف المكانية معالشرعية وآيفية التعامل ومقدار الحبس والحجز للمياه حكام ليوضح الأ

وحسن الجوار، مع تأآيده على عدم والزمانية، وآيفية الاستفادة من إمكانيات النهر في حدود حسن النية 

  .الإضرار بالآخرين ومنع تغيير المجرى 

ودار سلام ، حربدار إلى حيث آان يُقَسِمُ البلاد ،  المفهوم الدولي للنهروإن آان لم يَعْرِفَ        

 اراًرَ قَرضَ الأَلَعَجَن مَأَ« 61لكنه أشار في سورة النحل الآية  61 ص ]28[وحدة غير مجزأةم

   آية النحل]29[»اراًنهَا أَهَلَلاَ خِلَعَجَوَ

مة الماء أهم عنصرلاستمرارحياة الكائنات الحية بعد الهواء، وقد جعل االله سبحانه هذه النعف       

فلم يدع هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها علينا من دون نظام يضبط أساس الخلقة لهذا الكائن الحي، 

التعامل معها فأنزل آيات بينات آثيرة توجه الناس إلى أهميتها وقيمتها الكبيرة ودورتها الكونية، ثم 

ستفادة منها على الطريق الأمثل والتحكم بها على الوجه لتبين لنا سبل الإ) ص(جاءت أحاديث النبي 

رتضاه االله تعالى ولما آان للإسلام نظامه العظيم في المياه يتناولها من الناحية التعبدية الذي ا

ا لنَعَجَوَ«:  فقد بين الباحثون الإسلاميون أهمية الماء إستناداً لقوله تعالىوالإجتماعية والفقهية والعلمية

      »   ي حَيئٍ شَلَّ آُاءِ المَنَمِ



 
 

32 
 

ة أن أصل الحياة وعصبها هو الماء فلا حياة بلا ماء وما يزيدنا تصديقاً فهذه الآية تقرر حقيقة هام    

وإيماناً أن الكشوفات العلمية والأبحاث والتحاليل تظهر ما للماء من أهمية فتبين أنه يكون نسبة 

  21ص ا]30.[من وزن الكائنات الحية المختلفة % 90 – 80تتراوح من 

  

 فورد لفظ الماء في ثلاثة وستين موضعاً يات من القرآن الكريموقد تكرر ذآر الماء في عدة آ        

 اءِمَ السَّنَا مِلنَنزَأَوَ(أربع عشر ومائتي مرة و وردت ) والعيوننهارالأ-المطر-الماء(ووردت آلمات 

يقول               ف21 ص]30[.أربع مرات وذآر الماء موصوفاً في القرآن بأربع عشرة صفة) اءًمَ

  ] سورة ق]31[". رَآاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَٰوَنَزَّلْ": االله تعالى

 سورة البقرة ]32[."....رِزْقاً لَكُمْت مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثمرٰوَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ ...."أخرىوفي آية 

  سورة الحجر ]33[. "زِنِينَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَٰأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَٰحَ فَقِحَ لَوَٰوَأَرْسَلْنَا الرِّيَ"

          

 تِوٰمَٰ السَنَّوا أَرُفَ آَينَ الذِرَم يَلَوَأَ"أهمية الماء في حياة الناس إلى وأشار القرآن الكريم          

سورة الأنبياء ]  34  [ " أَفلاَ يُؤمِنُونَيٍّ حًيءٍ شَلَّ آُاءِ المَنَا مِلنَعَجَوَا مََهُٰقنَٰتَفَ فَتقاً رَاتانَ آَرضَالأَوَ

   .ته وأمر بحمايالماء في سرافونهى الإسلام عن الإ

ن حماية البيئة تعني حماية الثروة المائية آجزء جوهري أالإسلامية ويرى فقهاء الشريعة        

شباع احتياجات الفرد التي هيأها االله وجعلها صالحة للحياة واعتبرها من  لإورصيد للموارد ووسيلة

  .ابطها الشرعيةالمصالح المرسلة وبين ضو

     

واستغل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آقطب آبير في الدين ليأمر على المحافظة على        

غتسال في الماء نظم الإف في ثروة المياهوأمر بالاقتصاد ، الثروة المائية وزجر من يفسد هذه الثروة

في الحرب حماية لحق بار ومنع الإسلام ردم الآونهى عن تلويثه وتقليل استهلاآه وترشيده في السلم

   165 ص]27[.هاالإنسان والكائنات الحية الأخرى من الإستفادة من مياه

على سعد وهو يتوضأ فوجده ففي الحديث الشريف روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد مر    

نعم ولو آنت على : أفي الماء سرف؟ قال: يا سعد لا تسرف فقال: يسرف في استعمال الماء فقال

  حديث شريف ]35 [.)رواه ابن ماجه.(نهرٍجارٍ 

فمصدر الماءهو ما ينزل من السماء سواء آان مطراً أم ثلجاً،أماالمياه التي على الأرض فهي         

آن الكريم ذآر الوديان والطوفان والأنهار  السطحية والمياه الجوفية،وقد ورد في القرالمياه:نوعين

وآلها تشكل العناصر الأساسية للمياه السطحية، أما المياه الجوفية فتتغذى عن طريق الأمطار والثلوج 

ما و تأخذ لها مسالك خاصة إلى جوف الأرض، وقد حث الإسلام على طلب الماء العذب الطاهر أين
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وجد،و ضرورة المحافظة عليه والاقتصاد وعدم الإسراف فيه، واتخاذ الإحتياطات اللزمة لعدم وقوع 

  131ـ126 ص]30. [أي مسببات تلوث المياه  

  

  الدوليةنهارللأالقواعد القانونية المنظمة   ..2.1

  :أن القواعد القانونية قد ارتبطت بعوامل آثيرة متعددة أبرزهالا شك 

   الدوليةنهارالأ المفهوم باستغلال ، بالملاحة، مفهوم النهر الدولي بالسيادةمفهوم النهر

  .الدوليةنهارللأالقانوني طارارتباط المفهوم بالإ

 ،ناقشتها العديد من النظريات القانونية فارتبط مفهوم مؤثراًآبيراً دوراً من جهة لعبت السيادة        

   .ة  بسيادة الدولالدولينهارالأالنهربالملاحة النهرية في 

الدولية، وآذلك ارتبط المفهوم نهارالأتأثر المفهوم بالتظيم القانوني الناظم لاستغلال أخرى ومن جهة 

 .الدولية نهارالأ من النظريات  لاستغلال الدولية الذي طرح عدداًنهارالأباستغلال 

 نظرية الحقوق ،تاريخي نظرية الاستعمال ال، نظرية الجوار،نظرية الارتفاق الطبيعيو        

  .الدوليةنهارللأالصناعي الإستغلال  ،المكتسبة

 ، مبادئ الدول المتمدينة آذلك ارتبط المفهوم بحرية الملاحة، المعاهدات الدولية، الأعراف الدولية،و

  :وجزناه في المطالب والفروع التاليةأوسنفصل ما المحاآم، أحكام 

  

  الملاحةط مفهوم النهرالدولي  باارتب..1.2.1

أنهاراً   أو سواء آانت أنهاراً حدودية،  بدأت النظرة الدولية ترتبط بالملاحة ارتباطاً وثيقاً        

  أو الدولة التي تحاذيهاإقليم لكونها تشكل جزءاً من إضافةً  ،أآثر أوتعاقبية يجتاز مجراها دولتين

   82Pـ79 -]20 [.الدوليةالإقتصادية تعتبر إحدى أدوات الحياة و، تعبرها

الدانوب آالأوربية نهارالأفي بعض ، من مسائل حرية الملاحةتاريخياً فالاهتمام بمعيار الملاحة جاء 

   .نهارالألإعطاء صفة دولية لهذه لتي آانت سبباً للمحاولات الأولى وا، والراين

في جريانها عدة  التي تصلح مجاريها للملاحة والتي تخترقنهارالأن أالمجذوب الدآتورمحمد ويرى     

  150ص 36[الدولية نهارللأخرى الأستخدامات وذلك في عهد وفترة زمنية لم تطرح فيها الإدول، 

انشغل معهد  حيثير في الفقه الدولي في ذلك الوقت، فتم الترآيز على الملاحة وحريتها، بشكل آب       

مبدأ بها، لا سيما  والحقوق المتعلقةالدولية نهارالأ قبل نهاية القرن التاسع عشر بIDI الدولينوانقال

أن الوضع اختلف إلا  ،التقليدية والمذهبيةالإتجاهات  قد أثرت على حرية الملاحة وإن آانت أولويتها

والاجتهاد فبدأت الملاحة تفقد هيمنتها على  وتطور بشكل سريع حتى طغى على الممارسة الدولية

 312ص    ]37 [.تعريف النهر الدولي
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فقد أعلنت حرية الملاحة لجميع الدول المحاذية  ،آثيراًع قيام الثورة الفرنسية تغير الوضع وم       

يمكن التنازل عنها من قبل الأقطار التي تمر فيها هذه  وربية، بصفتها ملكية مشترآة لاالأنهارللأ

، ها لنفسها، ولا يجوز لأية دولة أن تدعي إحتكارخرىالأنهر بعدما آانت لاتعبأ بمصالح الدول الأ

مظهر إلا حتكار إن هو مثل هذا الإلأن ستفادة منها، ومنع الشعوب المقيمة في البلاد المتاخمة من الإ

  12ص ]38 [.ستلابقطاعية والإمن مظاهر العبودية الإ

حيث بدى 1815إثر إنعقاد مؤتمر فيينا لعام إلا   تأسيسياً كلاً تخذ شتبيد أن حرية الملاحة لم       

جديداً عملياً عطائه معنى إبه وخذ الأالإقتصادية ن على نابليون أن من مصلحتهم التجارية وللمنتصري

بانشاء بعض الهيئات الدائمة للسهر على تنفيذه وتسييره، آما وتحددت المبادئ التي يقوم عليها 

لدولي  على التنظيمي لبقية الأنهر الدولية  و توسع مفهوم القانون النهري اطارالمرآز القانوني والإ

  :مستويين 

حقق المساواة في المعاملة بين مختلف الدول المتاخمة للنهر وغير المتاخمة فيما يخص حرية  - 

   .الملاحة

، ثم تكرس الدانوبدولية دائمة وتدعى اللجنة النهرية آلجنة الراين ولجنة  بواسطة هيئة النهر إدارة  -

وفيهما تقرر حرية الملاحة وتنظيم العلاقات 1921ومؤتمر برشلونة 1919ذلك في فيرساي للسلام 

قتصادية دولية وعلى إ مائية ذات منفعة والصناعية في استغلال الأنهر بصفتها طرقاًالإقتصادية 

عمال التحسين أما هو ضروري للقيام بإلا تفرض الرسوم التي تعرقل حرية الملاحة لا  أالدول

  2ص]39[. بصورة دائمة للعبور والملاحةوالصيانة بما يجعله قابلاً

الوحيدة للنهر الإقتصادية  لم تعد الملاحة الوظيفة 1921 ومع انعقاد مؤتمر برشلونة عام         

،لذلك يعتبرهذا  النظام  مرحلة هامة في تطور القانون للنهر الدولي أخرى إستخدامات بل ظهرت 

 بمفهوم أنه جاءإلا  التقليدية للملاحة لى الفكرةلأنه وإن أآد ع الدولية وذلكنهارالأالدولي، الخاص ب

دولياً حيث اشترطت أن يتكامل  في النهر ثلاث صفات حتى يصبح نهرا  الأساسيةالإقتصادية الوظيفة 

  :وهي دولياً مائياً طريقا  أو 

   .من دولةأآثر الإتصال أن يهم ذلك  - ،بالبحرالإتصال   ـ ،ـ الصلاحية للملاحة

الإقتصادية  شكلت الوظيفةإذا إلا ، في دوليتههاماً عاملاً لية النهر للملاحة وبالتالي لم تعد قاب    

   486 ص ]37 [.القابلة للملاحةنهارالأ وبالتالي عدم ملاءمة مفهوم ،الأساسية لهذا النهر

الدولية نهارللأخرى الأستخدامات ، لتظهر الإهمية الملاحة تتضاءل شيئاً فشيئاً وهكذا بدأت أ      

ليتطور  تطور مفهوم النهر الدولي وذلك من خلال عمل فقهي مضنٍ وطويل الأمد إلى ى مما أد

الدولي في  آما تبناه معهد القانوندولياً فكرة الحوض سواء أآان حوضاً هيدروغرافياً إلى التعريف 

فكرة الحوض   الذي ساوى بين فكرة المجرى المائي وبين1961جلسته المنعقدة في سالزبورغ عام 
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مؤتمرها السابع  آان حوض صرف آما اعتمدته جمعية القانون الدولي فيأو ، هيدروغرافيال

" بديلاً عن مصطلح  "حوض الصرف "  الذي استعمل مصطلح 1956والأربعين في دوبروفينك عام 

  258 ص]8[."النهر الدولي 

 ،مكنالحوض النهري بأآبر شكل م فالسبب الرئيسي وراء فكرة الحوض هو استغلال مصادر

 والانتقال من تطور مفهوم النهر الدولي  آان السبب وراء، قتصاديالإتطور الفكر فإن وبالتالي 

على أراضي فكرة الحوض الممتد إلى ، النهر لها ومدى صلاحية، حلة التقليدية المحصورة بالملاحةالمر

   .الأعظم للمواردالإستخدام  لتحقيق ،عدة دول

في الجهة                   حدث ، فقد توسع تعريف النهر الدوليإلى  أدى وفي مقابل التطور الذي       

لسيادة ا حيث توسعت الصفة الدولية ي للحوض النهري وهو الامتداد الفيزيائ،تطور نسبي آخر المقابلة

  478 ص ]1[. المياه الجوفيةإلى حتى وصلت  البحيرات والأقنية، لتشمل

عناصر  تتألف منالشبكة  نإ فسرحال .دمن وجهة نظر   الدولي       وحسب فقهاء لجنة القانون

الجليدية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم نهارالأ والقنوات ووالبحيراتنهارالأهيدروغرافية مثل 

زء من الشبكة يمكن أن جأي استخدام يؤثر على المياه في فإن ومن ثم متكاملاً آلاً علاقتها الطبيعية 

   .ي جزء آخريؤثر على المياه ف

لذا اقترح قائق الهيدرولوجية المعترف بها مفهوم المجاري نسبي لايتماشى وواقع الحف       

  :  للنهر الدولي يقوم على  واسعاً مفهوماً المقرر الخاص في هذه اللجنةماآافري

 وبحيراتأنهارـ شبكة المجاري المائية هي شبكة مياه تتألف من عناصر هيدرولوجية تشتمل على 

   .ومياه جوفية وقنوات

  . دول مختلفةجزاؤها فيلدولية هي شبكة مجاري مائية تقع أ شبكة المجاري المائية ا- 

 488 ص  ]37 [جزء من شبكة مجاري مائية دوليأراضيها ـ دول الشبكة هي الدول التي يقع في 

فاهيم التقليدية ن الم على لجنة القانون الدولي تبين أمن خلال تقرير ماآافري وتأثيره       ف

 بل ،ثير قويذا تأهتمام بمسألة الملاحة ولم يعد الإ، دولي لم تعد مقبولةالمطروحة من حوض صرف 

من أي جزء من الإنتفاع تحقيق أجل الشامل من الحوض وحدة آاملة لاتتجزأ وتتطلب النظر أصبح 

نه من أانون الدولي في لجنة الق، وعليه طرح المندوب الألماني أقصى حدإلى مياهها وتنميته 

أجل ستعاضة عن مصطلح المجرى المائي بمصطلح شبكة المجرى المائي من الضروري الإ

أساس فضل وجه آمورد مشترك باستخدام المعايير البيئية وعلى أ على همراعاة فكرة استخدام

  فيلغير،شتراط لمصلحة االمراآز الموضوعية التي تفيد الدول غير النهرية والقريبة من نظرية الإ

حوض الصرف يوفر بأن سلم الحكومات يقول تَُ 1988بابا أديس أحين صدر عن اجتماع عقد في 
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 الإقتصادية التنمية  أجل الحوض من  بين دولالإتفاق التعاون وا  يتحقق فيهالسبل التيدى إح

   .المتكاملة

التي المتحدة والمتواصلة وفيةاتفق الرأي النهائي على مفهوم الشبكة ،شبكة المياه السطحية والجو      

  74ـ73ص]40 [.ممكنةإيجابية لتحقيق أآبر فائدة بصورة أآثر تفرض التعاون والتشاور

  رتباط مفهوم النهر الدولي بالسيادةإ..2.2.1

 منتصف النهر أي خط الوسطإلى سيادة الدولة تمتد على أن   بعيد           جرى العرف الدولي منذ زمن

آان النهر إذا المجرى الرئيسي فقط إلى ، بينما تمتد السيادة ح للملاحةآان النهر غير صالإذا المنتصف  أو 

سم خط إ للملاحة حتى ولو لم يتطابق خط المجرى الرئيسي مع خط الوسط وتعرف هذه النقطة بصالحاً

   .جثالوال

غض النظر عن البعد يعني قسمة النهر عند النقطة التي يكون فيها صالحاً للملاحة ب: جي  خط الثالو*

 789ص .]26 [    المجرى الصالح للملاحةلشاطئ، أي عند أعمق نقطة من     أوالقرب من ا

 الدولية واستخدامهانهارالأجاءت النظريات الفقهية الدولية لتنظيم آيفية الاستفادة من مياه و             

   :فظهرت بداية عدة نظريات أهمها

  

  )   Harmonنظرية  (  المطلقة قليميةلإاة نظرية السياد  .1.2.2.1

      

، و الذي يقوم على تمكين الملكية في الفقه الرومانيأساسها من حق هذه النظرية تستمد            

بمراعاة حقوق الآخرين  وبالتالي الإلتزام ، دون أن يكون عليه المالك من التصرف بملكه آما يشاء

 الشيء حرية   مظاهر السيادة على،حيث ترى أن منقليمية الإفهي تقوم على مفهوم واسع للسيادة 

الدليل على استقلال دولة ما إنما يظهر من خلال لأن ،  شرط  أو بشكل مطلق دون قيد، التصرف فيه

دون ، أقصى الحدودإلى منفرداً إستخداماً أراضيها ، التي تعبر الكاملة في استخدام مياه الأنهارحريتها 

  . حوض المجرى المائي الدولي الأخرىلدول  ينجم عن تصرفها من أضرارأيّ اعتبار لما 

 خاطئ لمفهوم   الدول لأنها تقوم على تفسيرلكن هذه النظرية لم تلقَ أي صدى في ممارسات          

ثابت وبين عنصر المياه المتنقل والمتحرك دون أي الذي هو عنصر الإقليم حيث تساوي بين ، السيادة

خرى وهي لا تعترف بأي حقوق لدول المجرى المائي الأ، لاف طبيعة آل منهما عن الآخراعتبار لاخت

حسن النية وعدم التعسف في استعمال و خرى بحقوق الدول الأ عدم الإضرارآ: آما أنها تخالف مبادئ 

لقَ أي ولم ت،  حالة فردية في الاجتهاد القانوني باءت بالفشل الذريعبالتالي آانت نظرية هارمون، الحق

  93P]413[. اعتراف بهاأي  أو نجاح
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ستعملت آسلاح قانوني لاقناع بعض الدول مثل ترآيا لاستعمالها في  هذه النظرية إغيرأن          

مواجهة الدول المجاورة رغم أفولها وبمسمى آخر هو المياه العابرة للحدود  وهو مصطلح لم يجد أي 

    ] 285 ص ]16 [.صطلح المياه الدولية وهو نظام غير قانونيموبين  هله في التمييز بين أومساندمؤيد

 وأن لكل دولة ،مشترك بين الدول المشاطئةإقتصادي بالنهر الدولي آمورد عترف توبات الدول       

هارمون مبدأ ، لهذا رفض المجتمع الدولي تطبيق  في مياههقانونياًحقاً دولي أي نهر إقليمهايجري في 

بمياه الإنتفاع محل له في حكم قواعد د ايجفي إمبدأ ، وفشل الدولية بغير تحفظالنهارالأعلى مياه 

  P- 360]42[ .أي تصرف قانوني آخرب  أو في المعاهدات الدولية  أوالدولية سواء لدى الفقهنهارالأ

  

م حكاالدولية بالنسبة لكافة الدول ليست من الأنهارالأحرية الملاحة في بأن وعليه يمكن القول       

ن ، وليست م العرفية الدولية  المطبقة دولياًمرتبة القاعدةإلى قررها العرف الدولي ولم ترقَ بعد التي ي

، أما حرية الملاحة ولا توجد بدونهالإتفاق توجد بإتفاقية المبادئ العامة للقانون الدولي، بل هي قواعد 

الدولي بقصد تنظيم الإتفاق إلى تجاه الإ لذا ذاع يمكن الطعن به   فهي حق لا،لمصلحة الدول المشاطئة

  93 ص]43[:فلك الفروض التالية  فييدور نهارللأ القانوني أن النظامو، الدوليةنهارالأالملاحة في 

أن للدولة حق التصرف آما تشاء في جزء المجرى المائي الذي يقع في إلى تذهب هذه النظرية       

المشاطئة خرى ي تترتب من جراء ذلك على الدول الأبغض النظر عن النتائج الضارة التإقليمها  

  . بما فيها دولة المصب  للمجرى

القاضي  بوصفها المطلقةقليمية الإ حق السيادة هارمون التي تمنح للدولةنظرية أساس  وعلى      

ة لم تجد هذه النظريومنها  لأآان ذلك لازماًإذا ر ن تغلق النهفي أأمنها الأوحد في تقدير متطلبات 

آخر في المراسلات الدبلوماسية إلى ولا دوليًا، وإن تردد من حين   في الولايات المتحدةاًالقبول داخلي

  .هذه النظريةمبدأ والمؤتمرات الدولية بعض التصريحات المؤيدة ل

الجمعية العامة للأمم إطار  المطلقة في قليمية الإالسيادة مبدأ صريحات المؤيدة لفقد صدرت بعض الت

إثيوبيا غير الملاحية فقد تحفظت غراض قانون المجاري المائية في الأإتفاقية إعتماد دة عند المتح

ا واحتفظت بحقها السيادي في استخدام مياه مجراها المائي الدولي  وإمتنعت روندا عن التصويت لأنه

خذ آن من بين موآا، مس وهو سيادة الدولالذي لا يُمبدأ الإلى الإشارة تفاقية الإإفتقدت  في مشروع 

سيادة دول المجرى غير القابل للتنازع مبدأ إلى شارة  يتضمن أية إأنه لاتفاقية الإلى مشروع ترآيا ع

بصفتها دولة المنبع لنهري دجلة إقليمها  على أجزاء من المجاري المائية الدولية الواقعة في 

   106 ص]44[.والفرات

من  عن الفقه الروماني الذي يقوم على تمكين المالك الموروثة        وقد بقيت ترآيا على النظرية

  .بمراعاة حقوق الآخرين الإلتزامن يكون عليه التصرف بملكه آما يشاء، دون أ
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 تتمتع نهاأولدولة المجرى  ،قليميةالإالسيادة مبدأ  يؤآد أنه لابتفاقية الإ الصين على مشروع توأعاب

 ،عبر أراضيهازاء من المجاري المائية التي تمر تلك الأجنزاع فيها على  التي لاقليمية الإبالسيادة 

  360P -]42 . [[.في مواجهة الباآستان ه الهند تتخذإوهو ذات الموقف الذي 

     

  )ygritTerritorial Absolute Inte( المطلقةقليمية الإ نظرية الوحدة ..2.2.2.1

  

آله وحدة إقليمية، ولكل دولة يجري في أن المجرى المائي يشكل أساس تقوم هذه النظرية على        

على حاله، من حيث الكم إقليمها  الحق المطلق في أن يظل الجريان الطبيعي للمياه في ، إقليمها

والكيف، وهكذا لا تسمح النظرية للدولة المشاطئة للمجرى المائي في أعاليه، أن تفعل أي شيء يؤثر 

مياه النيل إتفاقية  ويبدو أن ،ي تشاطئ المجرى في أسفلهعلى الجريان الطبيعي للمياه نحو الدولة الت

س عند وهي نظرية تعك]2.[النظريةإليها، قد أسست على هذه الإشارة  م التي سبقت1929لعام 

ها وحق، قليميالدولية من خلال التعاون الإنهارلأا باستغلال اوارتباطه ،أصحابها مدى استقلال الدول

وهي ، الوطنيةنهارقليمها وهي تماثل النظريات  التي تتعامل مع الأإي في تغيير مجرى النهر بأآمله ف

، قتصاد العالمي والرفاهية الدولية والتعاون الذي يجب أن يتحقق بين الدوللاتتسق مع متطلبات الإ

 65 ص]44.[ لمشكلة سياسية سليماً قانونياًذن لاتقدم حلاًإفهي 

  

  )Territioral Sovereignty Limited( ةالمقيدقليمية الإ نظرية السيادة ..3.2.2.1

للقاعدتين الرئيستين لقانون ري المقبول فقهًا وقضاءً وممارسة  النظساس نظرية الأهذه العدّ تُ        

المنصف لمياه المجرى الإستخدام المجاري المائية، ونعني بذلك القاعدة التي تقضي بحق آل دولة في 

خرى للدول الأضرراً يسبب استخدامها لا أتي تلزم آل دولة مشاطئة بالمائي الذي تشاطئه، والقاعدة ال

هاتين القاعدتين تنطلقان من مبدأين أصوليين من مبادئ القانون فإن :  وبدورهما،المشاطئة للمجرى

الذي يفرض على الدولة واجبات عند ممارستها مبدأ المساواة في السيادة، والمبدأ الدولي العام، هما 

 1165 ص ]4 [. عدلاً وتوازنًاأآثر عملية، وبأنها  وتتميز هذه النظرية ،قليميةسيادتها الإ

 )Community Of Interests(افر المصالح ظ نظرية ت..4.2.2.1

  

أن النهر أساس      هذه النظرية مستوحاة من القانون الروماني، وتقوم في شكلها التقليدي على 

لجميع الدول التي يجري النهر في مشترآاً يعد بأآمله ملكًا و ،وحدة طبيعيةهذا القانون الدولي بحسب 

  .أقاليمها
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فتختص آل دولة أآثر   أو بين اقليمي دولتين  أو  في أقاليم دول مختلفةجرى النهر تباعاًإذا و      

وقع على حدود دولتين فتملك آل دولة الجزء  المجاور لها من النهر إذا و بالجزء  الواقع في حدودها،

ولها حق ممارسة أعمال السلطة ،  للملاحةآان النهر قابلاًإذا ى الخط الأوسط للتيار الرئيسي حت

ون الملاحة وغيرها وحقها في استغلال مختلف النواحي ؤالعامة من قضاء وبوليس وتنظيم  لش

  :همها أسباب عدة أإلى الدولية نهارالأت استغلال كلاً  وترجع مش،الزراعية والصناعية والمالية

توليد   أو ،يقتصر حق الدولة في الشرب والسقي فقد ،في الدولةالإجتماعية  إختلاف الأحوال -

   .حجز مياه النهر لاعتبارات سياسيةأو، أوبناء السدود، الكهرباء

 والعادل المعقول والمنصفالإنتفاع   أو الإستخدامالحق في للدول  ف،الدوليةنهارالأنظام الملاحة في  -

   53 ص ]45[ .مواد ضارةإدخال عمل على  تلا أشريطة 

   نظرية المنافع المتوازية..5.2.2.1

  

دولة الحق في التقسيم المنصف لمنافع الشبكة النهرية في ضوء أن لكل :  ترتكز على أساسين هما       

 وأنه لا ،نصيب منصف ومعقولمبدأ وذلك حسب ،  بالشبكة النهريةحاجاتها وآذلك بالظروف المتعلقة

بل ، أخرىأراضي دولة متشاطئة إلى أراضيها تحويل تدفق نهر يجري في   أو وز لأي دولة وقفيج

يمنعها من   أو ،خرى على الدول الأخطراً أن تستخدم مياه النهر بشكل يشكل أيضاً يحظر عليها 

  .مناسباً إستخداماً  النهر استخدام تدفق مياه

قائمة على ،  معالجة واقعية دولةمعالجة حالة آلوهي تعتبر نظرية رائدة لأنها تنصب على      

  .المستقبلية  أم سواء الحالية، الإقتصاديةمطالب السكان وبرامج التنمية 

         

 وهي تقوم على فكرة أساسية ، ويُلاحظ أن جميع النظريات السابقة ماعدا نظرية هارمون     

بمياه النهر الدولي مع الإنتفاع الاستفادة و وتؤآد على حقوق رة التعاون بين الدول المتشاطئة،ضرو

  21ـ 20 ص ]46 . [أضرار بالآخرين إلحاق مراعاة عدم 

تمارس التعسف ، رضهاأن دولة  المنبع بواسطة تصرف فردي ولاعتبارات سياسية فوق أونرى      

   .وتراعي مصالحها الخاصة دون مراعاة مصالح الدول الأخرى ، تجاه دول العبور

 

 الدولية نهارالأ نظريات استغلال ..3.2.1

  

، على حجم المشكلـة ومظاهرها وأسبابها والعوامل التي تتـدخل في إذآائها حتى نتعرف       

نرى ، لدان المنطقـة من جرائهاوالحروب التي يمكن أن تنشأ بين بُالإقتصادية السياسية و والنزاعات
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دول آل  ي يضم ثلاث مجموعات رئيسة تعـبرلتقسيم جغرافي إجرائوفقاً أن نتناول هذه النقاط 

  ] 123 ص ]47[. مجموعـة منها عن جانب معين من جوانب المشكلة

جزاء النهر في التراب أسيادة الدولة مطلقة على أن نظرية هارمون الذي يرى إلى ستناداً فا      

السيادة ثم تخلى عنها  بعيد بنظرية جان بودان حول حدٍإلى نفرادية وهي متأثرة إالوطني وهي سيادة 

   .الإنسانيةلتعارضها مع خير نظراً نصارها أجميع 

المشترآة لكافة الدول التي يمر النهر قليمية الإالسيادة  أو نظرية الملكيةإلى وتطورت هذه النظرية 

  .ولها حقوق متساوية، بها

  

حت السيادة الدائمة على التي طر المتحدةلأمم اهيئة طور مفهوم السيادة بعد قيام ومن ثم ت        

لتي االثروات الطبيعية، والذي يقوم على التعاون الدولي برضاء الدول وبهدف النهوض بالشعوب 

متبادل بين تملك هذا الحق، والذي ينبغي أن يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات والاحترام ال

شعوب في تقرير مصيرها وحقها في  على حق الاعتداءًإخلال بهذه المبادئ ، حيث اعتبر الإالدول

  124ص  ]47 [.السيادة على ثرواتها الطبيعية

  : لمطلقة للنهر للإعتبارات التاليةاقليمية الإقد عارض غالبية الفقه الدولي نظرية السيادة و     

   .لتضارب المصالح الوطنيةنظراً توتر العلاقات بين الدول المتجاورة إلى ـ تؤدي النظرية 

الكهربائية ن النهر الدولي يرسم الحدود فمن المستحيل بمكان استخدام النهر لتوليد الطاقة آاإذا ـ 

   .نصبة آل دولةلصعوبة تقدير أ

   .العدالةمبدأ  المساواة في السيادة بين الدول وتخالف مبدأ ـ تخالف النظرية 

ومع . حوض النهر الواحدالمتبادل بين الدول التي تقع على الإعتماد واقع مبدأ ـ تتجاهل النظرية 

  الدوليةنهارالأتطور بنيان القانون الدولي تطورت القواعد التي تحكم استغلال 

، ونظرية الإنتفاع والحقوق المكتسبةفاق والجوار، والنظرية التاريخية  نظرية الارت،وهي تباعاً

   :المشترك

   نظرية الإرتفاق والجوار ..1.3.2.1

لال والحقوق والإلتزامات الدولية الإرتفاقية للأنهار، ومراعاة حسن تحدد هذه النظرية الإستغ     

  . الجوار في انسياب مياه النهر الدولي

الصريح الذي تحتمه الضرورة وتنظمها المعاهدات الإتفاق إلى  تستند :رتفاق الطبيعي نظرية الإ-

فاقية وهي نظرية باتت منتقدة لإرتالدولية االإلتزامات دد الحقوق ووتحنهارالأالدولية وتقرر استغلال 

  P 112  ]48 [.شراف ورقابةحق إأصبح طور مفهوم الملكية الذي تمع لتعارضها 
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يمنع الماء  بحيث لا، للمسلمينعاماً  عتبرت المياه ملكاً وهي نظرية إسلامية ا: نظرية الجوار-

   .القانون الدوليإلى ها غير أنه ليس من اليسير أن نسلم بصحة نظرية الجوار وننقل، الفائض عن جاره

  

   نظرية الإستعمال التاريخي والحقوق المكتسبة ..2.3.2.1

  

  .  وتتمثل في اآتساب الحقوق بمضي الزمن عن طريق التقادم واستغلال المناطق القاحلة     

والري و تعترف بشرعية الأوضاع القائمة التي   تنظم حقوق الصيد:نظرية الاستعمال التاريخي -

دالة وحق تقرير تقوم على العيجب أن  وتسمى نظرية التقادم التي ،لحق بمرور الزمنتكتسب ا

  .على الثروات الطبيعيةقتصادي المعبر عنه بالسيادة الدائمة الإالمصير بجانبه 

ستيطان في المناطق القاحلة وهي والإالإستغلال وهي نظرية تشجع : نظرية الحقوق المكتسبة -

الدولية  والتي تشترط الإتفاقات تتقرر بمقتضى يجب أن مع حقوق السيادة، و نظرية منتقدة لتعارضها 

   1165  ص]4[  .أن تكون نافعة ومفيدة

الفقه ولتجنب مساوئ النظريتين المتشددتين السابقتين ظهرت نظريات حديثة حاولت تطوير          

للدولة أن  التي تسمح، لمقيدةاقليمية الإفظهرت نظرية السيادة ، لدوليةانهارالأالدولي في مجال 

بمصالح دولة  الإضرارإلى الإستخدام يؤدي هذا لا أشريطة ، أراضيهاة المياه الجارية في دم بحريتستخ

  . أخرى متشاطئة 

  

الفقه العام المتمثل ببيان  القضاء وجزء آبير منأحكام وقد أخذت بها معظم المعاهدات و        

ريو دي إعلان   1966هلسنكي لعام  ، قواعد1961الزبورغ ، توصيات س1961استوآهولم لعام 

أن جميع القيود التي فرضتها هذه النظرية  ورغم، 1994ولجنة القانون الدولي  ،1992جانيرو 

  106 ص ]44[.إلزام مازالت طوعية دون 

 المائي رواجاً لأنها تحقق توقعات وطموحات دول المجرىآثر أنها الأإلا  ،عليهاالإتفاق  وتُرِكَ أمر

  .  مصالحها المختلفةوازن بينوتُ

  

   نظرية الانتفاع المشترك ..3.3.2.1

مصبه  مشترك بين جميع الدول التي يجري في إلى منبعه   منالمجرى المائي بأآملهعلى أن قوم ت

، مع ما يترتب على ذلك من قيود على حرية الدولة ومتكاملة بحيث تكون حقوقها متساوية، إقليمها

إقامة ، ب إحداها دون موافقة الدول الأخرى، فلا تنفرد سيادتهابالجزء الذي يقع تحتبالتصرف 
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آان يترتب عليه إحداث أي تأثير إذا  إقليمهابمياه النهر في الجزء الذي يجري في لإنتفاع لمشروع 

 P234]. 49[اناًنقص أو على تدفق مياه النهر زيادةً

هذه ريك معرفة حجم حصته وحقوقه وواجباته في ويؤخذ عليها أنها تقتضي بأنه على آل ش   

لزراعة  واالصناعةغراض معرفة حصة آل شريك من المياه التي يحتاجها حتماً لأإلى إضافةً ، الشراآة

 .نشوب تعقيدات بين دول المجرى المائيإلى ، الأمر الذي يؤدي والشرب وغيرها

  

  الدوليةنهارالأ المفهوم باستغلال علاقة..4.2.1

على آل نهر دولي  عدة نظريات ترآت آثرهاالدوليةنهارالأكم التنظيم القانوني لإستغلال      ح

  :يلي  ماسندرسها في،ولصناعةا أوللمورد الطبيعي المشترك في الزراعةالإستغلال آ

  

  الدولية   استغلال الأنهار..1.4.2.1

 بصفة عامة الدولية يتأثرنهارالأإستخدامات الجويلي أن وضع تنظيم قانوني يحكم الأستاذ يرى       

واعتبارات الترابط فيما بين الدول، الأمر الذي أثر ها، ونوعآم المياه العذبة : بعوامل أساسية أبرزها

بصفة عامة وآذلك للنظام  نهارللأالشعوب إستخدامات على تطور مفهوم النهر الدولي وارتبط ب

  .القانوني  الذي يحكمها بصفة خاصة

من خلال مفهوم واسع إليها تنظر أصبحت نظرة سياسية بحتة  نهارالأإلى لدول تنظر  فبعد أن آانت ا

ستخدامات  للإوذلك تبعاًأيضاً قتصادية واجتماعية ودولية وقانونية اعتبارات إإلى وأشمل يستند 

  14 ص]45    [.الدولية والآثار الناجمة عنها نهارالأالحديثة لمياه 

   نظريات القانون الطبيعي التي تعتبر إلى  اً استنادمباحاً لاًا م بصفته:للدولة حق على النهر -

   .وهي نظريات لم تعد مقبولة في عصرنا، ملكيته مشترآة  

لأرض بما فيها عنصري اقليمها ومفادها أن آل دولة تتمتع بوحدة آاملة لإ :نظرية الوحدة الطبيعية -

التي تفترض عدم وجود أية قيود تحد من الإقليم والماء على السواء وهي نظرية السيادة المطلقة على 

للإحساس وفقاً تفسيرها إلى إستناداً نسبية إلى حرية دول النهر في هذا الخصوص، ثم تحولت النظرية 

  20 ص] 50[.العام بالعدالة

  

          الدوليةنهارللأ الإقتصاديالإستغلال  ..2.4.2.1

لى إثم تطورت ، الدوليةنهاري الملاحة في الأستخدامات الاقتصادية تترآز فآانت الإ     

ثم شملت  ،إلى استخدام الطاقة الكهرومائيةوتطورت ، ستخدامات الصناعية والزراعيةالإ

  .نهارتسمح بتلويث مياه الأ ستخدامات المنزلية التي لاالإ
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 1923 في تصريح مونتفيديو  تكرستمن جهة أخرى تطورت الاستخدامات الزراعية حيث     

حيث  دارة الطاقة الكهرومائية التي تهم نخبة من الدولإث تبعتها الاستخدامات الصناعية حول حي

 ،يل في القارة الأمريكيةالتي آررتها البراز، استفادت القارة الإفريقية من هذه التجربة الرائدة

ن غير أ، بالمائة75والذي تستفيد منه سورية ب 1987والأردن وسورية في مشروع سد الوحدة 

 للكوارث التي تنطوي عليها من جراء الزلازل والتصدعات العالم قد خفف من هذه السدود نظراً

   .لاف من السكانفتشرد الملايين والآ

لى حرية الملاحة التي إ استناداً، الدوليةنهار للأ التجاريستخدام الرابع فهو الاستخدامأما الإ     

 في منطقة الخليج الذي يعاني من الحروب منذ وعلى شط العرب، تنطبق على الدول الأوربية

  30 ص]50[.وبالتالي قد أثر على هذا الموضوع ، عشرات السنين

العربية  وربما آرست بعض نهار،في الأالدولية  فليس ذي باع نهارأما صيد الأسماك في الأ     

   . من صيدهاات الدولية حماية الأسماك بدلاًيتفاقالإ

غلال الإقتصادي أثار بعض المشاآل بين الدول المعنية  لذا حاول معهد القانون لا شك أن الإست      و

 ،الدولي التقليل من هذه المشاآل بدعوة الدول التي يجري النهر في أراضيها أو  يخترق قسماً منها

لي من أراضيها فتأخذ ء الشماورية التي يمر بها نهري الفرات ودجلة  في الجزسفي آما هو الحال 

في محيط  ما يلزم لسد حاجتها و تستغل القوى الطبيعية المتوفرة في الوادي الذي يقع ياههمامن م

من الأعمال الهندسية شريطة ألا يؤدي عملها لإيقاع  الضرر بغيرها من سلطتها بإنشائها ما يحقق 

  31 ص]50 :[الدول المشترآة معها في النهر وعليها مراعاة في تصرفها مايلي

بموافقة هذه إلا دولة ثانية مجاورة إقليم إلى  حدودها المنطقة التي يجتاز فيها النهري تغير فلا ـ 

   .الأخيرة

   .  من شأنه أن يضر بغيرها ـ تبدل من طبيعة المياه تبديلاً

  . حداث فيضان في أراضي الدول الأخرىإإلى بأعمال تؤدي إقليمها  ـ تقوم في 

      بوط  في المستوى الطبيعي لمياه النهر في الدولة  يتسبب عنه هـ تحجز من ماء النهر قدراً

    . المنطقة الأمر الذي يتسبب في آثار إجتماعية ضارة بشعوب، المجاورة

      العراقيل في إقامة  إلى  أو تعطيل الملاحة في المجرىإلى ـ تقوم بأي عمل يمكن أن يؤدي 

   .وجهها

     توقع  يمنعها القانون الدولي حتى لا سدود التي لاـ أن تقوم بصيانة المشاريع التنموية مثل ال

  .مستقبلية في الدول المجاورةأضراراً 

للاستفادة من  ـ على الدول المعنية الدخول في مفاوضات  حول جميع الأعمال التي تراها مناسبة 

  363 ص [. للغيرأضراراً حدث  تحتى لاأعمالها القوى المائية قبل تنفيذ 
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المتعلقة بشبكة مجار مائية دولية متى آانت نشطة  حظر الأ، واجب الدولة النهريةمنالي        وبالت

ستوجد  أو ن وجدت  إخطار عن الآثار الضارةأخرى في الشبكة والإبدول ملموساً ضرراً تلحق 

  .وتخلق مشاآل مستقبلية

حديد ما يعد من الأمور  المائية الدولية تكمن في تنهارالأوالمشكلة الأساسية التي تثيرها        

 للدول المشترآة في المجرى المائي  خاضعاًهاوما يعد من، قليميةالإالداخلية وتخضع لسيادة الدولة 

ستخدامات تتعارض الإ  أو بهالإنتفاع ما تتعارض رغبات دول المجرى في تطوير آثيراً و، آكل

 بقصد التوسع في الزراعة اه التي تنتفع بهازيادة آمية الميإلى بحاجة أنها دولة فقد ترى ، فعلاًالقائمة 

ص ]44 [.ضرر جسيم بدول المجرى الوسط والمصبإلحاق إلى وقد يؤدي ذلك ، توليد الطاقة أو 

1063  

  

  الدوليةنهارلأ المنظمة لالمصادر القانونية  ..3.1

ور هذا    القانون وقد تط، فروع القانون الدولي العامأحد الدولية نهارللأيعد القانون الدولي         

 وتطور المجتمع الدولي ذاته من الشئون الملاحية الى الشئون غير الملاحية الدولية،نهارالأبتطور 

آما لعبت الدولية المشترآة بين عدة دول، نهارالأالذي يرغب في تعزيز الشرعية الدولية لتقاسم مياه 

التي نهارالأ، فعد القانونية التي تحكمهار القوافي تكوين وتطودوراً هاماً نهارللأالطبيعة الخاصة 

 تخضع للقانون الدولي تتسم بالتنوع والتغير سواء أآان ذلك يتعلق بطبيعة المجتمع الذي يعيش حولها،

  .رافية لمياه الأنهارغبالطبيعة الهيدروأو 

تخضع لها التي حكام تميز هذا القانون بسمات خاصة تتمثل في نسبية وتنوع الأإلى وقد أدى ذلك      

لقانون الدولي الجويلي تعريف االأستاذ ء ذلك يحدد الدولية بصفة عامة  وفي ضونهارالأ

مياه إستخدامات عبارة عن القواعد القانونية الدولية التي تحكم مختلف " :الدولية في أنهنهارللأ

  16 ص ]45 [".الدولية والمجاري المائية الدوليةنهارالأ

  

يمكن تطبيق وصياغة القواعد  نه لاالدولية بخصوصية نسبية وتعني أنهارالأتتميز قواعد   و      

أن ذلك لايعني عدم وجود إلا ، والمجاري المائية الدوليةنهارالأالقانونية بصورة واحدة على جميع 

البحث عن مصادر  لذلك فإن هذه المسألة تنظيم قانوني خاص بأي إليها مبادئ عامة يستند   أو قواعد

وآذلك التنظيمات نهارالأإستخدامات ن يتم من خلال المبادئ والقواعد العامة التي تحكم أمكن القانون ي

المحاآم القضائية والفقه الدولي أحكام والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون و، القانونية الخاصة بها

  140 ص]16[ .وآتابات آبار الفقهاء والعدالة
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د أفضلية في استخدام اقتصادي لمجرى اجإيالجديدة تساؤلات من حيث تفاقية الدولية أثارت الإو      

نها يجب ألا أعضاء لجنة القانون الدولي أفيرى بعض  مائي على حساب الاستخدامات الأخرى،

 ضرورة التعامل الدولي مع عضاء الآخرينفي حين يرى الأ، ستخدام الاقتصاديتكرس أولوية الإ

التي تحكمها وتنظمها قتصادية الأخرى حساب النشاطات الإولوية نشاط اقتصادي على أمبدأ 

ستخدامات التقليدية للموارد الطبيعية على أساس اتفاقات الأعراف الإقليمية والدولية التي تحترم الإ

لحقوق الانسان من العهد الدولي الأولى آرسته الفقرة الثانية من المادة هذا ما منظمة العمل الدولية و

 حق آل شعب في أن يتصرف بموارده الطبيعية بشكل حر أني أآد ذال السياسية  المدنيةللحقوق 

 ]50  [. من الوسائل التي تساعده على البقاءولا يجوز تحت أي مبرر أن يحرم شعباً، وبدون عوائق

  45ص 

ة قتصاديتفاقية المجاري المائية الدولية آرست مبادئ قانونية تتعلق بالاستخدامات الإغيرأن إ       

   .للمجاري المائية الدولية وهي المبادئ التي سنناقشها في الباب الثاني

   

  المعاهدات..1.3.1

              

 من بين تشكل المعاهدات،  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية38المادة إلى إستناداً          

لقانونية الدولية المعاصرة وهي الرسمي والرئيسي للقواعد ا لكنها في بحثنا تشكل المصدر دراالمص

الدولية المائية المجاري إتفاقية ن تكون معاهدات عامة تبرم بين عدد آبير من الدول مثل أإما 

 تبرمأالتي الإتفاقيات محدودة تبرم بين عدد محدود من الدول مثل  أو معاهدات خاصة أو ، 1997

عامة إتفاقيات هناك ن قريب لم تكحتى وقت نهري دجلة والفرات، و   أو بين دول حوض النيل

 أو وهذه المعاهدات سواء آانت ثنائيةدولية، المجاري المائية الإستخدامات سارية المفعول حول 

   . مغلقة فهي قليلة جداً أو جماعية مفتوحة

  

   المعاهدات التقليدية ..1.1.3.1

ثم تبعتها ، 1815ؤتمر فيينا  الوثيقة الختامية لمفي هذا المجال هوأول عمل قانوني              

عن نظام الأنهر  ،1921ومعاهدة برشلونة ، 1919معاهدات السلام بعد الحرب العالمية الأولى 

   :النهر الدوليدولية والتي آرست ثلاثة أساليب لإدارة الملاحية ال

  . اأراضيه   النهر الذي يمرعبر فردي ومؤداه استقلال آل دولة في إدارة شؤون الأسلوب ال -

إدارة شؤونه ، ويقضي باشراك جميع الدول الواقعة على ضفاف النهر في   فهو الأسلوب الإقليمي-

  . على نهر الراين خلال القرن التاسع عشرطبقاً موهو الأسلوب الذي آان 
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لجنة خاصة تتضمن ممثلين عن الدول الواقعة على ضفاف النهر وممثلين عن إلى الإدارة يعهد  -

  127 ]16[.خرىالدول الأ

  من  أآثر حول تنمية الطاقة الهيدروليكية التي تمس  1923معاهدة جنيف بالإضافة إلى        

   القانونية على بداية اهتمام المجتمع الدولي بموضوع  هذه الأعمالآل ارت وقد أش  دولة 

  : وقد رآزت على  الدوليةنهارللأالدولية وبداية ظهور القانون الدولي نهارالأ  

   .ظروف والشروط العامة للانشاءات والصيانة والتشغيلـ ال

  لكل من الدول المعنية من النفقات والأخطار والأضرار نسبياً ـ تحديد الأنصبة المتساوية 

  .مصاريف الصيانة أوالإستغلال أو نشاءآان نوعها سواء فيما يتعلق بالإمهماً والغرامات    

  .اليـ تنظيم المشاآل المتعلقة بالتعاون الم

  .العام للمشروعمن شراف على الأوالرقابة الفنية والإالإدارة ـ المنظمة التي تقوم ب

لتالي عن وضع فلم تودع الدول تصديقاتها عليها وعجزت با، ولدت ميتةتفاقية الإغير أن       

    .الدوليةنهارالأحواض  لمبادئ القانون الدولي في أن تصبح منطلقاًالقواعد التي يمكن أ

التي تدل على أن  ، من المفهوم الجغرافي إلى دائرة القانون الدولينهار    وقد دفعت ماهية الأ   

ويمكن أن ترسي مبادئ قانونية وتخضع نشاطات الدول فيها وحولها ، لها آثار قانونيةنهارإتفاقيات الأ

  110 ص ] 51 [.للقانون الدولي

  

   المعاهدات الحديثة   .2.1.3.1

  

العامة التي لم تكن الإتفاقيات لدولية، هنالك بعض المعاهدات وانهارالألق بتنظيم استخدام فيما يتع      

أنها أرست قواعد دولية تطورّت إلا الدولية، نهارالأإستخدامات من الشمول بحيث تحكم آل ما يتعلق ب

  . للأعمال اللاحقـةأساساً بمرور الزمن وآانت 

الدولية فـي نهارالأإستخدامات  التي جاءت لتنظم 1815ا لعام فيينإتفاقية فإن وفي هذا الصدد      

يخترق   أو النهر الصالح للملاحة الذي يفصل[أن تعريفها للنهر الدولي بأنـه إلا الملاحية غراض الأ

يعتمد على وقوع دولياً لكون نهرٍ ما نهراً ساس قد رسّخ قاعدة قانونية مفادها أن المعيار الأ] عدّة دول

 النهر إستخداماتإلى  وقد جرى القياس على هذا التعريف في النظر ،أآثر  أو ه في دولتينأجزاء من

  253ـ 213 ص ]52. [غير الملاحيةغراض الدولي للأ

       

إتفاقية  ثلاث مئةمن أآثر دولية أنهاروعلى صعيد آخر، عقدت الدول التي تشترك في استغلال       

المشترآة بين هذه الدول تنظيماً نهارالأمعاهدات تم تنظيم استغلال هذه الحكام لأطبقاً  و،فيما بيـنها
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تفصيلية خاصة أحكام العامة مع حكام  وقد رآزت هذه المعاهدات على المبادئ والأ،ومعقولاًمنصفاً 

  . بظروف آل نهر

  

ونها والعوامل الأساسية المشترآة بينها، وبخاصة في آحكام وتكمن أهمية هذه المعاهدات في الأ     

ريخية وجغرافية مختلفة اتكرر القواعد نفسها على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف ت

  . الدولية المشترآةنهارالأمحدّدة لتنظيم استغلال أحكام مما يعني قبول هذه الدول على إختلافها ب

  

 الميـاه التي تمرّ حرّية الدول في استخدام: ومن القواعد التي تكررت في معظم هذه المعاهدات      

المشاريع التي تؤثّر على إقامة ضمن قواعد القانون الدولي، وضرورة التشاور قبل أراضيها عبر 

  . لدولة أخرىضرراً آان من المحتمل أن يسبب المشروع إذا مجرى النهر، وإجراء التفاوض 

  

نون استخدام المجاري قاإتفاقية  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1997 ي ما21وفي       

المتحدة لتنظيم لأمم إطار اتعقد في إتفاقية  وهي أول غيـر الملاحية،غراض ولية فـي الأالمائية الد

  . غير الملاحيةغراض الدولية في الأنهارالأإستخدامات 

ية أهمية خاصة آونها قد آرّست في موادّها معظم القواعد القانونية الدولتفاقية الإوتكتسب هذه       

 ]53.[غير الملاحيةغراض والعرفية فـي مجال تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية في الأ

  ]38ص

تشمل على المبادئ والقواعد العامة التي إتفاقية إطارية أنها تفاقية المميزة للإغير أن السمة        

تنظيم أجل  من خاصةأو إقليمية وة أدولية ثنائيإتفاقية إبرام ينبغي أن تراعيها الدول في حالة قيامها ب

  .غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ستخدامات الإ

التي تنظم الإتفاقيات هذه يوجد العديد من فإنه ،  المعاهدات الثنائية والخاصةما بخصوصأ      

تقتصر على   أو أطرافها إلا تلزم  لاالإتفاقيات  هذه نبالرغم من أ، الدوليةنهارالأاستخدام واستغلال 

أنها يمكن أن تساهم في تكوين قواعد عرفية دولية يمكن أن إلا ، الموضوعات المحدودة التي تنظمها

   16ـ 15ص ]45  [.تنطبق على آافة الدول

، عالجت المعاهدات قضايا من بينها تخصيص الحصص المائية وتنظيم الملاحة وصيد وتاريخياً     

 لا سيما منذ مطلع - تعديل بعض المعاهدات وتم مؤخراًل السدود، بناء المنشآت العامة مثالأسماك، و

تلوث موارد المياه المشترآة مثل الاتفاقيتين المتعلقتين بنوعية شأن  لتعكس القلق المتزايد ب-السبعينات 

التلوث من المصادر تا ل واللتين تتناو1978 و1972مياه البحيرات الكبرى المبرمتين في عامي 

 الأراضي المنخفضة في منطقة البحيرات ترميمإلى ل تصريف مجاري المدن الذي يؤدي التقليدية مث
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 في برنامج 1980الكبرى والملوثات السامة على التوالي واضطلعت بلدان حوض نهر الراين منذ 

ساندوز ، وآان حادث بازلمستجمع مياهه الجوفيةإدارة مشترك يستهدف معالجة مياه نهر الراين و

إقليمية إتفاقية لأوروبا لصياغة الإقتصادية بمثابة حافز لمبادرة اللجنة ، 1986 نوفمبر الذي وقع في

 ]8[.المياه حماية وإستخدام مجاريشأن بأخرى إتفاقية تأثير الحوادث الصناعية عبر الحدود، وشأن ب

  179 ص

         

مائية والبحيرات الدولية  حول حماية واستخدام الممرات ال1992معاهدة هيليسنكي عام وتعتبر        

 تتضمن هذه 1996طراف التي دخلت حيز التنفيذ عام  الأمتعددةالإتفاقيات  واحدة من أهم ،الحدودية

خطار دول المصب عن الحوادث وتفرض على لقيام بعمل تحليل الأثر البيئي لإالمعاهدة شروط ا

ويساعد آأطراف في هذه المعاهدات لأوربية  وتشارك معظم الدول ا)الملوث يدفع(مبدأ الدول الملوث 

هذه المعاهدات الحكومات على تحسين السياسات الوطنية فيما يتعلق أحكام التعاون الدولي بموجب 

    86ص  ]54.[نسانة من الكوارث التي يتسبب فيها الإتخفيف والوقايالب

    

    الإتفاقيات الخاصة بنهري دجلة والفرات ..3.1.3.1

  

 الدولي آما أشرنا، هو النهر الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة، لذلك فإن نهري            إن النهر

  : دجلة والفرات هما نهران دوليان لوقوع أجزاء منهما في ثلاث دول هي

ترآيا وسوريا والعراق، وتبعاً لذلك فإنهما يخضعان لقواعد القانون الدولي التي تنطبق على 

ك عدد من الإتفاقيات والبروتوآولات التي نظّمت بعض ذلك فإن هناولية، بالإضافةً إلى الدنهارالأ

   37ص ]10: [أوجه  استغلالهما، ومنها

 بين فرنسا وبريطانيا 1920 ديسمبر 23عقدة في نالم] معاهدة باريس[ـ نصت المادة الثالثة من 

لجنة مشترآة يكون من صفتهما الدولتان المُنتدبتان عن العراق وسوريا، على عقد إتفاق بينهما لتسمية 

لمياه نهر الفرات ] في سوريا[الفرنسي   لأي مشروع تقوم به حكومة الإنتداب ولي واجبها الفحص الأ

المنطقة الواقعة تحت إلى ونهر دجلة الذي من شأنه أن يؤثّر على مياه النهرين عند نقطة دخولهما 

  ]. العراقعلى [البريطاني  الإنتداب

 مادة خاصة شاملة لهذا 1923 جويليةعقدة بين دول الحلفاء وترآيا في نالم] زانلو[ إتفاقية  ـ أفردت 

  : التي نصّت على ما يلي] 109ة الماد[الموضوع وهي 

المحافظة على الحقوق أجل مخالفة، يجب عقد إتفاق بين الدول المعنية من أحكام عند عدم وجود "

 والمسائل  الرّيي ـ فتح القنوات، الفيضاناتالمكتسبة لكل منها، وذلك عندما يعتمد النظام المائ
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دولـة إقليم عندما يكون الإستعمال المائــي في  أو دولة أخرى،إقليم على الأعمال المُنفذة في ، المماثلة

تحسم المسألة الإتفاق بسبب تعيين حدود جديدة، وعند تعذّر أخرى ومصادر هذه المياه في دولة 

  222ص  ]52[. "بالتحكيم

 عقدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وترآيا، وقد ألحق بها بموجب 1946ام في ع ـ 

عالج أولها موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات  ستة بروتوآولات، المادة السادسة منها

أعمال على النهرين تؤمن إنسياب  أو مع روافدهما بالتأآيد على حقّ العراق في تنفيذ أية إنشاءات

الأراضي الترآيـة  أو للسيطرة على الفيضانات سواء في الأراضي العراقية  أو المياه بصورة طبيعية

  :  ونصت المادة الخامسة من البروتوآول على ما يلي ،يتحمل العراق تكاليف إنشاءهاعلى أن  

 تقـرر التيأية مشاريع خاصة بأعمال الوقاية كومة ترآيا على إطلاع العراق على توافق ح      

غرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة ب وذلك ماروافده أو النهرينأحد إنشاءها على 

   111 ص]16 [. العراق آما تخدم مصلحة ترآيا

    وقّع العراق وترآيا محضر إجتماع اللجنة العراقية الترآية المشترآة 1980ـ وفي عام 

  : صل الخامس منه الخاص بالمياه ما يأتيللتعاون الإقتصادي والفني، وقد ورد في الف  

بالمياه  فنية مشترآة خلال شهرين لدراسة المواضيع المتعلقة على إنعقاد لجنة  إتفق الطرفان -

على مستوى  الإقليمية خلال مدة سنتين قابلة للتمديد سنة ثالثة وستدعي الحكومات لعقد إجتماع 

توصي بها لتحديد الكمية  ر الطرق والإجراءات التي وزاري لتقييم نتائج أعمال هذه اللجنة ولتقري

  .المشترآةنهارالمناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها آل بلد من الأ

من  % 58اً يقضي بتحديد حصة العـــراق بـ ت وقّــع العراق وسوريا إتفاقاً مؤق1990ـ في عام 

منها لحين % 42رية وحصة سوريا بـ الترآية السولواردة في نهر الفرات عند الحدود المياه ا

  . التوصل إلى إتفاق ثلاثي ونهائي حول قسمة مياه الفرات مـع ترآيا

اً قضـى بأن تكون آمية المياه الواردة على ت إتفاقاً مؤق1987ـ سبق لترآيا وسوريا أن وقعتا عام 

، وهو الإتفاق ]ثا/³م500[ل عنالحدود الترآية ـ السورية أثناء إملاء سدّ أتاتورك فـي ترآيا، بـما لا يق

الذي يعترض عليه العراق آونه لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه المشروعة في مياه نهرالفرات، آما 

  230 ص ]52.[سـدهذا الأنه إتفاق مؤقت بفترة ملء 

  

   العرف الدولــي..2.3.1

  

تكوين العرف الدولي الذي  لالدولية  أساساًنهارشكلت ممارسات الدول حول استخدامات الأ           

  . مع تطور التنظيم الدولي  ملموساًأآد على السيادة المطلقة ثم تطور تطوراً
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 مصدر نشاء قواعد القانون الدولي وأنه أغزرالمصدر المباشر لإ الفقهاء العرف يعتبر بعضو         

العمومية بمعنى إنها  وصف قواعده لهابأن أنه يمتاز على المعاهدات ب، وللقواعد ذات الصفة العالمية

التي توجدها المعاهدات قلما تكتسب هذا الوصف حكام في حين أن القواعد والأ،  الدول جميعملزمة ل

  59 ص ]55 [.غيرهمإلى   تتعدىقوتها مقصورة على عاقديها ولا لأن 

ة الدولية واعد القانوني فجميع الق،العرف يعمل على تطوير قواعد القانون الدوليآما أن         

يتمتع أصبح  الدولية حتى آانت في أصلها عبارة عن عرف دولي استقر في وجدان الجماعةتفاقية الإ

   .المعاهدات الدولية المكتوبةإطار  وتم تقنين العرف في لزام بصفة الإ

 على حرية الملاحة في 1815 ومنذ مؤتمر فيينا عام فقد جرى العرف الدولي بادئ ذي بدئ

   .ية بالنسبة لسفن جميع الدول الساحلية وغيرها على قدم المساواةالدولنهارالأ

  

على أساس  المصالح المشترآة للدول ويقرر العرف آنذاك على حل المنازعات وفقا لفكرة       

يات الدولية تفاقكل الدول في استعمال النهر الدولي وقد تأيد هذا العرف بعدد من الإل المساواة التامة

   .لا تضر الأعمال الخاصة بالاستغلال الزراعي والصناعي بالملاحة الحرةأالتي اشترطت 

       وفي مجال القانون الدولي للبيئة تصادف العديد من القواعد العرفية التي تحكم نشاط الدول 

   .وتصرفاتها في مجال حماية البيئة البحرية والنهرية

دولية في   والذي يعد قاعدة عرفية1972ولم آهوستأإعلان  من 21مبدأ الإلى الإشارة آما ينبغي 

 ومحصلة الفكرة 1992ريو دي جانيرو إعلان الثاني من مبدأ القانون الدولي للبيئة ويتوافق مع ال

مع حظر ، لسياستها البيئيةوفقاً المبدأين هي أحقية الدول وسيادتها في استغلال ثرواتها  كلاً القانونية ل

مناطق لاتخضع لسيادة الدول وهي مناطق  إلى  أو خرىليم الدول الأأقاإلى أن تمتد آثار التلوث 

  129ص ]56[ .للإنسانيةالتراث المشترك 

       و يذهب العديد من الفقهاء في لجنة القانون الدولي ومن يشايعهم  إلى ان قواعد القانون الدولي 

ة بهدف التوفيق بين المصالح التي آانت تنظم إستخدامات الملاحة النهرية آانت قواعد عرفية أوربي

  المتباينة للدول  وبهدف تقييد حدود السيادة الإقليمية للدول النهرية 

        وبالتالي يعتبر العرف المصدر الثاني لأحكام القانون الدولي، والمنشأ الحقيقي للعرف هو 

مراسلات الدبلوماسية إجماع الدول على القبول بقاعدة ما وموافقة أعمالها عليها، ويظهر ذلك في ال

   ,60P .]57. [ومواقف المنظمات الدولية

       من جهة أخرى فإن أعمال لجنة القانون الدولي تكمن في تقرير القواعد العرفية السائدة 

والمطبقة بين الدول النهرية و أولها عدم التعسف باستعمال الحق وعدم الإضرار بمصالح الغير 

لدولية ومبدأ حسن النية الذي يعني  أن الدولة لاتقيم مشروعات عبثية والإستعمال العادل للأنهارا
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هدفها إيذاء الدول الأخرى،غير أن أعضاء اللجنة ذهبوا في إتجاهات متناقضة، فمنهم يرى أن اللجنة 

قامت بتقنين تلك القواعد العرفية، في حين يرى إتجاه آخر أن اللجنة قامت بتطوير تدريجي لتلك 

  . ، من الميثاق 13فية إستناداً إلى المادة رالقواعد الع

  

ستخدام المجاري المائية الدولية، القاعدة التي إومن أهم هذه القواعد التي ترسخّت في مجال       

على  من شأنها أن تؤثّرتحرّم على دولة المجرى إجراء أية تغييرات على المجرى المائي والتي 

 321 ص ]58[ .إتفاق فيما بينهاإبرام بعد  إلاالمتشاطئة معها خرى حقوق الدول الأ

الدول المتشاطئة تتمتع بحق استخدام المجرى المائي على على أن ة التي تنص وآذلك القاعد      

الثنائية الإتفاقيات  في تنظيم بارزاًدوراً وبالتالي فقد لعب العرف  ، المساواة التامّة في الحقوقأساس 

  : تي آرستها الأعراف الدوليةوأبرز القواعد القليمية الإ و

ومعقول من  ـ وضوح النية في اعتراف دول المنبع بالحقوق الكاملة لدول المصب في نصيب عادل 

   .الجارية في ذلك النهر  المياه بحيث تتشارك الدول النهرية في نهر دولي معين في آميات المياه 

، دول النهر حصة محددة لكل دولة من  أو ينةلنسبة معطبقاً ـ ثبوت قاعدة توزيع مياه نهر دولي معين 

   .الكميلقواعد التوزيع النسبي  وطبقاً المصب   أو نبعميكون موقعها عند البأن لافرق 

   حل لمشكلة تقسيم مياه إلى ـ رغبة الكثير من الدول في التفاهم ومحاولة الوصول 

  .آانت شائكة مهماالدولية نهارالأ    

نهر دولي  ذو قدرة فنية ومالية تمكنه من مساعدة أطراف النزاع على مياه ستعانة بطرف ثالث ـ الإ

   .معين لتسوية منازعاتهم

دارتها لمصلحة إدارية تتولى دراسة المشروعات المقترحة وتنفيذها وإتشكيل لجان فنية وإلى ـ الدعوة 

   .الدول النهرية المعينة

والتفاوض من  جراءات محددة  معين قبل اتخاذ إل مياه نهر دولييجوز تنفيذ أي مشروع لاستغلا ـ لا

   . بين الدول المعنيةالإتفاق أجل 

على نهر  من جراء تنفيذ مشروعات خرى وجوب تعويض الضرر الذي قد يصيب الدول النهرية الأ ـ

   .دولي معين

ت المنازعا حلإلى لتجاء يقتضي الإفإنه بالطرق الدبلوماسية الإتفاق إلى ـ عند تعذر الوصول 

   48ص ]59[.بالطرق السلمية

قد تستفيد منها الدول المتعاقدة غير أن العلاقة بين العرف والإتفاقية الدولية للمجاري المائية           

لأنها من قواعد النظام العام الدولي ، م لابغض النظر عن آونها طرفاً في الاتفاقية أالمتعاقدة  غيرو

آما ن العرف يضفي الطابع الدولي على النهر ،وبالتالي فإآة والمصالح الدولية المشروعة والمشتر
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 أن يساهم مشروع الإتفاقية في تقنين قواعد ت ، فقد أعربمن الدول وعلى رأسها مصرتراها العديد 

   .القانون الدولي وتطويرها وإنمائها بما يسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين

المبادئ المهمة التي تحكم موقف مصرتجاه  هذه الإتفاقية  على أهمية توضيح عدد من آما أآد ت     

عدول عن العرف الدولي المستقر وأن الإتفاقية يجب الأهمها أن بعض الأحكام الجديدة تنطوي على ،

ألا تنال بأية حال من الأحوال من القيمة القانونية للأعراف الدولية المستقرة في مجال تقاسم مياه 

امها في الأغراض غير الملاحية التي آانت وما زالت تعبيراً أميناً ودقيقاً عن الدولية واستخدنهارالأ

  .هذا المجال الممارسة الدولية المستقرة في

بالإضافةً إلى أن مصر قد شددت على معايير التقاسم المنصف للمياه لا يمكن لها بحال              

  50 ص ] 59[.في العرف الدوليمن الأحوال أن تنسخ أية معايير أخرى سبق أن استقرت 

التزام الدول النهرية بعدم ومبدأ آما تؤآد على ضرورة الربط بين هذا ال،  عنهاأن تكون بديلاًأو

  . الشريكة لها بالمجرى المائيخرى ضرار بالدول الأالإ

بدأ م تتأسس على ،أنهامعايير تقاسم مياه النيلشأن  بالمصرية استعراض الحجج وهكذا يتبين من      

   .العادل والمنصف عند تقاسم مياه النهرالإستخدام رئيسي وهو 

لجميع الدول ملزماً بحيث يكون ، للعرف الدوليواضحاً  تقنيناًتعد  تفاقية الإ فإن وبالتالي       

 الأساسية التي تنص عليها الإلتزامات جسدت معظم تفاقية الإو أن ، تفاقيةالإإطار  المنظوية في 

بعدم الإلتزام و، باستخدام المجرى بطريقة منصفةالإلتزام المعايير العرفية وأبرزها  فعلاً تعكسو

المبادئ إلى تجسد الأعراف الدولية وتستند أحكام خطار وهي والإالإلتزام ، وشأنالضرر ذي الإلحاق 

  35ص ]60[. الأساسية

      

اترها لأعضاء لهذه القواعد وتولا بعد قبول الدول اإلزامية غير أنها لاتكتسب الصفة الإ        

   .و جماعيةأ وتكريسها في اتفاقات ثنائية

  بما229 / 51القرار  المتحدة للأمم العامة الجمعية طرف من اتخذ  1997 ماي 21 بتاريخو

 بنيويورك المتحدة الأمم بمقر عليها للإمضاء فتحت قد المعاهدة نإف ، 34 المادة مقتضيات ويتماشى 

 المندمجة قتصاديةلإا الإقليمية المنظمات و الدول لكل مفتوحة ستبقى و، 1997ماي  21 في

. ،إلا أن الإتفاقية للآن لم تدخل حيز النفاذ2010 من أننا في عام ، وبالرغم2000ماي حتىللإمضاء

  213ص ]61[
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  المبادئ العامة للقانون ..3.3.1

  

في عضاء ظم القانونية الوطنية للدول الأهي المبادئ القانونية المتعارف عليها في الن           

وحسن عدالة المجتمع الدولي، والتي تعبر عن ارتضاء الضمير العالمي لها لما تحمله من اعتبارات ال

الجوار والتوفيق والمصلحة الخاصة لكل دولة ومصلحة المجتمع الدولي وتشمل آافة النظم القانونية 

  . الإشتراآيوالنظام سلامية تينية والأنجلوسكسونية والشريعة الإاللا

، ن يمر به القانون الدوليأفي سد النقص الذي يمكن دوراً هاماً وتلعب المبادئ العامة للقانون        

إلى اللجوء شأن يمكن لذوي الإتفاقية قاعدة   أو قاعدة عرفيةبشأنها تتوافر  ففي الحالات التي لا

  ]62 [  .القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدوليةالوقوف على أجل المبادئ العامة للقانون من 

  113ص

 يمكن استخلاص بعض المبادئ العامة هأن: لجنة القانون الدوليالمقررين في يبين عدد من و        

تعتبر الشبكة النهرية  :جود والتي يمكن تلخيصها فيما يليالوإلى الدولية التي برزت نهارالألقانون 

بأن القائل مبدأ وينبغي تطبيق الخرى لحقوق الدول الأ  وٍاولكل  دولة حق مس، املةوحدة واحدة متك

وعلى ضوء ها، لكل دولة الحق في الاقتسام المنصف لمنافع الشبكة النهرية بنسبة تتماشى وحاجات

  17 ص]45 [.جميع الظروف التي تتعلق بتلك الشبكة بالتحديد

  

ولية هي مبادئ القانون الدولي السائد والمستمدة من القواعد الدنهارالمبادئ التي تنظم الأف        

لأمم المتحدة  والقول بأن مياه ا من ميثاق )2 و1 (لمادةالعرفية بما في ذلك المنصوص عليها في ا

هو الأمر الذي لم بول مفهوم القانون الطبيعي  والدولية موارد طبيعية مشترآة يعني ضمناً قنهارالأ

   .ن الدولي تجاهله تستطع لجنة القانو

  

آثيراً فإن لطابعي العمومية والتجريد اللذين تقوم عليهما فكرة المبادئ العامة للقانون نظراً و       

، في مقدمة هذه المبادئ حسن الجوارتي أالدولية وينهارللأالمختلفة ستخدامات ن ينظم الإأمنها يمكن 

. للإنسانيةالتراث المشترك مبدأ ق السلمية ورتفاق وتسوية المنازعات بالطروحسن النية وحق الإ

   24ص ]63[

و أإثباتها  في ن للقضاء الدولي دوراًإومن المهم التأآيد على أن العرف والمبادئ ليست مكتوبة ف     

   . استنباطها

نتيجة لذلك فقد استقرت في التعامل الدولي مجموعة من المبادئ العامة من بينها التي تنظم          

ضرار بالغير مبدأ حسن الجوار وحسن النية وعدم الإ، مثلياه الدولية المشترآة بين عدة دول الم
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من أخرى والتعاون وعدم الطمع في استغلال أآبر آمية ممكنة من مياه النهر بهدف حرمان دولة 

مجموعة من المبادئ الخاصة استنبطت من العرف أيضاً لاعتبارات سياسية، هناك  مياهه  خاصة و

من ، بصورة عادلة ومقبولةحوض النهر الدولي استخدام مياهه لدولي مثل حق الدولة المشترآة في ا

المفاوضات في حل المنازعات المائية، إلى الضرر بالغير، واللجوء إلحاق وعدم ، دول الحوض

    .الدول التقييد بالتزاماتها الثنائيةإلزام و

 والتي تشمل المؤلفات قواعد القانون الدولي لاطي حتيالفقه الدولي المصدر الإ        ويعتبر 

والدراسات التي يقوم بها آبار الفقهاء والدراسات التي تقوم بها المنظمات  الحكومية وغير الحكومية 

الذي وضع قواعد ]IDI[مثلة ذلك الجهود الفقهية التي قامت بها جماعة معهد القانون الدولي أومن 

  . 1961 في مدريد وتوالت دراساته حتى عام 1911 عام الدولية منذنهارالأاستخدام 

         

الدولية في هليسنكي نهارالأت دراساتها لموضوع أالتي بد]ILA[وهناك جماعة القانون الدولي       

 ص]64 [.غير الملاحيةغراض الدولية في الأنهارالأ مادة تنظم استخدام مياه 37بتقرير 1966عام 

45 

  : إلى ونشير أيضاً جهود المنظمات الحكومية في هذا المجال فهي متعددة أما بالنسبة ل      

المؤتمر  اعتمده  الدولية الذينهارللأعي والزراعي الصناالإستخدام أوجه شأن مونتيفيديو بإعلان  -

  220 ص ]65 [.1933الدولي السابع للدول الأمريكية 

  استوآهولم إعلان  عنه  الذي صدر1972المتحدة للبيئة البشرية لأمم امؤتمر  -

  .1977رجنتين المتحدة في ماردل بلاتا الألأمم اخطة عمل ماردل بلاتا التي اعتمدها مؤتمر  -

ستعمال البريء الإمبدأ نهارللأفي القانون الدولي أيضاً ومن المبادئ المتعارف عليها       

، حسن الجوارمبدأ أوجه أحد هو وخرى للدول الأضرراً يشكل  ستعمال الذي لاأي الإ، الدوليةنهارللأ

  24 ص ]66[الاستعمال المعقول لمياه النهر الدوليمبدأ وهو تطوير ل

عتراف  والذي عبر عن الإ1992لطبيعة ليه الميثاق العالمي لإذهب            ومن المبادئ العامة ما

ي الدولي في حماية بالحق السيادي للدول في استغلال مواردها الطبيعية مع احترامها للصالح الجماع

     240 ص]65 [.البيئة والمحافظة عليها
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  القضائيةحكام الأ..4.3.1

  

العدل الدولية بخصوص استعمال مياه  التي أصدرتها  محكمةحكام تدل بعض الأ          

بين  ا في قضية  بحيرة لانو، وحدود استعمال الدول لسيادتها في قضية التحكيم آمالدوليةنهارالأ

   .فرنسا وأسبانيا

يجب أن ولكنه ، يحمي فقط حقوق الدولة المجاورة لانهارللأن القانون الدولي أوذآرت المحكمة       

ن تتأثر بالأعمال التي تجري حتى ولو أ آانت طبيعتها التي يمكن آافة المصالح أياًالحسبان خذ في ؤي

آدت المحكمة على ضرورة التفاوض بين الأطراف بحسن نية نحو أو، لم تكن لصيقة الصلة بالحق

آان ذلك التوزيع سوف يؤثر على مصالح دولة إذا معاهدة لتوزيع منافع المجرى المائي الدولي إبرام 

شتراك ول من مياه النهر، وآرست بذلك الحق في نصيب معقمشاطئة،إذ أن لكل دولة اأخرى 

تبعاد أية مزايا تفضيلية لأية دولة مشاطئة تتفوق بها على الدول المصلحة بين الدول المشاطئة  واس

 281 ص ]61[.لعدالة، وبذلك طبقت مقتضيات اخرىالأ

بين  في قضيـة 25/9/1997التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بتاريخ حكام        ومن أهم الأ

  امة والتي تتعلق بإق]Gabcikovo - Nagymaros Project[هنغاريا وسلوفاآيا

الذي يمرّ فـي أراضي البلدين وهي أحدث وأول قضية تنظرها الدانوب مشروع مشترك على نهر 

وضحت المحكمة في هذا الحكم أغير الملاحيـة بشكل خاص وقد ستخدامات المحكمة في سياق الإ

  .المائية الدوليةنهارالأإستخدامات القواعد القانونية التي تنطبق على 

قدّ فشلت في إحترام متطلبات القانون الدولي عندما ] سلوفاآيا[اعتبرت المحكمة أن لذلك طبقاً و        

   وماهنغارياالإضرار بإلى بتنفيذ أعمال على مصدر طبيعي مشترك مما أدّى حد اشرعت من جانب و

  .المنصف والمعقول لمياه نهر الدانوبالإستخدام  في لحقهاّ

عام إتفاقية المعقودة بين البلدين ومنها الإتفاقيات همية إحترام وأآدّت المحكمة في قرارها على أ       

         34ص ]67[.  ذات الصلة المباشرة بموضوع النزاع1977

 وقيمته القانونية على الرغم من إستناد بداء رأيها حول مبدأ الاحتياطوامتنعت المحكمة عن إ      

حيث أن أحكام اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية ، ثنائيةنهائها للمعاهدة الالمجر إليه لتبرير تصرفاتها وإ

تفاقية توجب التمسك بحالة انونية عرفية وليس بوصفها قواعد إلاتنطبق عليها بوصفها قواعد ق

حيث أن المجر ليس لديها حالة ضرورية بيئية ،ولية الدولية والضرورة البيئية وبالتالي يحملها المس

تخاذ تدابير أخرى انها اوآان بامك مكانات لتعلق أعمال المشروعة إ و أيلمواجهة الخطر المحتمل

   151 ص]68 [.حتياطية للتفاوض مع المجرإآتدابير 
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  :  القواعد هي ما يلي مما تقدم يمكن القول أن أهم هذه       

  .  المجرى المائي الدولي هو أي مجرى مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة-

  . حقّ في حصة عادلة ومعقولة من مياه المجرى المائي الدولي لكل دولة متشاطئة ال-

  . الدولي  القائمة لمياه المجرى المائيستخدامات ـ وجوب احترام الحقـوق المكتسبة الناجمة عن الإ

إلا فروعه   أو إنشاءات على المجرى المائي الدولي  أو ـ عدم جواز قيام أية دولة متشاطئة بإجراءات

  . ذلكشأن إتفاق معها بإلى  المتشاطئة معها والتوصل بعد إخطار الدول

  .عيتهانو   أوسواء من حيث آمية المياهخرى الضرر بالدول المتشاطئة الأإلحاق ـ عدم جواز 

ـ وجوب التبادل المستمر للمعلومات والبيانات بين الدول المتشاطئة في آل ما له علاقة بمياه المجرى 

 . المائي المشترك

على وجوب  ستدلالية  قد اتفقتالإ أو ،لقانون الدولي سواء الأصلية منهاجميع مصادر افإن الي وبالت      

إقامة  أو النهر، متناع عن تغيير مجرى والإ النهر الدولي بين دوله المتشاطئة،التوزيع العادل لمياه

المستفيدة  المكتسبة للدول منشآت من شأنها أن تمس بحصص الدول الأخرى، وعلى احترام الحقوق

مع مراعاة حاجات آل دولة، ومدى اعتمادها على النهر الدولي وإلزام الدولة المسببة للضرر، 

  142 ص ]17 [ .بالتعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بالدول الأخرى

إلى ولا بد من السعي ، دولية بجميع المقاييس والاعتباراتأنهار هي بحثموضوع النهارالأأن        

مع احترام حقوق ، عليها وتطبيق القواعد الدولية الخاصة بالمجاري المائية الدولية،  دوليتهاترسيخ

بحسب رغبة آل طرف  قد تباينت بشكل واضحإليها مع العلم أن النظرة ، وواجبات دولها

مصدراً قد تكون  أو ، الشعوبللتعاون والرخاء بينمصدراً وبالتالي فالمياه قد تكون ، ومصالحه

 468ص ]61[ . ر والقلقللتوت

 لى صلاحياتها في إن الجمعية العامة للأمم المتحدة واستناداً على هذه الاستخلاصات فإوبناءً     

تفاقية دولية جديدة لمصلحة البيئة في مجالها النهري ت على تقنين إتطوير قواعد القانون الدولي عمل

 .  .وهي الاتفاقية الدولية للمجاري المائية الدولية
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  .2الفصل 
  المتحدة بالمجاري المائية الدوليةلأمم ااهتمام 

             

قامت لجنة 1970  ديسمبر8 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 669بموجب القرار        

 الثالثة والعشرينمن دورتها اعتباراً،أعمالهادراج الموضوع على جدول القانون الدولي بإ

، دوراً هاماً  ان   لتشكيلهاوآالمجاري المائية الدولية ، إتفاقية  في تقنين حيوياًاً دورلعبت و،1971

 قواعد هاتقنينم المتحدة والتي راعت في عملية الجمعية العامة للأم التي آلفتها بهامن حيث المهام 

  .هيليسنكي

منهم شأن في هذا الية إتفاقوقد تعاقب على الموضوع عدد من المقررين حتى تم إنجاز مشروع         

 :Richard Kearney  ،Steven McCaffrey  Schwebel ،Jens Evensen ،

تقديم مشروع لجنة القانون الدولي سنة إلى مور  حتى وصلت الأ Robert Rosenstockو

1994.    

قية تفاالإ وما عنته من حيث المفهوم والمصطلحات المستخدمةتفاقية الإلذا سنقوم بتحليل مواد        

بمفهوم المجرى المائي وما ينطوي تحته من المياه الجوفية  والسطحية المتمثلة في البحيرات والأقنية 

   . الدوليةنهارالأوالجبال الجليديةو

   .الدوليةنهارالأنجد أنها اقتصرت على المياه الجوفية والبحيرات وتفاقية الإومن خلال تحليل مواد 

  :ة في المباحث التاليهذه المسائل سندرسها مفصلة     

  لمجاري المائية الدوليةا إتفاقية لجنة القانون الدولي في تقنين  دور - 
   تحليل عمل لجنة القانون الدولي  -
  تفاقية الإتحليل  بعض مواد  -
  

  مجاري المائية الدوليةالإتفاقية دور لجنة القانون الدولي في تقنين  ..1.2

  

، ماهي لجنة القانون الدولي؟ومتى شكلت وماهي مهامها المتطورإطارالتنظيم الدولي في         

وماهي مشاآلهاوماهي علاقة عملها بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وماهودور مقرري اللجنة 

   .؟وآيف تضبط مفهوم المجرى المائيتفاقية الإفي تقنين مواد 

  : فروع التالية المسائل المذآورة سندرسها بشكل مفصل في المطالب وال هذه
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  ماهية لجنة القانون الدولي..1.1.2

          

تعمل على   للأمم المتحدةالتابعة للجمعية العامة  هيئة فرعية تابعة للجنة القانونية السادسةتعتبر       

الأمم المتحدة  من خلال صياغة  من ميثاق 13لى المادة  إتطوير وتقنين مبادئ القانون الدولي استناداً

  63ص ]69  [.تفاقية المجاري المائية الدوليةيات الدولية ومنها إتفاقلإا

  التعريف بلجنة القانون الدولي .. 1.1.1.2

     : تشكيلها  -
ن  اختارتهم الجمعية العامة من بيعضواً مر، من خمسة عشر الأشكلت هذه اللجنة في أول          

، ارهم التوزيع الجغرافي وتمثيل النظم القانونيةوراعت في اختيفي الهيئة، عضاء مرشحي الدول الأ

 عرفوا بكفاءتهم ورؤيتهم الثاقبة في تشكيل  البرامج آمصدر  خلاق للقانون الدولي، و اتساع وقد

 8اتخاذ قرار بتارخ إلى  الجمعية العامة في دورتها الحادية عشر تبعد ذلك دع،دائرة أعمال اللجنة 

، حتى خمس وعشرينإلى وعشرين ثم زيدت حد اوإلى اللجنة أعضاء  بزيادة 1956ديسمبر عام 

 و اضطلعت هذه اللجنة بمهمة تقنين  في حالتها النهائية ،ما يقرب من خمسين  عضواًأصبحت 

  ]13 [.المجاري المائيةإتفاقية وتطوير قواعد القانون الدولي بواسطة المعاهدات الدولية وأبرزها 

  63ص 

  : مهامها -

جتماع تقدم متحدة في جنيف، وفي هذا الإمم الفي المقرالآوربي للأأعمالها باشرت اللجنة               

أن مهمة اللجنة لاتقف إلى ، وأشار منهاالأمين العام بمذآرة معمقة بين فيها ماتنتظره الجمعية العامة 

دة في المسائل وضع قواعد جديإلى ، وإنما يمكن أن تمتد دة بالفعلعند تجميع وتدوين القواعد الموجو

مهمتها عمل مشروع  نأأي ،المعاهدات  أو التي لم تستقر بعد في المحيط الدولي عن طريق العرف

، وترك لها اختيار الموضوعات التي ترى أن للموضوعات التي ستتناولها بالبحثتقنين آامل شامل 

ق والوسائل التي من شأنها بينت الطر ،بصفتها قواعد عرفية غير مقننة  يكون لها الأولوية في التقنين

  .وتقنينهاإليها أن تسهل معرفة القواعد القانونية العرفية والرجوع 

إلى   مفصلاًفي اللجنة ليقدم تقريراًعضاء أبرز الأإلى وقد أحالت الجمعية العامة الموضوع         

لما وفقاً م المسائل تما في مهمتها لإستمرار طلبت منها الإ، وقد أثنت الجمعية على جهودها والجمعية

تمام ذلك، ومن أهم المواضيع التي اهتمت بها اللجنة موضوع ، وواصلت اللجنة مهمتها لإتراه ملائماً

  .المجاري المائية الدولية والبيئة

        وقد أشارت اللجنة إلى أن هناك إتفاقيات قائمة تحظر بعض التجارب التي تحدث ضرراً 

قيات تشمل بشكل خاص التجارب العسكرية فإن حظر هذه التجارب قد تقرر بالبيئة، ومع أن هذه الإتفا
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فيما يبدو بسبب الأضرار التي تسببها للبيئة وينطبق هذا بشكل خاص على المعاهدات التي تحظر 

وضع أسلحة نووية في الجو وفي الفضاء الخارجي، وعلى قاع البحار والمحيطات وفي باطن 

  30 ص ]70 .[الأرض

  

   :  القانون الدوليلجنة التي واجهت مشاآلال -

السبب في إلى أن الصعاب التي تعترض تقنين الموضوع ترجع أبو هيف صادق الأستاذ  يرى       

فكرة  قانون شامل لجميع الدول ومنظم لكافة علاقاتها إلى يرجع ذلك و تعثر المحاولات المتقدمة، 

الت تعترض تنفيذها صعوبات عملية يحتاج تذليلها الدولية، التي لم تنضج بعد نضوجاً آافياً، ولا ز

اسية هي رائدة الدول في يوالمصالح الس    آثير من الأناة والصبر، فلازالت النزعات الوطنية إلى 

ليس من وتمسكها بالسيادة  في اختلاف النزعات وتضارب المصالح بين الدوللا شك ، وتصرفاتها

 في جميع  ميسوراًمراًألقواعد التي تعرض عليها للتقنين تفاقهما على مضمون اشأنهما أن يجعلا إ

 73 ص ]13 [.الأحوال

   المائية  اهتمام لجنة القانون الدولي بالبيئة..2.1.1.2

  

 إتجهت لجنة القانون الدولي إلى تبني فكرة العمل غير المشروع، و الذي ينجم عن الإخلال         

اً من أشخاص القانون الدولي، واجتهد الفقه في تحديد العمل غير تقوم بها الدولة أو  أي، بقاعدة قانونية

 ص ]25. [ من مشروع مسؤولية الدولة19غير أن لجنة القانون الدولي حددته في المادة ، المشروع

432   

فإن  أن اللجنة رأت أنه، إذا لم يكن آل اضطراب في البيئة يشكل جريمة ضد الإنسانيةإلا        

لتكنولوجيا والمدى الهائل أحياناً لأضرارها لا سيما في الجو وفي الماء، يجب أن استحداث وسائل ا

    88 ص ]71[ .يئة البشرية جرائم ضد الإنسانيةيدفعا إلى اعتبار بعض الإضطرابات التي تصيب الب

ة               ولما آان المجرى المائي هو نظام مياه سطحية وجوفية تتكون بحكم علاقاتها الطبيعي

مجموعة تنتهي إلى نقطة وصول مشترآةفقداستفادت لجنة القانون الدولي في أعمالها من جميع 

الدراسات الفقهية السابقة التي قام بها معهد القانون وجمعية القانون الدولي في مؤتمراتها في 

 أن ووجدت تراثاً من الدراسات القانونية حول القواعد أو  الأسس التي يجب1966هليسينكي عام 

 المذآورة أعلاه حددت هذا 19فالمادة مجاري المائية الدولية المشترآة،تنظم موضوع استغلال مياه ال

  : الإنتهاك بأنه

 إنتهاك خطير لإلتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية وصون البيئة البشرية ،آالإلتزام بتحريم -

  .      نهارالتلويث الجسيم للجو أو  للبحارأو  للأ
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 من الجزء الأول من 19 وآانت مشكلة البيئة موضع بحث واهتمام لجنة القانون الدولي، فالمادة      

المشروع المتعلق بمسؤولية الدول تعترف بأنه في ظروف معينة، يجوز إعتبار الأفعال التي تلحق 

  456ص ]25.[ضرراً خطيراً بالبيئة جريمة دولية

  .أم لابار ذلك في حالات معينة جريمة ضد الإنسانية ويمكن التساؤل عما إذا آان اعت      

  

  عمال لجنة القانون الدولي لأ الجمعية العامة  دعم ..3.1.1.2

  

 بدأت جهود الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشجيع العمل على الإنماء التدريجي لقانون        

 الذي أصدرت 1959متحدة في العام اللأمم إطار االمجاري المائية وتدوينه وترآيز ذلك العمل في 

فيه قراراً أوصت فيه أن من المرغوب فيه الشروع في إجراء دراسات تمهيدية عن المشاآل القانونية 

  . بها الإنتفاع المتعلقة باستخدام الأنهر الدولية و

م للأمم اعو ترتب على هذا القرار جمع معلومات قانونية مفيدة في التقرير الذي قدمه الأمين ال       

 أصدر معهد القانون الدولي قراراً حول الموضوع في شأن وبنفس ال، 1963ريل ف أ15المتحدة في 

موارد المجاري المائية الدولية بين الدول إستخدامات بداية الستينات من هذا القرن أآد فيه على 

  484 ص ]72. [الإنصاف لمبادئ وفقاً المشاطئة 

  قد نص على أهمية 1959ة العامة للأمم المتحدة الذي صدر عام ونلاحظ أن قرار الجمعي      

المتحدة مشيراً لأمم اراإطترآيز عمل الإنماء التدريجي لقانون المجاري المائية الدولية وتدوينه في 

 هيئات دولية عديدة قد اتخذت التدابير وبذلت الجهود القيمة للسير قدماً بعملية إنماء قانون إلى

  .                   ية الدولية وتدوينه المجاري المائ

 من جامعة نيويورك )Igliton .S(    ولعل ذلك القرار يشير بصفة خاصة إلي مبادرة البروفيسور

لجنة " في تأسيس) ILA(التي قدمها في مؤتمر أندبرة والتي اعتمدت عليها رابطة القانون الدولي 

 التي اعتمد مؤتمر هلسنكي تقريرها  تلك اللجنة ى إل ونشير،1954في عام " نهارالأمياه إستخدامات 

 اللجنة القديمة أوصت أعمالها   وعند انتهاء ، هلسنكي الشهيرةاتفاقيةضمناً  مت1966النهائي عام 

  . بتكوين لجنة جديدة لقانون الموارد المائية الدولية لتواصل عمل اللجنة القديمة 

، 1966لجنة الجديدة التي تكونت في نوفمبر عام تختص البأن وأوصى مؤتمر هلسنكي         

بتدوين ودراسة جوانب مختارة من قانون الموارد المائية مثال ذلك المياه الجوفية وعلاقة الماء 

 رولوآية للمياه بما في ذلك توليد الطاقة والريدالمنزلية والهيستخدامات والإخرى بالموارد المائية الأ

  . وتلوث الشواطئنهارالأنسياب وقواعد الملاحة على م الإوضبط الفيضان والترسب وتنظي
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جتماعي ولجانه ار هيئاتها الدولية مثل المجلس الإقتصادي والإطوتواترت أعمال الأمم المتحدة في إ

  :ومؤتمراته الخاصة بالمياه وأهم الأعمال 

  لكهرومائية دارةاالجوانب القانونية للإ عن1952لعام  قتصادية لأوروباتقرير اللجنة الإ -

  .نهارللأ  

و 1963لعام للأمم المتحدة الدولية ـتقرير الأمين انهارتقرير التنمية المتكاملة لأحواض الأ ـ

 الملاحة  ـمؤتمر الأمم المتحدة للمياه شئونالدولية لغيرنهارلمسائل القانونية لاستخدام الأعن ا 1974

قليمي للمنظمات النهرية الدولية في جتماع الإائق الإـ وثماردن بلاتا في الأرجنتين ـفي 1977عام 

  484ص  ]61[ .1981داآار 

  

 للقرار السابق الذيحقاً لاثانياً  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً 1970وفي         

محل أصبح  وتكاثرهات البشر بحكم نمو السكان وزيادة حاجا،  موضحة أن الماء1959أصدرته 

وأن صون تلك ، ، وأن الموارد المتاحة من الماء العذب في العالم محدودةى السكاناهتمام متزايد لد

 وأوضح القرار آذلك أنه يصدر إدراآاً من الجمعية الأمم،الموارد وحمايتها هما ذو أهمية لدى جميع 

 سيما فيما لا،استخدام المجاري المائية الدوليةالعامة للأمم المتحدة لأهمية المشاآل القانونية المتعلقة ب

  20  ص ف]39.[ بإنماء الموارد المائية الدوليةيتصل

  

نظمة وقد أوضح ذلك القرار أنه رغم العدد الكبير من المعاهدات الثنائية وغيرها من الأ       

 المتعلقة بنظام الطرق المائية الصالحة للملاحة وذات الأهمية الدوليةالإتفاقيات وآذلك ، قليميةالإ

المتعلقة بإنماء الطاقة الهيدروليكية على الإتفاقيات و، 1921 فريل أ20برشلونة في في المنعقدة آ

بالأنهر والبحيرات الإنتفاع فإن ، 1923 ديسمبر 9الموقعة في جنيف ، من دولة واحدةأآثر نحو يهم 

  . الدولية ما زال يستند جزئياً على مبادئ القانون العرفي وقواعده العامة

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يلزم لجنة القانون الدولي بأن أن نذآر جداً ومن المهم         

بتوصيات بقصد تشجيع الإشارة المتحدة  بإنشاء الدراسات ومم  من ميثاق الأ13المادة إلى  إستناداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

  . دوينه التقدم المطرد للقانون الدولي وت

آخطوة أولى ) ILC(تقوم لجنة القانون الدولي بأن وفي ذلك القرار أوصت الجمعية العامة        

الملاحة في أقرب وقت أغراض بدراسة القانون المتعلق بوجوه استخدام المجاري المائية الدولية لغير 

في عام إلا  الثانية والأخيرة أنه لم تقدم اللجنة مشاريع المواد في مرحلة القراءةإلا ،تراه مناسباً 

الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الدراسة التي  في ذات القرار طالبت الجمعية العامةو، 1994

إليه بغية إعداد تقرير الإشارة  والذي سبقت 1959 الجمعية العامة الصادر بدأت بموجب قرار
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 بعين آخذةً، ري المائية الدولية واستخدامهابالمجاالإنتفاع تكميلي عن المشاآل القانونية المتعقلة ب

القضاء أحكام التطبيقات الأخيرة لقانون المجاري المائية الدولية في ممارسات الدول وفي الإعتبار 

 ،وآذلك الدراسات المشترآة بين الحكومات والدراسات غير الحكومية وفي ذلك الموضوع، الدولي

. 1959 قرار الجمعية العامة الصادر  الذي أصدره بموجبوأن يوافي لجنة القانون الدولي بتقريره

  24 ص ]53[

الذي آان نتيجة  1970 الصادر2669متحدة رقم قد آان لقرار الجمعية العامة للأمم الو        

القديمة والتابعة للجنة القانون الدولي نهارالألمبادرة من حكومة فنلندا أهمية قصوى بالنسبة لعمل لجنة 

)ILC( ،غير الملاحية ستخدامات ذات الصلة بالإالرابطة أحالت آل النصوص فإن جة لذلك ونتي

عمل اللجنة حول هذا فإن وبالتالي  للأمين العام للأمم المتحدة لإحالتها على لجنة القانون الدولي

   49ص] 59[. الجديدةنهارالأبواسطة لجنة الإعتبار يؤخذ في أصبح الموضوع 

  

  لقانون الدولي  بالمجاري المائية الدولية  اهتمام لجنة ا..4.1.1.2

  
دراسة موضوع تباشر اللجنة بأن  1970توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة عام إلى  إستناداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًْ        

سمالية واشتراآية  من رأبترآيبتها الدولية التي تمثل الحضارات السائدة المائية الدولية، المجاري

تصال والنقل والشرب والسقي، ولم تطرح قضايا الدولية آوسيلة للإنهارالأسلامية وآانت قضية وإ

  .والتنمويةالإقتصادية ال التلوث والمشك

لندرة نظراً ، والملاحية وغير الملاحيةستخدامات اللجنة عن العلاقة بين الإأعضاء وتساءل        

الكثيرة للمياه ستخدامات للإنظراً مبرراً قد رأت أن موضوع الملاحة لم يعد له الموارد المائية ف

  30ص]70[ .الدولية في العالم المعاصر

 فيه أصبحت ، فولياتهاتحسس مسؤإلى السكاني أجبر لجنة القانون الدولي الإنفجار غير أن      

نتاج الصناعي ومشاآل الإعية وخطر استنفاذها ،ومع تطور البشرية تدرك حدود الموارد الطبي

شتراك في الموارد الطبيعية التي الإإلى زيادة حساسية الرأي العام العالمي للحاجة إلى الإستهلاك 

الدولية لها نهارالأن لقانون الدولي قضية موضوعية وهي أواجهت لجنة ا ،آانت وفيرة من قبل

، والثانية دولية تنظم د الوطنيةن  يخضع النهر للقواع متناقضتين الأولى وطنية  يفترض أصفتين

شأن الدولية ولانهارالأبهذا النوع من إلا ، بصفته قانون واقعي لايهتم نهارالأ فيهاالدولية  الإتفاقيات 

  .الوطنية والمياه الجوفيةنهارالأله ب
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ي  فكرة جهود لجنة القانون الدولإطار  وحل محلها في  ،تراجعت مفاهيم النهر التقليديةقد و      

شبكة المياه الدولية آمورد طبيعي مشترك لتستقر   أو حوض الصرف الدولي  أو الحوض النهري

  ]1976 ل ق د ]25 [.عند المجاري المائية الدولية الذي انطوى على المياه الجوفية

  

وفقاً يذآر القواعد التي سبق اعتمادها هو تقرير أولي Kearney 1976وأول تقرير قدمه       

وتلاه  1991و 1980 و Schwebel  1979 ثم تلاه تقرير ]3[ ،تلف مصادر القانون الدوليلمخ

Evensen  1983 رير اوتقMcCaffrey 1985  1989 و 1988 و 1987 و 1986و 

المطلقة للدولة التي يمر بها جزء قليمية الإالسيادة شأن  بعلى نبذ الأفكار القديمةمنعقداً جماع وآان الإ

المائي وفي عام قتصادي الإلي والتي تتمسك بها بعض الدول للإستئثار بالمورد من النهر الدو

الموضوع حتى أقرت الجمعية شأن بمقرراً خاصاً   Robert Rosenstockعينت اللجنة 1992

 48ص ]61 [.تفاقية الإالعامة موضوع 

 
   تطور عمل لجنة القانون الدولي ..2.1.2

ولي قد تأثرت بمبادئ قانونية حكمت الاستخدامات الاقتصادية لاشك بأن لجنة القانون الد        

والمنصف وعدم  ستخدام البريئم هذه الاتفاقية وتأثرت بمبدأ الإللمجاري المائية الدولية قبيل ابرا

و بآخر مبادئ وهي مبادئ أشارت إليها بشكل أ، خطارث ضرر والتعاون الدولي وضرورة الإحداإ

  . العامة للأمم المتحدةهيليسنكي ،وقررتها الجمعية

  سنكي تأثير قواعد هل..1.2.1.2

سنكي أنها ذآرت من بين العوامل ذات الصلة بالتوزيع العادل لمنافع هيلقواعد    يؤخذ على       

لأساسية آل دولة من دول الحوض في مياهه، وهذا يتناقض مع الطبيعة اإسهام  ، والدوليةنهارالأ

في موارد أخرى   أو دولةإسهام على مدى الإعتماد ما ، أ مائياً مشترآاًمورداًالدولية بوصفها نهارللأ

المطلقة والتي تحابي دولة قليمية الإتطبيق  نظرية السيادة إلى رتداد  بشكل خفي النهر فمن شأنه الإ

عودة لنظرية هارمون  وهيأراضيها المنبع على حساب دولة المصب والدول التي يمر النهر في 

  234ص ] 73[ العادل والمنصف من أساسه الإنتفاع مبدأ و تقويض لالمندثرة وه

غير أن عمل اللجنة الجديدة المختصة بقانون الموارد المائية الدولية التابعة لرابطة القانون       

القديمة خاصة قواعد هلسنكي التي أنجزتها اللجنة نهارالأالدولي قد بدأ من حيث انتهى عمل لجنة 

لا تتعارض من  اثني عشر مجموعة من القواعد 1996الجديدة حتى نهارالأنجزت لجنة لقد أ، القديمة

 ،تكميلات لقواعد هلسنكي  أو توضيحات  أو مع قواعد هلسنكي ويمكن اعتبارها تفاصيلمبدأ حيث ال



 
 

64 
 

 وتتمثل تلك ،لسنكيصطلاحات نفسها المستخدمة في قواعد هوفي معظم الحالات تم استخدام الإ

  :الآتي القواعد في 

  .ضبط الفيضانات  -

  .التلوث البحري من اليابسة   -

 أو  الدول صيانة وتحسين الطرق المائية الصالحة للملاحة بطبيعتها والتي تفصل بين عدد من -

  . مباشرة عشر د هلسنكي بعد القاعدة الثامنة اعقو القواعد جزء من هذهفيجب اعتبار، تمرعبرها

  . مائية في أوقات النزاعات المسلحة حماية الموارد والمنشآت ال -

  . الموارد المائية الدولية  إدارة  -

  .نسياب مياه المجاري المائية الدوليةتنظيم إ -

  .والعناصر البيئية خرى العلاقة بين الموارد المائية الدولية والموارد الطبيعية الأ-

  .تلوث المياه في حوض صرفي دولي   -

  .فية الدولية قانون موارد المياه الجو -

  . القواعد مكتملة تنطبق على المجاري المائية الدولية  -

  . في المجاري المائية الدولية ررالعابرتعرض القانون الخاص للض -

   لم يتوصل لقواعد حول ،لتلوث عبر وسيط الناتج عند استخدام مياه حوض صرفي دوليا -

   484 ص] 61 [ .)اعد مكتملة عن التلوثقو(القواعد الأسلم تسمية هذه من  ف،هذا الموضوع   

ثني يتضح مما ذآر أن قواعد هلسنكي قد تمت تكملتها من قبل رابطة القانون الدولي بالقواعد الإ      

قواعد هلسنكي لا تتمتع بأي صفة رسمية، فهي فإن ولكن آما هو معلوم ، أعلاهإليها عشرة المشار 

ولية ملزمة للدول و هي قواعد يسترشد بها المهتمون عمل فقهي بالدرجة الأولى وليست معاهدة د

  .الدولية نهارالأبقضايا 

آما سبق ذآره أن تطلب من لجنة القانون ، 1970لذلك قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في      

 .[غير الملاحية للمجاري المائية الدولية ستخدامات الدولي إعداد مسودة مجموعة من المواد تنظم الإ

  485 ص]64 [

، لاستخدام المياه التي تشكل اتفاقات الشبكةإلى ودعت الأطراف أن تتفاوض فيما بينها للوصول     

والمعاهدات النافذة، وأن تتعاون فيما بينها الإتفاقيات الإعتبار بعين أخذ ، وأن تمشترآاًطبيعياً مورداً 

  .لحماية المجاري من التلوث البيئي
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   1994 ة القانون الدولي مشروع لجن..2.2.1.2

  
 قامت 1970ـ  1ـ8 المؤرخ 2669متحدة في قرارها على تكليف الجمعية العامة للأمم الًبناء    

 من دورتها الثالثة والعشرينأعمالها إعتباراً لجنة القانون الدولي بإدراج هذا الموضوع على جدول 

  .1976 وليه الألها يدعى آيرني الذي قدم تقريرمقرراً خاصاً  وعينت  1971

 وقدم تقريرا يتضمن عشر مواد حول هذه 1979 لهاجديداً مقرراً  Schwebelعينت اللجنة ثم      

   .1982  والثالث1980المسألة ثم قدم تقريره الثاني 

ايفينسن الذي  له الأستاذ  خليفةًرقاضياً لدى محكمة العدل الدولية وأختيأصبح غادر شويبل اللجنة و

  25ص ]40  [.1984  والثاني1982الأول لافه حول الموضوع وقدم تقريرين واصل جهود أس

 سبعة 1991 ـ 1985 الذي قدم خلال الفتره ما بين McCaffreyالأستاذ عينت اللجنة مكانه      و

دل تقارير عي روزن ستوك الذالأستاذ ، ثم عينت اللجنة ضوعتقارير ومشروع آامل حول المو

نها ستنجز عملين هامين هما بأثر ذلك قررت الجمعية العامة إوعلى  1994 مكافري وقدم تقريره

الملاحة والآخر يخص الجريمة المخلة بسلم أغراض قانون استخدام المجاري المائية الدولية في غير 

  .أمنها والإنسانية 

 أول 1991 مقررين خاصين، رفعت اللجنة في         وبعد ثلاثة عشر تقريراً وجهود خمسة  

 مادة إلى الجمعية العامة لمناقشتها في لجنتها السادسة وللحصول على تعليقات 32دة تضم مسو

الحكومة عليها، و قامت لجنة القانون الدولي بعد ذلك بإجراء تعديل طفيف على المسودة الأولى 

خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الإنتفاع المنصف وقاعدة عدم الإضرار والتسوية السلمية 

   27ص ]39  .[زعاتللمنا

  

" البند المعنونأعمالها  أن تدرج في جدول 1994سبتمبر  23و قررت الجمعية العامة بتاريخ        

ة  اللجنة السادسىوأن تحيله إل" تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين 

  72 ص ]74[

تفاق آة في المشاورات والمفاوضات حول إلمشار لاحظت لجنة القانون الدولي أن حق الدول في ا   

على الدولة التي ثر سلبي أله الإستخدام المائي يخضع لقيد أن يكون المجرى يسرى على جزء من 

عتقد أنه يوجد خلاف حول ن ولا ق يكون بقدر تأثر استخدام الدولة، وأن التمتع بذلك الح،تطالب بالحق

 المائي التي تتأثر تأثراً ىحق دولة المجربأن ية والتي تفيد أن ملاحظتها الثانإلا ، تلك الملاحظة

بقدر طرفاً لا يخضع لقيد أن يكون دخولها الإتفاق في طرفاً الجزئي في أن تصبح الإتفاق ب ،جسيماً
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حيث أن جُزئها الأخير قد اختلفت تفاقية الإ من 4 من المادة 2  الفقرةلا تنطبق علىفتأثر استخدامها 

  :ه نص حالياً على الآتي صياغته حين أن

، في التفاوض على مثل الإتفاق، وعند الاقتضاءهذا شأن أن تشارك فى المشاورات التي تجرى ب "

ذلك بأن علماً  ،"استخدامها بهذا القانون، بقدرتأثراإليهطرفاً نضمام بحسن نية بغرض الإالإتفاق هذا 

  12 ص ] 53 [. الجزء آان في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي 

قد تم  4 من المادة 2الواردة في الفقرة الجزئية الإتفاقات فيما يتعلق بنه أف ، آما سبق أن ذآرنا     

وأن يكون بحسن نية وأن ،قتضاء فقط ،حيث جعل التفاوض عند الإ  لهتخفيف لجنة القانون الدولي

  .بقدر تأثر استخدامها فيهالإتفاق في طرفاً يكون دخولها 

  

ج في جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة السادسة بنداً بعنوان إتفاقية بشأن قانون       وأدر

  .استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية

"  عرض على اللجنة السادسة مشروع قرار مقدم من رئيسها عنوانه 1994 نوفمبر 25     وبتاريخ 

" ون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية مشاريع المواد المتعلقة بقان

  :على الآتي ، ضمن موضوعات أخرى، وينص

 أن يؤخذ في الإعتبار وجود إتفاقيات ثنائية أو  متعددة الأطراف تنظم استخدام المجاري المائية -

د صك دولي جديد إلا إذا وهي إتفاقيات ينبغي ألا تتأثر بإعتما، الدولية في الأغراض غير الملاحية

  .قررت الأطراف في تلك الإتفاقات غير ذلك

 تعليقاتها وملاحظاتها الخطية على مشاريع 1995 أوت 1ـ دعوة الدول بأن تقدم في موعد لا يتجاوز 

 عرض مشروع القرار منقحاً 1994 نوفمبر 29المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي وبتاريخ 

جته فقرة أخيرة جديدة تنص على الأخذ في الإعتبار أنه على الرغم من وجود عدد بحيث أضيفت لديبا

من المعاهدات الثنائية والإتفاقيات الإقليمية فإن استخدام المجاري المائية الدولية ما زال يعتمد جزئياً 

  ]p 48] 61 6.على المبادئ العامة وقواعد القانون الدولي العرفي 

) والسودانإثيوبيا ( صوتاً مقابل صوتين 93، بتصويت مسجل بأغلبية لسادسةجنة اقررت اللو        

  .ةعلى تلك الفقرالإبقاء  عضواً عن التصويت 20وامتناع 

تفاقية الإإلقاء الضوء على موضوع علاقة إلى وقد هدفت بعض الدول العربية  من ذلك الموقف     

يترك لقرار لا أوتفاقية الإينبغي أن تعالجه مواد  هاماًالسابقة باعتبار أن ذلك موضوعاً الإتفاقيات ب

لفترة ثلاثة أسابيع من عاملاً تها الخمسين بوصفها فريقاً وانعقدت اللجنة السادسة في بداية دور،الإحالة

قانون استخدام المجاري المائية الدولية في شأن بإتفاقية إطارية  لإعداد 1995 أآتوبر 20إلى  2

مشاريع المواد التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في ضوء أساس على غير الملاحية غراض الأ
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عن الآراء المعرب عنها في المناقشة التي تجري في فضلاً التعليقات الخطية الواردة من الدول 

  .الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة 

قانون شأن بإتفاقية نداً بعنوان وأدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة السادسة ب    

،وبالفعل أعدت لجنة القانون الدولي غير الملاحية غراض استخدام المجاري المائية الدولية في الأ

  .مشروعاً بهذا الشأن وقدمته للأمين العام للأمم المتحدة لإقراره في صيغة معاهدة دولية

الإتفاق نوع من إلى صلة حتى تم التوصل      وإثر ذلك عقدت لجنة القانون الدولي إجتماعات متوا

المنصف والمعقول، الإنتفاع مبدأ للجدل وهي المتعلقة بالعلاقة بين إثارة وخلافاً القضايا أآثر شأن ب

برمتها تفاقية الإوحكام لذا توجب طرح بعض الأ ،جماعبالإالإتفاق وقاعدة عدم الإضرار ولم يكن 

  . للتصويت

إقرار أوصت الجمعية العامة بعقد مؤتمر دولي وأعمالها قانون الدولي من وبعد انتهاء لجنة ال       

دولية جماعية تعد الأولى من نوعها حول قانون استخدام المجاري إتفاقية إبرام أجل توصية من 

  .الملاحية غير غراض المائية الدولية في الأ

 قيمتها لل من أن ذلك لا يقإلا  لم تدخل بعد في حيز النفاذ،تفاقية الإوعلى الرغم من أن         

 رأت ذلك ملائمًا، يجوز للدول أن تسترشد بها، متىإتفاقية إطارية في مرجعيتها، آ  أو القانونية،

  .انضمامها إليها  أو بغض النظر عن تصديقها عليها،

لدولية في          وأخيراً إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية إستخدام المجاري المائية ا

 مادة إضافةً 33 وفتح باب التصديق عليها وتكونت من 1997ماي 21الأغراض غير الملاحية في 

  . إلى قرار خاص بالمياه الجوفية العابرة للحدود 

      وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإتفاقية تطلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يزيد على ربع 

.  حتى تمكنت من إقرار المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي 1997ـ1970قرن من الزمان 

  256ص ]58[

.  

المنصف الإنتفاع مبدأ : من المبادئ  العامة أهمها العديدآرست تفاقية الإلا شك أن هذه       

التدابير شأن بالإخطار المسبق بالإلتزام و ،شأنبعدم التسبب في ضرر ذي الإلتزام ، ووالمعقول

 ،بعدم إحداث ضرر ملموسالإلتزام بالتعاون، والإلتزام و  إتخاذها على مجرى مائي دولي،المزمع

  .بالتشاور والتفاوضالإلتزام و

أجل للجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة القانون الدولي من تتويجاً تفاقية الإهذه إعتماد وهكذا جاء      

ف مضامينها وتأثيرها على المدى البعيد والقريب و التي حظيت باهتمام الفقهاء في تعريإليها التوصل 
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التي تتقاسم الدول العربية خرى العربية الأنهارالأالدولية ونهارالأعلى القواعد المتعلقة باقتسام مياه 

  .مياهها مع دول غير عربية مجاورة 

مفهوم 1997  عاماستخدام المجاري المائية الدوليةإتفاقية وقد تبنت لجنة القانون الدولي في     

المجرى المائي الذي يعرف بأنه شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها 

 وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشترآة ،ويقصد بالمجرى حداً وا آلاً الطبيعية بعضها ببعض 

 p 456]75 [.جزاؤه في دول مختلفة ى مائي تقع أالدولي أي مجر

بين الدول النهرية التي تقتسم إبرامها يتم نهارالأخاصة لكل نهر من إتفاقية لك اتي بعد ذ  ثم ت    

آخذه في تفاقية الإمياهه فيما بينها بحيث تنطلق من القواعد العامة والأصول الكلية التي تضمنتها 

  ]P15 ]76 .الأوضاع الخاصة بالنهرمن جميع النواحيالحسبان 

 الدولية هي عادة المجاري المائية الدائمة التي  تتألف من       ومفهوم  شبكة المجاري المائية

أآثر من دول الشبكة تمارس عليه سيادتها في إطار  القانون ياه عذبة تقع في دولتين أوعناصر م

دول الشبكة هي التي تشمل أرضها على جزء من حوض صرف دولي ، ودولة الحوض أوالدولي

يادتها، وتمتد إلى المياه  السطحية والتي تتدفق في مصب تتميز بالديمومة، وتمارس عليها الدول س

  .مشترك للمياه الجوفية

وتنطبق الإتفاقية الحالية على أوجه  إستخدام الشبكات المائية الدولية وعلى تدابير الإدارة        

   .والتنظيم والحفظ المتصلة بأوجه  شبكات المجاري المائية تلك ومياهها

 الإتفاقية الحالية بما يتماشى مع خصائص وأوجه  إستخدام شبكة مجرى دولي يمكن تكييف أحكامو   

 ص  ]6. [وتتفاوض بحسن نية من أجل إبرام إتفاق أو  أآثر من إتفاقات الشبكة، معينة أو  جزء منها

152  

   لجنة القانون الدولي طور موقف ت .2.2

   
اللجنة أعضاء تحظى بقبول جميع قية إطارية إتفاإبرام على  لجنة القانون الدوليأعضاء إتفق         

ضع مبادئ عامة وتوجيهية لسلوك الدول تغطي ماقد ينشأ من تالمجتمع الدولي أعضاء وبالتالي 

لاتتجاهل حقوق الدول إتفاقية إطارية برام السابقة لإالإتفاقيات الإعتبار بعين أخذ قضايا هامة ت

   .المكتسبة بالتوارث

   في تطوير فكرة المجاري المائية الدوليةمةلمساهالعوامل ا .1.2.2

  

شاآل عاصرة أن هناك إختلافات هامة بين بلدان عديدة فيما يتعلق بمم           من حقائق الحياة ال

وتنمية هذه الموارد بدون إدارة نه لايمكن تحقيق أي تقدم يعتد به في أ، ويبدو الموارد المائية المشترآة
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النهج الوطنية  أوالمصالح  أو ية يمكن في داخله تحقيق إنسجام بين المواقففعالأآثر إطار    أو نظام

ون الدولي موضوع المجاري المائية  ولهذا الغرض تناولت لجنة القان،تيسير التعاونأجل المختلفة من 

   231ص ]58.[المتحدة لأمم افي عضاء عن طريق إستبيان معمم على الدول الأ1976

ستخدامات وإنصب الاهتمام على الجوانب القانونية لإ، لجنة بالتعريف بادئ بدئ           ولم تهتم ال

، ووضع قيود تبقي على التوازن الدقيق بين المبادئ، بدرجة لاتسمح بتطبيقها بشكل عام هذه المجاري

يتم نهارالأثم تأتي بعد ذلك اتفاقيةخاصة لكل نهر من ) النهر الدولي(وتلك التي تتصف بالعمومية 

ونتيجة لذلك تأثرت لجنة القانون الدولي بمجموعة من  224ص ]58[.بين الدول النهريةامها إبر

  :العوامل 

  .تنظيم تتجاوز الشكل التقليدي إلى تساع المسائل والموضوعات التي تحتاج إ -

      وضع قواعد جديدة تتناسب معها بقصد تحقيق أآبرقدر إلى التي تحتاج نشطة ثراء الأ -

  .مكن من المزايا والفوائد التي يوفرها المجرى المائي م         

  . ضرورة حصول آل دولة على حصة مناسبة من المياه تتفق مع حاجياتها-

  آل لايتجزأ بإدارته الواحدة والتعاون   أو  أن المجرى المائي وحدة طبيعية واحدة-

  P111 ]77[.قةالمطلقليمية الإعن السيادة بعيداً والتفاهم المشترك             

       وقد اصطدمت اللجنة إبان عملها بمفاهيم السيادة المطلقة للدولة التي لم تتفهم أن النهر مورد 

عقد مائي  إقتصادي مشترك، خاصة دول المنبع والمصب وأول انجاز سجلته اللجنة هو الإجماع المن

لدولة التي يمر في أراضيها جزء من  بشأن السيادة الإقليمية المطلقة لعلى نبذ  بعض الأفكار القديمة

 التي آانت تتمسك بها دول يأبى على مثل هذه الأفكار النهر الدولي، وإعتباره تراثاً مشترآاً للإنسانية 

  469ص ] 78.[الحوض النهري

  

بع لخلافات في المصالح بين دول المنصلاح الدين عامر أن ا الأستاذيرى شأن وفي هذا ال       

طوي على  بعض المسائل الأولية مثل تعريف المجرى المائي الدولي،إذ تبنت دول ودول المصب تن

تعريفاً عدم أهمية تعريف المجرى المائي الدولي إلى الحوض الأدنى وجهة نظر مفادها الدعوة 

وحرصت دول المجرى على ضرورة التوسع  ر ضمان نصيب معقول من عوائد النه، بهدفرئيسياً

ي بحيث يشمل شبكة المياه وتضمنها المياه الجوفية المتصلة بالمجرىالرئيسي في مفهوم النهر الدول

عدم  إلى على الدعوة الأعلى بهدف ضمان نصيب معقول من عوائد النهر وحرصت دول المجرى 

آل نهر على حدة شأن آي يظل تعريف النهر مسألة تبحث بتعريفاً قاطعاً تعريف المجرى المائي 

  469 ص ]78 [. والمساومة بين الدول النهريةللمفاوضةمحلاً ولتكون 
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الإقتصادية الزراعية وستخدامات آالإ، ملاحيةالغير غراض والمجاري المائية التي تستخدم لأ       

إنتاج الطاقة إلى فردية تتراوح من الري إستخدامات هي الإنسانية، والإجتماعية والتجارية والمنزلية و

  .لزوماً حتمياًتستلزم الماء إنسانية أنشطة هي صيد الأسماك ورآوب الزوارق وو

يجب طبيعياً مورداً  اللجنة أن التحكم في الفيضانات والتحات والترسب والتلوث  بوصفه       ورأت

ترد في الدراسة ومؤثرات خطيرة على مستوى المجاري المائية العذبة بوصفها مادة فريدة لها أن 

    P155]  79   .[ر للطاقةقدرة على إمتصاص الحرارة ومصدر آبي

  

وانين نسجام بين القالدولية التي تضمن الإنهارالأمياه إستخدام شأن قواعد هلسنكي بإلى إستناداً   و    

لوجية و التكنو أثر الثورة المنظمة لاستعمال المياه العذبة ، والقواعد القانونيةالطبيعية التي تحكم المياه

يق التعاون لمواجهة الفيضانات والأخطار الطبيعية وطغيان المياه  تنسة وآيفعلى المجاري المائية،

 الخدمات إستخدام شبكات المجاري ومياهها وتنسيقأوجه  ريس تدابير الحفظ المتصلة بتكالمالحة و

  ]p 12]  80 الصحية لمكافحة الأوبئة

  

اء من ناحية الوقائع      ويثير المجرى المائي مشاآل سياسية فضلاً عن المجالات المسببة لها سو  

 من إستحداث مبادئ عامة تقبل التطبيق بدلاف التي تختلف من مجرى إلى آخر،أو  من ناحية القانون و

ومرنة تقبل التكيف مع الأوجه  الفريدة لكل مجرى مائي على أساس المساواة في الحقوق وتطبيق 

    .مفهوم المشارآة المنصفة والإعتماد المتبادل  بشكل أو  بآخر

 التمييز بين إستخدام المجرى المائي وإستخدام مياهساءل عن الفائدة من وراء  ولفهم الموضوع نت    

الشبكات   أو شبكات المجاري المائية أم سواء  قلنا الدولة المنتفعة وإتفاقات المنتفعين ؟المجرى المائي

   36 ص ]81[.النهرية وهي مفاهيم معتمدة على نطاق واسع في العلاقات الدولية 

لتعدد المجاري بات نظراً و، مياه شبكة مائية دوليةإقليمها  ودولة الشبكة هي الدولة التي يتدفق عبر  

بعقد الإلتزام و،لوضع مجموعة من المواد بطريقة منهجية إطارإتفاقية من الصعوبة بمكان إعداد 

قضايا المتعلقة عن طريق بموجب القانون الدولي وحل العموماً إتفاقات الشبكة في إلتزام الدول 

ف القاري لبحر حكم  محكمة العدل الدولية في قضية الجرإلى بذلك ستند نالتفاوض بحسن نية و

 ]P105  ]79 .1945المتحدة لأمم ا من ميثاق 33م  الذي أقرته ،الشمال

 بالرغم الدوليةنهارالألايوجد في الوقت الحالي قانون مقبول من جميع الدول ينظم استخدام مياه و   

 ودعت فيها الدول والمنظمات 1997 الجمعية العامة للأمم المتحدة دولية أقرتهاإتفاقية من وجود 

 وهو الأمر الذي لم يحدث حتى وقتنا الحاضر، وفضلت ،فيهاأطرافاً للتوقيع عليها ولتصبح قليمية الإ
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تي تعطي للدولة السيادة بعض الدول أن تبقي على القواعد التي تجاوزت نظرية هارمون التقليدية ال

   .الدولية التي تمر فيها نهارالأالكاملة على 

  

التي طارية تفاقية الإتفاقية التقدم المعاصر في القانوني الدولي البيئي بتكريسها الإلقد عكست الإ     

 ونجحت في تدوين وتطوير ،لى حد ما التقدم المعاصر في القانون الدولي بكافة فروعهتعكس إ

ملاحية تكفل اللأغراض غير لبتنظيم استخدام المجاري المائية ، قواعد القانون الدوليملموس ل

نتفاع الأمثل والمستديم لها بالنسبة دارتها وحمايتها وتحقيق الإإاستخدام المجاري وتنميتها وحفظها و

 والعراق سورية   خاصةالنامية عامة والدول العربية   والمستقبلية خاصة في الدولللأجيال الحالية

التي تحتم عليها احترام ، ية خاصةًالتي تربطها علاقات تاريخية مع ترآيا ومصر والدول النيل

التي تعتبر  عتبار الأعراف المستقرة،والتي تأخذ بعين الإتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة الإ

ضرار  التزام الدول بعدم الإ، وضرورةحقوق المكتسبة والقواعد المستقرةأي تطوير يجب ألا يمس ال

   P155]79[ .بالغير

  

 تفاقية المجاري المائية الدولية لن يكون لها تطبيق مباشر على علاقات دولإن  أمن خلال هذا نجد

قليم آل دولة إتفاقات خاصة بإبرام إتفاقية، مالم يتم الحوض حتى وإن أصبحت جميعها أعضاء في الإ

 تفاقية،تفاقات مع المبادئ الأساسية لهذه الإلزوم في إتساق هذه الإن تنظر عند الأ و،من دول المجرى

ن يحدد الماء الذي ، وأستخداماتهإو جزء منه وأوتوائمها مع خصائص مجرى مائي دولي معين 

تفاقات مجرى مائي معين، وتظل على إو أتفاق إبرام إ، وتتشاور بحسن نية بقصد يسري عليها

 ما يجسد بشكل عملي ذاوه، ستخدام المياهإقليمية بشأن لدولية والإف ااحترام الأعرإلتزاماتها بإ

   .تفاقية الدولية للمجاريطارية للإالطبيعة الإ

  

 المجاري المائية الدوليةإتفاقية الجمعية العامة إعتماد  آيفية..2.2.2

  الدولي خلف االله الرشيد  محمد أحمد ممثل السودان في لجنة القانون  نبه الفقيه العربي       

وضع قواعد قانونية غير مفرطة في تفاصيلها وتكون مقبولة على وجه العموم من آافة الدول إلى 

أخذ  الفراعنة لم ت عهدفي نهر النيل هناك قواعد منذفمثلاً ،  القواعد العرفية المطبقةاةراعم ضرورةو،

ي تنظم العلاقات التاريخية بل رآزت على المواقف التوجيهية الت ،المواقف العقائديةالإعتبار بعين 

  567ص ]25   [.بين دول نهر النيل

إعجاب أعظم الذي قوبل ب، قدم شويبل المقرر الخاص للجنة تقريره     وفي مرحلة لاحقة     

سهاب في  المرجعية وتميز بقدر آبير من الإن قيمته لاتقدر من حيث توفير المادةحيث أ ،وإحترام
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المنصف الإستخدام وفيها 1980اللجنة عام اً تمؤقوافقت عليها ف  ، ة لصياغة بخبرة تقنية وقانونيا

والمسؤولية عن الضرر الملموس والتلوث وحماية البيئة ومنع المخاطر والتخفيف من آثارها وتنظيم 

داري وتنظيم المجاري المائية رد والمنشآت المائية والتنظيم الإالمجاري المائية وسلامة الموا

لحساسيتها الشديدة من نظراً تها ومبادئ وإجراءات تجنب المنازعات وتسويتها وحمايتها ومراقب

والخسارة المطردة لتلك الأجزاء من تراثها التي لاتقدر بثمن ولا يمكن ،الناحيتين السياسية والقانونية 

لذلك يجب العمل على سلامة المجاري المائية وقت السلم ووقت المنازعات ، ما أفسدتإذا إصلاحها 

 في النزاع بين آما،1977ضافيين عام بروتوآولي جنيف الإإلى  اًالمسلحة والحروب الأهلية إستناد

  480 ص]24 .[ومنع إستخدامه للشرب ، تلويث نهر النيلإلى الذي آل رواندا وبوروندي 

 التي تشتركلأمم اوالأخوة فيما بين من اهذه الموارد المشترآة صلات تعزز روابط الوحدة والتضلإن 

   .ر النزاعاتوتثيستخدامات حتى لاتتضارب الإ،حد افي مصير و

         

يستخدم ويوزع بطريقة توجيهية لتحديد ما يمثل مشترآاً طبيعياً مورداً يعتبر المجرى المائي       و

أوجه   ونصيب معقولين في ويوزع بطريقة عادلة ومنصفة ، المتعلقة والمعقولةالإستخدام أوجه  

مكاناً  التي لاترى مبادئ هليسنكيإلى إستناداً الأمثل منها   الإنتفاع مفيدة بغية تحقيق الالإستخدام 

والتي حلت محلها المساواة في السيادة بين الدول وإلتزامها بالتصرف ، السيادة غير المحدودةمبدأ ل

فق مع الشبكة  بما يتإستخدامات المشارآة المنصفة في أساس بحسن نية تجاه بعضها البعض على 

أن المجرى المائي أساس وعلى ، وتنمية العلاقات الودية وعلاقات حسن الجوارقليمية الإسلامتها 

أجل مراعاة هذا المفهوم من أساس يدار ويعالج على متكاملاً  آلاً  مشترآاً طبيعياً مورداً بصفته 

  ] P202]79 .ةالبيئات التي تخدمها هذه الشبكخدمة ممكنة للمجتمعات البشرية وأعظم تقديم 

  

  أو  الطبيعيةالجوفية أو  جميع المجاري المائية والسطحيةوتعني عبارة الشبكة المائية،        

قتصاد  المجاري المائية من وجهة نظر الإصطناعية والمنشآت والتدابير والأشغال التي قد تؤثر فيالإ

بشبكات المياه الإنتفاع ر اتفاقات تتقاطع معها، وتعتب  أو المائي والمنشآت التي تكون حدود الدول

بحيث تؤدي  ،آل منهاقليم التنمية المنسجمة لإقامة من النوع النموذجي لإالإفريقية الدولية في القارة 

طراف وتحقق آذلك صون البيئة وحفظ الموارد نتائج منصفة ومفيدة لجميع الأإلى عمال هذه الأ

  456ص ]58 [.امثل لهالأالإستخدام الطبيعية لهذه الأقاليم و

     

سياسية والتعاون العلمي، فلن يكون الرادة لم تقم على الإإذا المائي    والعلاقة بين دول المجرى   

المنشود وتوفير الإنتفاع الشبكة وتحقيق إدارة بمقدورها بلوغ الهدف النهائي المتمثل في تنظيم و
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ما تتسم به العلاقة من من الجيران وبالرغم تتعاون تعاويجب أن المراقبة والحماية اللازمتين لها، لذا 

ماتكون بمثابة روتين يومي مادام النهر يتدفق غالباً حد آبير، فإلى طابع سياسي ودبلوماسي حساس 

 مكان بمالمعنية وأن تلتمس تلبيتها قدر الإن  تراعي مختلف المصالح اعلى الدول أف،أراضيها في 

ي رغبة حقيقية في التوفيق بين مصالح الدول المشاطئة ن تبديتسق مع السعي لتحقيق مصالحها وأ

  460 ص ] 58.[ومصالحهاخرى الأ

        

، تناول البيئة النهرية بالحماية بشكل مخصصيالمتحدة أي برنامج مم الألم يكن على مستوى ف       

 ظهرت مشاآل ومنازعات علىوأنهارللأغير مألوفة إستخدامات لكن التطورات الحديثة أبرزت 

إلى والتي أدت نهارالأبين الدول المشاطئة لهذه ستخدامات المستوى الدولي بسبب تعارض هذه الإ

على المجتمع الدولي ليفكر في الحلول والتدابير إلحاحاً وضعفاً  أآثر وبالتالي تلوثاً أآثر جعلها 

في ما يتعلق «ا الدولي التابعة للأمم المتحدة ذآرت في تقرير له ن لجنة القانونأإلا  ،الملائمة

معقودة إتفاقية بسبب استخدامه في » المياه العابرة للحدود«استخدام مصطلح إلى بالاقتراح الداعي 

 فتلك مسألة صياغة ولا يوجد اختلاف جوهري بينه وبين المجرى المائي الدولي، ولا يترتبأخيراً 

  .ذاك أية آثار قانونية  أو على استعمال هذا التعبير

مشروعاً لجنة القانون الدولي أعدت فإن ، على توجيهات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبناءً     

إتفاقية المشروع في صيغة قرار الأمين العام  لإإلى لقانون استخدام المجاري المائية وقدمته 

  4 ص]24[.دولية

شأن بلإتفاق انوع من إلى عقدت لجنة القانون الدولي اجتماعات متواصلة حتى تم التوصل ثم      

المنصف والمعقول وقاعدة الإنتفاع مبدأ للجدل وهي المتعلقة بالعلاقة بين إثارةً القضايا خلافية وأآثر 

برمتها تفاقية الإوحكام توجب طرح بعض الأإذا  وجماع بالإالإتفاق ضرار ولم يكن عدم الإ

  20 ]45[.للتصويت

  

ة مايزيد على ربع قرن من الزمان منذ عام لجمعية العامة للأمم المتحدتطلب الأمرمن او       

 :و الذي تضمن المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي إقرار حتى تمكنت من 1997 ـ 1970

الإجتماعية مراعاة الحاجات أساس  ـ التقسيم العادل والمنصف للموارد المائية المشترآة، على 

للحوض واستعمالاته القديمة  بيعة الجغرافية والط لدول حوض المجرى المائي الدولي،الإقتصادية و

 .والمستجدة

 دول المجرى المائي، في سبيل تنمية وحماية الموارد المائية المشترآة وترشيد ـ التعاون بين

   .استخدامها لمصلحة دول المجرى جميعاً
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 يادتها ،س ممارسة الدولة الحوضية حقوقها المتفرعة من  بعدم إحداث ضرر ملموس، عندالإلتزام ـ 

 .إقليمها  على جزء المجرى المائي الواقع فيالأعلى دول المجرى 

بإخطار دول المجرى الإلتزام والتفاوض عند الشروع في أشغال هندسية، و بالتشاورالإلتزام ـ 

 .هذه المشروعات وتأثيراتها في مستوى تدفق مياه المجرى بحقيقةخرى الأ

بين  برامهإيجب إتفاقاً ثنائياً مسبقاً فإن لتي تخضع لسيادة دولتين الدولية المتاخمة انهارللأ ـ بالنسبة 

  .الدول النهرية قبل أي استخدام للمياه 

للجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة القانون الدولي حيث تتويجاً تفاقية الإهذه إعتماد        وهكذا جاء

   .وقتاً طويلاًطارية الإتفاقية الإمشروع هذه إلى تطلب للتوصل 

  1997  ماي 21 ملخص بتاريخ 229 القرار في المتحدة للأمم العامة الجمعية طرف من اتخذو 

 المتحدة الأمم بمقر عليها للإمضاء فتحت قد المعاهدة نإف ، 34المادة  مقتضيات و  يتماشى بما

 مندمجةال الاقتصادية الإقليمية المنظمات و الدول لكل مفتوحة يتبق و.1997ماي  21 في بنيويورك

  51رقم ] 39 [. 2000 ماي21 حدود إلى للإمضاء

 

  المجاري المائية  تفاقيةالقانوني لاطار  الإ..3.2.2

       

يعكس قواعد أخرى هو صك ذو طبيعة عامة ينص على مبادئ وقواعد عامة الإتفاق الإطاري         

 .القانون الدولي العرفي 

من التوجيهات العامة نوعاً تضمن قواعد ومبادئ عامة تعد أنها ت ،طاريةالإتفاقية الإوتعني         

الجوهرية برتوآولات ملحقة الإلتزامات و ليست إلتزامات محددة ،حيث يفرغ لهذه  للأطراف

متعلقة بالمجاري المائية ولا تمس حرية الدول في إليها بهدف إستدراج الدول للإنضمام تفاقية الإب

مجاري مائية شأن إتفاقات ببرام  تسترشد بها عند التفاوض لإالمعاهدات ويجوز  للدول أنإبرام 

المطلقة، إلا أنها  و ليست لها الصبغة الإلزاميةعنها الحيدان وأحكامها ليست آمرة ولايجوز ، معينة

للاستعمال الأمثل، لضمان استدامة  تعدّ أحد المؤشرات التي قد تعين المشرع على إعداد قوانين

المقبلة التي تبرمها تفاقيات وهي دليل للإجتماعية والبيئية، الإقتصادية والإئها ورفع فوائدها عطا

   10 ص]82 [. الدول

      

التي وقعت آما يراها الدآتور أورحمون و 3600ـو المعاهدات الالإتفاقيات  أن  منرغملافب       

الأمر  بها ،إلاأن ضعف لا يستهانأوجه   في حد ذاتها يدلل النظر الفاحص على وجود تمثل إنجازاً
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محددة لتخصيص المياه أحكام اذ ،و تكون قابلة للتطبيق ،و آليات إنفللرصدأحكام الذي يحتاج إليه هو 

  .المتغيرة الإحتياجات تعالج الإختلافات في تدفق المياه و

  

ية الدولية تعلقة بالمجاري المائمالدولية الالإتفاقات على أن  وهناك توافق في الآراء بين الخبراء       

، و أن تحدد ترتيبات واضحة و مرنة في الوقت نفسه لتخصيص أآثرينبغي أن تتسم بطابع ملموس 

 الظواهر الهيدرولوجية ،و ديناميات الأحواض المتغيرة تومعايير لنوعية المياه ،مع مراعاالمياه 

ء بعض آليات التعويض قد تقتضي تنمية المجاري المائية الدولية إنشاأخيراً و الإجتماعية ،والقيم 

  .،مثل الدفع لقاء تحويل حقوق المياه

العامة التي القواعد الدولية شأن للبناء عليه بأساساً بما إنطوت عليها من قواعد تشكل تفاقية الإ       ف

مياه الأحواض والخزانات الجوفية إستخدامات شأن صياغتها في المستقبل القريب بإلى يمكن التوصل 

   23 ص ]83[. المشترآة

يتمثل في عاماً  طاراًإنها تضع أبمعنى إتفاقية إطارية نها أالجديدة تفاقية الإو لعل أهم مايميز       

شؤون الدولية في غير نهارالأإستخدامات مجموعة من المبادئ العامة الرئيسية المتعلقة بموضوع 

ن الفلسفة التي أجزء منه  أي   أو نهر معينشأن جديدة بإتفاقية ن يتم وضع أالملاحة، وبحيث يلزم 

ن تنوع الأوضاع أأساس قد قامت على تفاقية الإها لجنة القانون الدولي في عملها لوضع هذه اعتمدت

المختلفة تفرض بالضرورة نهارالأحواض أوجية والمناخية والسكانية الخاصة بلالجغرافية والهيدرو

ن تضع القواعد أطارية الإتفاقية الإم فحسب ومن ث في القواعد الخاصة بكل نهر من الأنهارنوعاً ت

الملاحة والقواعد الأساسية التي شؤون ، في غير نهارالأإستخدامات العامة والأصول الكلية المتعلقة ب

        9 ص]53 [.بوجه عامنهارللأيتم على مقتضاها اقتسام الموارد المائية 

  

لجنة القانون على اللجوء أعضاء بل بعض أنه آان هناك معارضة من قإلى الإشارة         وتجدر 

نه من الصعوبة أأساس في صياغة قانون المجاري المائية الدولية على الإتفاق الإطاري منهج إلى 

الإتفاق في أطرافاً بمكان  تصور وجود حالات تصبح فيها جميع الدول المشترآة في نفس المجرى  

مفاهيم مشترآة في مجال استخدام  و  أصعوبة استخلاص مبادئإلى ضافةً طاري، بالإالإ

  .الدولية بصفة عامة نهارالأ

عضاء  الأوآان الإتفاق الإطاري العام في اللجنة هو تأآيد فكرة الإتجاه              ومع ذلك فقد آان 

يرون أنه يوجد بالفعل سمات مشترآة في المجاري المائية والتي يمكن أن يستنبط منها بعض مبادئ  

تمثل الحد الأدنى لحماية الإتفاق الإطاري أنهم آانوا يرون فكرة إلا ، دولي المطبقة بالفعلالقانون ال

  .حقوق ومصالح الدول النهرية في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة فيما بينهم 
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 وأنها تفاقية للإطارية الطبيعة الإإلى بوضوح الإشارة         لذك فقد جرى التأآيد على ضرورة 

في نهارالأن بذاتها قابلة للتطبيق على جميع أحواض وموضوعية تكإتفاقية إلى نقلب ن تألايمكن 

الإطاري ني التأآيد على الطابع ع، وهو ما يهذا المعنى بوضوح تامتفاقية الإ، وعكست ديباجة المالع

   .نهارالأآل من شأن خاصة تبرم بإتفاقيات ، وضرورة أن تكون هناك تفاقيةللإ

نونية الرئيسة أن المبادئ القا1997على قانون استخدام المجاري المائية الدولية         لكن يؤخذ 

تي سبق للمجتمع الدولي أن ال المبادئ القانونيةإطار  ، لا تخرج عن نطاق التي يتمحور حولها

يل، حيث وضعت الخطوط  بالتفاصمواده مرنة وعامة دون أن تخوض بشكل آبيرآما أن  ناقشها،

من إنتفاع فضل أأن أساس والذي اعتمد على الشامل،طار  كي تتماشى مع اتفاق الإ، لالعريضة فقط

خاصة إتفاقية  يتوافق مع الحاجات النوعية المثبتة بمجرى مائي دولي، يتحقق من خلال نظام دولي

    10 ص]53[ .

  
   الإتفاقية الإطارية.. 1.3.2.2

           

، الدول الغنية بالموارد »دبلوماسية الماء إستراتيجية« في إطار الصورة التي تقدم بها إن         

المائية تحرم من استغلاله أو  استثماره، إلا في إطار  دولي ينهض على أساس توزيع الثروة المائية 

   .العالم بالعدل والتساوي على جميع سكان

  

قد بأنها سوف  نخلص إلى أن الإتفاقية هي عبارة عن موازنة معقولة بين مختلف المصالح ونعتـ

تحقيقاً للملكية  تكتسب قبولاً دولياً بمرور الزمن بسبب اعتمادها نهجاً جديداً يعتمد على التعاون

  ]P12  ]84 . المشترآة  المشترآة والإستخدام الأمثل والتنمية المستدامة وحماية الموارد المائية 

ببعض الثقة  ي فإن السيد ماآافري قد زعم أما فيما يتعلق بمدى تجسيد الإتفاقية للقانون الدولي العرف ـ

العرفية، وقد استنتج أن  أن معظم الإلتزامات الأساسية التي تنص عليها الإتفاقية ،تجسد فعلاً المعايير

المعايير العرفية ،وهي الإلتزام  ثلاثة على الأقل من المبادئ العامة المتضمنة في الإتفاقية تطابق

ني بطريقة منصفة ومعقولة والإلتزام بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بإستخدام المجرى المائي المع

بالتدابير المزمع تنفيذها على مجرى مائي  والإلتزام بإخطار الدول المشاطئة التي يمكن أن تتأثر

المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة  أخرىكن أن نضيف إلى تلك المبادئ دولي، ويم

 المجاري إتفاقية من 8التعاون الوارد في المادة للالتزام ب التي اتخذت أساساً المتبادلة وحسن النية 

  ]P13 ]84 .المائية
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لأمم المتحدة بإعتماد الجمعية العامة لإتفاقية استخدام المجاري المائية اوقد توجت أعمال منظمة        

تي تنظم استخدامها في ، وتقنين القواعد ال1997ـ 5ـ 21ولية في الأغراض غير الملاحية فيالد

إتفاقية إطارية تؤمن لدول المجرى المبادئ والقواعد العامة التي تحكمها خاصة في حالة عدم وجود 

  . اتفاق محدد بين الدول المعنية آما هو الحال في نهر الفرات 

  

ية المشترآة، وتعد هذه الإتفاقية أحد الصكوك الدولية التي ترآز تحديداً على مسألة الموارد المائ      

الإنتفاع المنصف و المعقول :"وقد أرست مبدأين رئيسيين لتوجيه الدول بشأن هذه الموارد هما

 أن تحدد بدقة  الدولو مع ذلك يتعين على" والإلتزام بعدم التسبب بضرر ذي شأن للدول المجاورة "

 بأنها دولة علما12ً سوىعليهاتصدق  اه التابعة لها، ولمما تعنيه هذه العبارات في مستجعمات المي

 23 ص ] 83 [. النفاذ حيز تصديقاً لتدخل35تحتاج إلى 

  
  الإتفاقيات بين الدول المتشاطئة .. 2.3.2.2

  

في أودية وأحواض مائية، وتعد         تشترك آثير من دول العالم الإسلامي مع دول أخرى،

التي تؤخذ في الاعتبار، عند صياغة الإتفاقيات التي يتم توقيعها لاستخدام المياه، أحد المصادر 

تكون منسجمة مع نصوص للقوانين المائية في دولة معينة أن  القوانين المائية في آل الدول، وينبغي

مع دولة أخرى متشاطئة على المورد المائي، ويعد هذا المرجع من أهم  معاهدات موقعةإتفاقيات أو 

  بنود معينة،وقد وقع الاختلاف بشأنها، أولإيجاد حلولشرحالرجوع إليها لتفسير أو  المراجع التي يتم

لقضايا ذات طبيعة حساسة،وقد ينجم عن التعارض بين القوانين الداخلية أوالإقليمية نزاعات بين 

  23ص ]85.[الدول، قد تخرج عن نطاق سلطة الدولة المعنية

 أجل تدبير عقلاني أفضل للموارد  وتضع الإتفاقيات الإقليمية المعايير وتسهل توزيع الأدوار، من     

الدولي،  المائية، على أساس الإنتفاع والمشارآة المنصفة والمعقولة، في استخدام المجرى المائي

لإنتفاع به بصورة مثلى، والإلتزام بالتقيد بالعوامل ذات الصلة بالإنتفاع المنصف والمعقول، وآذلك ل

التشاور لإزالة الضرر أو  تخفيفه والقيام  خ ثقافةالإلتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، آما ترس

بمناقشة مسألة التعويض الملائم، والإلتزام أيضاً بالتعاون  على أساس المساواة في السيادة والسلامة 

 المتبادلة، من خلال إحداث آليات أو  لجان مشترآة لتيسير التعاون، في ضوء الخبرة الإقليمية والفائدة

  P35 ]86 . [اللجان المشترآة المعروفة دولياًوالمكتسبة للآليات 
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الكثير من العوائق التي تخرج   ويلاحظ أن مجال تطبيق القوانين المائية المشترآة ما زال يشوبه      

عن إرادة السلطات الوطنية ذات الصلة، ما دام أن التوصل إلى إتفاقيات حول استخدام المياه صعب ، 

  .ودخول الإتفاقية حيز التنفيذوالتصديق  ن أجل الصياغةويتطلب وقتاً طويلاً م

الإقليمي للموارد المائية بمنطقة غرب آسيا المنبثق عن  وفي هذا الإطار، يتعين تفعيل المجلس     

الآليات المؤسسية لتمكين هذا المجلس من القيام بالدور الرئيس الذي أنيط  مؤتمر ماردبلاتا، واستنباط

ت، واستشراف الخطط لتنمية الموارد المائية المشترآة لفائدة دول المنطقة،وفي حالة الخلافا به لتسوية

المرجع الأساس للحسم في  عدم وجود إتفاقيات بين الدول المتشاطئة، فإن مبادئ القانون الدولي هي

  5 ص]87.[استعمال الموارد المائية المشترآة

.  

  السابقةالإتفاقات  بالمجاري المائية الدولية علاقة اتفاقية..4.2.2

  

فكان لابد من ، الثنائية بين الدولالإتفاقيات  وقد سبقها العديد من 1997عام تفاقية الإأبرمت        

  .الإتفاقيات تسوية قانونية لهذه 

مابين الأطراف الإتفاقيات  العمل بهذه إستمرار وإنطباق افترضت لجنة القانون الدولي وقد         

في حين رأت بعض الأطراف أن بعض القواعد ليست  ، تتفق الأطراف على خلاف ذلكالمتعاقدة مالم 

               .ة ملزميةانون بمثابة قواعد قإنماو، لقواعد عرفية قائمة فحسبتقنيناً 

         

استقرت القواعد ،قانون المعاهداتشأن ب1969 فيينا للمعاهداتإتفاقية  من 64وبمقتضى المادة        

تفاقية الإآافة القواعد السابقة التي تتناقض مع هذه ن لا والذي يعني بطة والنظام العام الدولي الآمر

  64 ص ]78[.الدولية 

المجاري المائية  في حين رأت شأن الدولية القائمة بالإتفاقيات على لايؤثرتفاقية الإ  هذهغير أن توقيع

السابقة، لأنها الإتفاقيات كل من الأشكال على تؤثر بأي شلا أالجديدة يجب تفاقية الإن أبعض الدول 

القانوني الإستقرار العام  وحتى لاتؤثر بالإتفاق يتأثر في  لا أالخاص الذي يجب الإتفاق بمثابة 

من إتفاقية آدته الفقرة الأولى من المادة الثالثة  أوبالترتيبات القائمة والمستقرة عبر السنين وهو ما

التزامات دولة المجرى المائي الناشئة عن   أو مايؤثر في حقوقاقية تفالإليس في هذه المجاري 

  . تفاقية الإفي طرفاً بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم الذي يصبح فيه معمولاً يكون إتفاقيات 

الجديدة تفاقية الإالقديمة لتتواءم مع الإتفاقيات         في حين رأت بعض الأطراف ضرورة تعديل 

مع الإتفاقيات القائمة أن تنظر عند اللزوم في تحقيق اتساق هذه الإتفاقيات للأطراف في فقررت يجوز 

   374 ص]75 [ .الإتفاقيةالمبادئ الأساسية لهذه 
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 3/3 تنص المادة  ،حيثفي المستقبلإتفاقيات إبرام قيام الدول المشاطئة لمجار مائية ب        إمكانية 

تفاقية الإهذه أحكام تطبق بموجبها جديدة إتفاقيات أن تعقد نه يجوز لدول المجرى في المستقبل أ

يجب أن تفاقية الإوهذا يعني أن مضمون ، المجرى المائي المعنيإستخدامات وتتواؤم مع خصائص و

ليست  قواعد معاهدة  متعددة الأطراف  نهاآما يمكن أن تفعل عكس ذلك  لأ،  هاأحكامينسجم مع 

 للدول إرشاداً  ي أفضل الحالات ف وهي دول الأطراف لديهايما بين اللايجوز خرقها باتفاقات تعقد ف

  .جديدة إتفاقيات التي تنوي التفاوض على 

مشاطئة للمجرى ذاته العلاقة أخرى عقدتها دول إتفاقيات اشتراك مثل هذه الدول في        إمكانية 

دولة مشاطئة لمجرى إلحاق واز المنصف والمعقول  والقاعدة التي تنص على عدم جالإنتفاع مبدأ بين 

المجاري شأن التسوية السلمية للمنازعات ب.مشاطئة للمجرى المائي نفسه أخرى لة ومائي الضرر بد

  222 ص ]58 [.المائية والتعاون الدولي

   

  على  توارث الدول تفاقية الإأثر .. 1.4.2.2

  

 للوضع القانوني الذي آان ستمرار يقصد به توفير قدر  من الإالإقليم التوارث الدولي على         

رغبة الووحدة السكان والإقليم وحدة   أو ذاتهطار  وحدة الإإلى في عهد الدولة المورثة بالنظر سائداً 

مبادئ القانون الدولي أحد آالإنصاف  مبدأ إلى إستناداً و ،القانونيالإستقرار في تحقيق نوع من 

  11 ص]88 [.تالدولة الخلف مثل السدود والمنشآ إلىالأساسية بانتقال مال الدولة السلف 

القيود المفروضة على استخدامه التي قررتها معاهدة   أو إقليمالمتعلقة باستخدام أي الإلتزامات ف     

  .الإقليم  بهذا هارتباطإعلى  تدل أجنبيةدولة   أو إقليمدولية لصالح أي 

بقيود على استخدام   أو تكون متعلقة باستخداميم إقلالحقوق المقررة بموجب معاهدة دولية لصالح أي ف

  . التي تعد مرتبطة بهلدولةاإقليم 

       

الحكم نفسه الخاص بمعاهدات الحدود أخذ الدولية ذات الطابع العيني تالإتفاقيات فإن وهكذا       

 لها  هذا التي تضمنتها اتفاقات دوليةالإلتزامات ن تتنصل من أ ولا يجوز للدول الخلف ،وأنظمتها

الصفحة   أو السجل النظيفحديثاً  وهكذا آرست الدول المستقلة ،الطابع وأبرمتها الدولة السلف

  440ص]89[.البيضاء بوصفها قواعد عامة

   

الخاصة   أو الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدوليةالإتفاقيات على أن   1978فينا إتفاقية وتؤآد       

مبدأ وإلتزاماً  سارية المفعول بموجب قاعدة التوارث الدولي وتمثل تظلالإقليمي بالوضع الجغرافي 
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ده ا أآوقعة عليها وهو متفاق بين الدول الملاباإلا لغاؤها إ  أو هاجاوزثة ولا يمكن تعلى الدولة الوار

فتح الباب أمام تعديل الحدود والحقوق المكتسبة في حتى لايحقاً لافريقي الإالإتحاد ميثاق 

   .خلال بتلك القاعدة القانونية الهامةتم الإإذا لية وغيرها الدونهارالأ

        

 حول المشروعات 1997 سبتمبر 25وقد ذهبت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في         

  قضيةشأن بالدولتينجر وسلوفاآيا  والذي أثار  النزاع بين مبين الالدانوب المنفذة على نهر 

Gabcikovo Nagymaros  الإتفاقيات ومنه الإقليمي المعاهدات ذات الطابع على أن  آيد أالتإلى 

شؤون باستخدام مياهها في غير   أو سواء فيمايتعلق بالملاحة النهرية فيها ، الدوليةنهارالأالمتعلقة ب

نها من قبيل أأي ، هي من المعاهدات التي لايجوز المساس بها نتيجة التوارث الدولي، الملاحة

دات الدولية التي ترثها الدولة الخلف عن الدولة السلف ولا يجوز التحلل منها لأي سبب من المعاه

توارث الدول للمعاهدات شأن فيينا بإتفاقية  من 12ن المادة حسباإلى بل ذهبت المحكمة ، الأسباب

 التحلل نها ملزمة لجميع الدول ولا يجوزأأي ،  بمثابة قاعدة من قواعد العرف الدولي1978الدولية 

  162 ص ]90[.الخروج عليها   أو منها

  

  الدوليةتفاقية لزامية للإ القوة الإ..2.4.2.2

   
 رادة الدول في خلق قواعد قانونية جديدة لإتشكل القواعد القانونية المكرسة في الاتفاقية انعكاساً     

لى فكرة إ والتي ترتدادلة رادة مستقلة تجمع بين فكرة سيادة الدول والتعاون في العلاقات المتبإوهي 

، والمتفق على لكافة الدوللى العرف الدولي الملزم إلزام فيها التضامن الدولي التي يعود أساس الإ

تفاقية فيينا للمعاهدات إتفاقية دولية تلزم الأطراف المتعاقدة في المعاهدة وهو ما أخذت به إتقنينه في 

 والمعترف بها من جماعة الدول في مجموعها آقاعدة المقبولةالدولية في القواعد الدولية الآمرة

 ،لا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة ذات الصلةإخلال بها ولا يمكن تغييرها لايجوز الإ

من نفس  64 آما نصت عليها المادة ،ة المشترآةيوقواعد النظام العام الدولي والمصلحة الدول

  125 ص ]78[ .ية الدولية لمن يخل بهاولؤ، والتي تحمل المستفاقيةالإ

اللجنة عن مدى أعضاء وطرح بعض ، تفاقيةالإوضعت لجنة القانون الدولي مشروعات هذه و       

ملزماً  للعرف الدولي بحيث يكون أميناً وواضحاً تقنيناً ، وما يعد بالعرف الدوليتفاقية الإعلاقة 

نماء والتجديد الإإطار  في داخلاً وما يعد تفاقية الإفي أطرافاً لجميع الدول حتى تلك التي لاتصبح 

الجديدة تفاقية الإفي أطرافاً بالنسبة للدول التي تصبح إلا مستقرة   الذي لاتكون له قوة قانونية ملزمة

عرفاً ته في المستقبل عند صيرور  أو حيز النفاذ بالنسبة لهاتفاقية الإ بعد  التوقيع والتصديق ودخول



 
 

81 
 

بتنوع شبكات المجاري المائية الدولية، فخصائصها الطبيعية أعمالها ت اللجنة منذ بداية وسلم ،دولياً

لافات جغرافية واجتماعية مماثلة لما يوجد من اختلافات تخالتي تخدمها تخضع لإالإنسانية والحاجات 

معينة بأنه توجد خصائص  مشترآة أيضاً فقد سلم   ومع ذلك،في جميع أنحاء العالمأخرى في جوانب 

من الممكن تحديد مبادئ معينة للقانون الدولي تنطبق على شبكات المجاري بأن للمجاري المائية و

 45 ص] 91     [.عامةالمائية الدولية بصفة 

ينطوي على تطوير تفاقية الإأحكام من جانباً مهماً  صلاح الدين عامر أن الأستاذ ويرى       

ن تعبر بعض الدول بوضوح عن تحفظها على أآان من الطبيعي للأعراف الدولية في هذا المجال فقد 

تفاقية الإبالأعراف المستقرة آذلك اعتراضها على أي تطوير تضمنته الإلتزام  وتمسكها بالإتجاههذا 

إلا  لن تلتزم بأنهامصر عنه تالجديدة ينطوي على مساس بالقواعد العرفية المستقرة وهو ما عبر

المتعددة الأطراف المتعلقة   أو الثتائيةالإتفاقيات قرة والمكرسة في المستقليمية الإبالأعراف 

  35 ص ]92 [.ذاتها نهارالأب

استخدام مياه الشبكة أوجه  ؤثر فيه آل وجه من ي ي أنه بالقدر الذأشرف عرفات  وبرر ذلك      

للمجرى من  فإن لذلك ،ولكن بذلك القدر، استخدامها تكون هذه الشبكة دوليةأوجه  على غيره من 

   163 ص ]90[ .وجهة نظرهم طابع نسبي وليس مطلق

  
  مواد الاتفاقية  تحليل  ..3.2

ن مصطلح المجرى المائي الدولي واجه صعوبات آبيرة من الدول التي حاولت فرض ألا شك        

 : يعنيالمائي المجرىف مفاهيمها لتكريس مصالحها،

  .المصب نفس إلى تنتهي و ترابطةم و ممتدة جوفية و سطحية مائية مساحة   ـ1

  .مختلفة بدول متواجد منه جزء آل يكون مائي مجرى عنيي الدولي المائي المجرى -2

ضمن  امتواجدً اجزءً أراضيها المعاهدة هذه تحت ويةالمنط الدولة وتعني للدولة مائي مجرى -3

أآثر  أو دولة تراب في ندمجةم قتصاديةإ إقليمية منظمة من اجزءً تكون قد أو الدولي المائي المجرى

 .متواجد دولي مائي مجرى في طرفاً العضو الدولة تكون التي و

والتي طارية الإتفاقية الإ واتفق المعنيون على نطاق سريان ،ستقرت بشكلها الحالي إ غير أن الأمور

  : سندرس تلك المسائل في المطالب التالية لذا ، متهماًيبقى فيها القانون الدولي 

  

   استقرار مفهوم المجرى المائي الدولي..3.2.1

   .الجليدية نهاروالأها القانونية آالمجاري والبحيرات ا لنطاقها و لمفاهيمفي الإتفاقية تحديدًنجد          
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  تفاقية الإ  نطاق سريان ..1.1.3.2

ستخدام المجاري على اتفاقية الإ،تسري هذه تفاقية الإمن  الفقرة الأولى ورد في المادة الأولى     

المتصلة الإدارة غير الملاحية وعلى تدابير الحماية والصون وغراض المائية الدولية ومياهها في الأ

نه لا يوجد اختلاف بين النص الذي اعتمدته لجنة أنلاحظ و، باستخدام هذه المجاري المائية ومياهها

 سوى 1997جمعية العامة عام اعتمدته الم والنص الذي 1994القانون الدولي لهذه المادة عام 

تسري آذلك على تدابير الحماية ولا تقتصر على تفاقية الإ أصبحت بحيث " الحماية"آلمة إضافةً 

 الحماية تنطبق على المناطق المحيطة بالمجرى المائي أصبحت بحيث .،فقطالإدارة تدابير الصيانة و

سليمة لأنها ضافةً ، ولا شك أن الإ نفسهحماية شبكة المجرى المائيوالتي ليست لها سوى صلة دنيا ب

  .تشمل آل الجوانبتفاقية الإتجعل معالجة 

  

تفاقية الإبأن  1 من المادة 1الواردة في الفقرة " غير الملاحيةغراض في الأ" وتؤآد عبارة      

أي لايدخل استخدام المجاري المائية ،المائي ما عدا الملاحةالمجرى إستخدامات تسرى على جميع 

تتأثر   أو في الملاحة خرى الأستخدامات بقدر ما تؤثر الإإلا لدولية للملاحة في نطاق هذه المواد ا

  114ص  ]58 .[بها

يشمل "  المائي الدوليىالمجر"الواردة في ذات المادة أن مصطلح " ومياهها " آلمة ذلك وآ      

تنطبق تفاقية الإآما أن  الدول،ي حالة وجود أي اختلاف بين ف، نفسه والمياه الموجود فيهالمجرى 

  .المائيالمجرى المياه المحولة من إستخدامات على 

تفاقية الإقد وسع من نطاق و  ،الإدارةيشمل تدابير الحماية والصيانة وتفاقية الإ       وقد جعل سريان 

ضانات المتصلة بالمجاري المائية مثل الموارد الحية وضبط الفيخرى  على آافة المسائل الأيلتسر

إلى ضافةً بالإ، قد أيدته ردود العديد من الدولالإتجاه ذلك بأن علماً ، والترسيب وشرب الماء الصالح

  ]p 467 ]39 الإتفاقية نطاق  تلك التدابير تدخل آافة أشكال التعاون بين الدول تحتفإن ذلك 

دام المجاري المائية الدولية على استختفاقية الإ بأنه لاتسري هذه 1 من المادة 2تؤآد الفقرة   و      

فاستبعاد ، تتأثر بها  أو في الملاحةالأخرى ستخدامات في الحدود التي تؤثر فيها الإإلا في الملاحة 

تلوث إلى حيث أن الملاحة تؤدي تاماً لا يمكن أن يكون تفاقية الإالملاحية من نطاق ستخدامات الإ

 ،لمياه والمرور عبر الحواجز وحولهااات معينة من  آما تستلزم الحفاظ على مستوي،المجاري المائية

بقدر إلا تفاقية الإالملاحية لا تدخل في نطاق ستخدامات الإبأن وقد وردت الصياغة بالنفي لكي تؤآد 

   469 ص]39[ .تتأثر بها  أو للمياه في الملاحةخرى الأستخدامات ما تؤثر الإ
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       المفاهيم القانونية..2.1.3.2

شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل  بحكم  :ه بأنالمجرى المائيفقرة أ  2لمادة تعرف ا    

  .وتتدفق عادة صوب نقطة وصول مشترآةحداً وا آلاً ، علاقتها الطبيعية بعضها ببعض

جزء من مجرى إقليمها  يقع في تفاقية الإ هي دولة طرف في هذه :وتعرف دولة المجرى المائي    

من الدول  ،أآثر  أو دولةإقليم يقع في قتصادي الإللتكامل إقليمية طرف يكون منظمة   أو وليمائي د

  .2المادةفيها جزء من مجرى مائي دولي عضاء الأ

بصفتها فكرة غنية وحديثة تعكس الطابع  ،وتعرف شبكة المجاري المائية الدولية         

وبقدر عدم تاثر أآثر   أو ر المكونة لها في دولتينتقع العناص، الدولية نهارالأوجي لمياه لالهيدرو

بقدر عدم تاثيرها فيها   أو أخرىستخدام المياه في دولة أوجه  إحدى الدول بإجزاء من المياه بأ

بالقدر الذي يؤثر فيه فإنه وعلى ذلك  ،لاتعامل بوصفها تدخل ضمن شبكة المجاري المائية الدولية،

استخدامها تكون هذه الشبكة دولية بذلك أوجه  الشبكة على غيره من استخدام مياه أوجه  آل وجه من 

  .لذلك ليس للمجرى المائي طابع دولي مطلق بل نسبي وفقاً و، القدر فقط

عالجت لجنة القانون الدولي مفهوم المجرى المائي بوصفه شبكة من المياه بصفته قائم على و       

تقاد بعض أعضاء اللجنة مصطلح الشبكة بصفته مفهوم مبهم غير أن ان، الواقع الهيدرولوجي المترابط

  .إلى حد ما ،قد يفيد ضمناً فكرة الولاية على المناطق البرية 

 الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والأربعين عام 2يختلف نص المادة و       

مقدماً " المجرى المائي"عل تعريف  والذي ج1997م عن النص الذي اعتمدته الجمعية العامة 1994

.الذي آان يأتي أولاً في نص اللجنة" المجرى الدولي المائي "على تعريف   

ينصب على تعريف آلمة " المائي الدوليالمجرى " حيث أن تعريف سليم،ولا شك أن ذلك التغيير  

" المائيالمجرى  "قبل تعريف عبارة" دولي" ولا يستقيم منطقاً الشروع في تعريف آلمة ،"الدولي«

ن لاقد أدخل عليها تعدي" ج" آذلك هنالك اختلاف ثان وهو أن الفقرة ،صفة لها" دولي"الذي أتت آلمة 

والثاني هو أن يشمل تعريف ، تفاقيةالإفي طرفاً المائي المجرى هو أن تكون دولة الأول : موضوعيان

  أو دولةإقليم يقع في قتصادي الإل للتكامإقليمية أي طرف يكون في منظمة " المائيالمجرى دولة "

إضافةً  والاختلاف الثالث والأخير هو ،فيها جزء من مجرى مائي دوليعضاء من الدول الأأآثر        

"للتكامل الاقتصاديقليمية الإالمنظمة "التي تعرف ) د(فقرة جديدة وهي الفقرة 456  ص  ]58[  .  

دولة "باعتباره قد توسع في تعريف تفاقية الإبعد إجازة آبيراً جدلاً وقد أثار التعديل الثاني        

الانضمام   أو وما زال ذلك الموضوع محل نظر ويمكن التحفظ عليه عند التصديق" . المائيالمجرى 

  .تفاقية للإ
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من عدد من العناصر المختلفة التي تتدفق  ،أي يتألفبأنه شبكة" المائيالمجرى "إن تعريف       

الطبقات الصخرية المحتوية على الماء ووالبحيرات نهارالأالمياه من خلالها وهي تشمل 

 ،واحداً آلاً الجليدية والخزانات والقنوات التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعض نهارالأو

شمل المياه لا ي" المجرى المائي"الواردة في المادة أن مصطلح حد ا فكرة الكل الوويترتب على

إدراج القنوات شأن لجنة القانون الدولي تشككهم بأعضاء قد أبدى بعض و" المحصورة"الجوفية 

(Canals) على بناءً،  في رأيهمالمشروع قد صيغلأن نظراً  المائي المجرى  ضمن عناصر 

 789 ص]61 . [يةظاهرة طبيع" المائي المجرى"افتراض أن 

       

ولقد أضيفت آلمة "عادة صوب نقطة وصول مشترآة " أن تتدفق شبكة المياه 2تشترط المادة و       

أنها غير صحيحة ،لأسباب منها " نقطة وصول مشترآة"للتوفيق بين من طالبوا بحذف عبارة " عادة"

من طالب هناك عد بعض المسطحات المائية المهمة، ومن الناحية الهيدرولوجية وأنها مضللة وتستب

   .تفاقيةوع من التحديد الجغرافي لنطاق الإبالإبقاء على مفهوم نقطة الوصول المشترآة ليكون فيه ن

" مجرى مائي"لذلك فإن حوضي صرف مختلفين يتصلان بواسطة قناة لا يجعل منها جزءاً من        

دانوب والراين يؤلفان شبكة واحدة لمجرد أن المياه تتدفق في بعض واحد،آما أنه لا يعنى مثلاً أن ال

أوقات السنة من الدانوب لمياه جوفية إلى الراين عبر بحيرة آونستانس، ومفهوم الشبكة ليس مفهوماً 

جديداً إذ طالما استعمل ذلك التعبير في العديد من الإتفاقيات الدولية للإشارة إلى النهر وما يتصل به 

  ]39[ص 39 .اتمن قنو

  

دولة طرف " عبارة 2من المادة ) ج(الفقرة إلى  1996 المتحدة الأمريكية وأضافت الولايات      

  .اأطرافهإلا لا تلزم تفاقية الإن أ وهذا يعني ، "في هذه الاتفاقية

للتكامل إقليمية طرف يكون في منظمة أو:"تلك الفقرة عبارة إلى   أيضاً أضافت 1997 وفي

  ".مائي دوليمجرى فيها جزء من عضاء من الدول الأأآثر  أودولةإقليم في يقع قتصادي الإ

    

 ما يمكن أن يؤخذ على أنه 2من المادة ) ج(ليس في الفقرة بأن لذلك صدر حوله بيان تفاهم         

آما أن  ،لها مرآز الدولة في القانون الدوليقليمية الإقتصادي الإأن منظمات التكامل إلى يشير 

الأوربي قد حولت الإتحاد قة بمنظمات التكامل هو أن دول المتعلضافةً التفسير الذي قدم لتلك الإ

امل الأوربي والذي هو منظمة للتكالإتحاد إلى نهارالأالعديد من اختصاصاتها في مجال البيئة على 

 هي التي تقدمت بالتعديل الولايات المتحدة الأمريكيةفإن  ولكن آما سبق أن أوضحنا ،قتصاديالإ

   .يالأوربالإتحاد وليس 
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لايشمل الجبال تفاقية الإ أن تعريف المجرى المائي في القانون الدولي، فقهاءويرى بعض         

التعريف لايشمل المياه الجوفية  أن آما، تذوب بمعدلات مخيفةمن أنها الجليدية على الرغم 

هاماً مصدراً نها تعد وعلى الرغم من ندرة تلك المياه فإ، المحصورة التي لاتتفاعل مع المياه السطحية

  .من مصادر المياه في بعض المناطق الجافة 

 ، وعلى الرغم من ذلكأآثر  أو  تكون مشترآة بين دولتين،المياه الجوفيةفإن بعض الحالات، وفي 

       234 ص ]75[  .   المجرى المائيمن خلالتفاقية الإفلم يشملها تعريف  في 

لم تر لجنة القانون الدولي أنه من المناسب تضمين تلك المياه في مواد الإتفاقية  لذلك نجدها و        

اجة إلى قد اعتمدت في نهاية أعمالها قراراً بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود، إعترفت فيه بالح

مواصلة الجهود من أجل إعداد قواعد تتعلق بالمياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود، وحثت الدول 

على الإسترشاد بالمبادئ الواردة في مشاريع المواد في تنظيم المياه الجوفية المحصورة العابرة 

من الميثاق الأممي الذي  33 للمادة للحدود ،وأوصت في حالة نشوب أي نزاع بشأنها ينبغي حله طبقاً

  . قضي بفض النزاعات بالطرق السلميةي

          

 الفقهاء الحرص في حماية هذه المياه لأن التلويث الذي يحدث لمكامنها  خر من أ ويرىفريق     

يحدث عبر سحب الإنسان لها، وبالتالي فإن لجنة القانون الدولي آانت حريصة عندما قررت إدخال 

ة العابرة للحدود في نطاق مشاريع المواد على الرغم من أنها اقتربت من فعل ذلك المياه المحصور

  ]39[ ص67. في قرارها الذي أصدرته حول هذا الموضوع

واستخدام المصطلحات، تختلف عما ورد الإستخدام نلاحظ أن قواعد هلسنكي، فيما يتعلق بنطاق      

  :أعلاه في الآتي 

الدولي، وذلك  لسنكي أن تلك القواعد تتضمن المبادئ العامة للقانون  من قواعد ه1 أوضحت المادة -

من ) أ (1الفقرة إلى   حيث أن الفقرة الثانية من الديباجة تشيرتفاقية الإإليه في الإشارة أمر لم ترد 

بإجراء دراسات ووضع  المتحدة التي تنص على قيام الجمعية العامة لأمم ا من ميثاق 13المادة 

   .صد تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينهتوصيات بق

حين أن   في " استخدام مياه حوض الصرف الدولي"منها على حد اللمادة ووفقاً  القواعد تنطبق -

ولكنها تتوسع بعد ذلك   غير الملاحية غراض المائي في الأالمجرى إستخدامات تنطبق على تفاقية الإ

نطاق سريان بأن ولذلك نقول  الإدارة لى تدابير الحماية والصيانة وتسرى آذلك عتفاقية الإلتجعل 

لا تسرى على تفاقية الإوهو أن حداً وا  جانباً أوسع بكثير من نطاق سريان القواعد فيما عدا تفاقية الإ
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تتأثر   أو على الملاحةخرى الأستخدامات الإ في الحدود التي تؤثر فيها إلا الملاحية ستخدامات الإ

  .بها

وتعرف الحوض   " المجرى المائي "ىوليس إل" حوض الصرف الدولي" إلى  تشير قواعد هلسنكي-

 وتشمل ،تقسيم لشبكة المياه   بأنه المنطقة الجغرافية التي تمتد فوق دولتين أو  أآثر وتحد بحدود خط 

ساسي في  ويتضح أن الخلاف الأمشترآة،  صوب نقطة وصول المياه السطحية والجوفية التي تتدفق 

  :هذا الجانب بين القواعد والإتفاقية هو الآتي

في حين  لا تتناول الإتفاقية  المجرى آحيز جغرافي وإنما ترآز عليه باعتباره شبكة من المياه       

 ولا شك أن معالجة القواعد هي معالجة واضحة خاصة  أن القواعد تهتم بالحوض آحيز جغرافي،

  . ولكن داخل دولة الحوضهخارجخدام المياه داخل الحوض فقط أوتفيما يتعلق بالخلاف حول اس

    أن القواعد لا تتضمن مفهوم تشكيل المياه بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض آلاً  واحداً -

  .والذي ورد في الإتفاقية

ا ، آم"عادة"    أن القواعد لا تتضمن مفهوم أن يكون التدفق صوب نقطة الوصول المشترآة هو  -

  .ورد في الإتفاقية

 أن وتضيف  الحوض في حين تعرف الإتفاقية دول المجرى المائي  تتضمن القواعد تعريفاً لدول -

تكون في منظمة إقليمية   تكون الدول طرفاً في الاتفاقية، آما يتضمن تعريف الإتفاقية الدولية التي 

   .فيها جزء من مجرى مائي دولي  عضاء الأآثر من الدول للتكامل الإقتصادي يقع في إقليم دولة أو أ

  في سيادتها لها دول من المتكونة المنظمة تعني و المندمجة الاقتصادية الإقليمية المنظمات -

 تفاقيةالإ تهم التي للمشاآا خصوص في سلطاتهم فيها الأعضاء الدول منحت والتي منطقة معينة

 المصادقة و بالتوقيع الداخلي نظامها مع افقيتو بما و مناسباً تراه الذي الوقت ستسمح في التي و

  25ص]53 [ . نضماملإوا الموافقة ، القبول ،

    

الوارد " نهر دولي"غيرمرادف لمصطلح تفاقية الإالوارد في " المائي الدوليالمجرى "ن مصطلح إ -

في الحقيقة مياه أن معظم المياه العذبة هي الإعتبارفي أخذ أوسع نطاقاً لأنه يالأول  في القواعد، إذ أن 

وجد إذا على سبيل المثال ف ،تفاعل مع المياه السطحية  أو جوفية، وأن معظم المياه الجوفية لها صلة

من ذلك المكمن يمكن أن يوثر  ستخراج المياه الجوفيةإفإن مكمن للمياه الجوفية على الحدود لدولة ما 

على المياه  تفاقيةالإشتمال فا ، الدولة الأخرى المياه السطحية فياتتدفق أوعلى مناسيب المياه الجوفية 

 26 ص ]40[.وروانداالتصويت وهما باآستان   دولتين عنمتناعإالجوفية آان سبب 
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ولم تر لجنة القانون الدولي أنه من المناسب تضمين تلك المياه في المواد، لذلك فإنها اعتمدت        

 العابرة للحدود اعترفت فيه بالحاجة إلى مواصلة الجهود في نهاية أعمالها قراراً بشأن المياه الجوفية

  . من أجل إعداد قواعد تتعلق بالمياه الجوفية المحصورة العابرة للحدود

وحثت فيه الدول على الاسترشاد بالمبادئ الواردة في مشاريع المواد في تنظيم المياه الجوفية       

 آما أوصت بأنه في حالة نشوب نزاع بشأن المياه ،اًالمحصورة العابرة للحدود حيثما آان ذلك ملائم

 من 33 فإنه ينبغي حل النزاع طبقاً للأحكام الواردة في المادة ،الجوفية المحصورة العابرة للحدود

  .مشاريع المواد أو  طبقاً لأي طريقة يمكن الإتفاق عليها

         

   الدوليالمائيالمجرى إتفاقية  خصوصية  ..2.3.2

  

 من ثلاث فقرات وهي تعادل 1994 ولي  الذي اعتمدته لجنة القانون الد3يتكون نص المادة         

حد اختلاف وإمع 1997 الذي اعتمدته الجمعية العامة 3من نص المادة ) 5(و ) 4(و ) 3(الفقرات 

 الذي اعتمدته 3من نص المادة ) 4(الفقرة إلى " دون موافقة صريحة منها"الجملة إضافةً وهو ،

 الذي 3لايوجد لها مقابل من نص المادة تفاقية الإ من 3 من  المادة 2و1ن الفقرتان ،إمعية العامةالج

وأنه ، تفاقيةالإالقائمة لاتدخل في نطاق  الإتفاقات اللجنة اعتقدت أن لأن ، اعتمدته لجنة القانون الدولي

  .لاحاجة للنص على ذلك  

  
   مواقف الدول الأعضاء..1.2.3.2

  
الإحتياجات الحل الذي وضعته لجنة القانون الدولي لتنوع المجاري المائية الدولية وتنوع إن        

الذي يوفر للدول الأطراف المبادئ والقواعد العامة التي الإتفاق الإطاري البشرية التي تلبيها هو حل 

شأن  ب ، ويوفر آذلك المبادئ الموجهة للتفاوضفي حالة عدم وجود اتفاقستخدامات تحكم الإ

دون النص على ) 3(الفقرة  3إطارياً في المادة إتفاقاً الإتفاق المقبلة ولقد ورد مضمون أن الإتفاقات 

وفي تفاقية الإالنص الصريح على ذلك قد ورد في الفقرة الرابعة من ديباجة بأن علماً ذلك صراحة، 

 آما سبق أن 1994 نوفمبر 29الفقرة العامة الثالثة من القرار الذي أصدرته اللجنة السادسة بتاريخ 

   60 ص ]93[.ناأوضح

  

 المائية التي ةتنمية القوإتفاقية ليس ابتكاراً وإنما له سوابق مبكرة مثل الإطاري إن ذلك الحل         

  .1969 ومعاهدة حوض نهر بلاتا لسنة 1963من دولة واحدة لعام أآثر تهم 
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أخذ  أنه، بينما تأمل اللجنة أن ت3تها على المادة  أوضحت لجنة القانون الدولي في تعليقالقد       

تكميلية تفاقية الإاللازم، تكون الإعتبار في تفاقية الإأحكام المتصلة بمجار مائية دولية معينة الإتفاقات 

  869 ص] 61 [.لطبيعتهاأساساً 

 وقد أوضحت أيضاً أنه بينما يجب أن يكون الأثر مما يمكن إثباته بدليل مادي وألا يكون تافهاً       

فليس من الضروري أن يرقى إلى درجة الأثر الكبير، ولقد أيدت بيانات التفاهم التي تمت صياغتها 

  .عند إجازة الإتفاقية في اللجنة السادسة ذلك المفهوم

 يمكن إنفاذه، 3 من المادة 5 بالتفاوض بإبرام اتفاق على نحو ما ورد في الفقرة         إن الإلتزام

عادية، أوعدم اءات غير الرجعلى سبيل المثال، في حالة القيام بلا مبرر بقطع المحادثات أو  الإ

مصالح الخصم، وبصفة رفض إيلاء الإعتبار لاقتراحات أوالمقررة، أوالتمادي في مراعاة الإجراءات 

 493 ص]61 [. في حالة انتهاك قواعد حسن النيةأعم

  

من ) 2(و ) 1(مشاريع مواد لجنة القانون الدولي هما الفقرتان إلى الفقرتان اللتان أضيفتا ف       

في حقوق تفاقية الإ مما نصت عليه اًواللتان تنصان على أنه لا يؤثر أيتفاقية الإ من 3المادة 

بها بالنسبة لهذه الدولة في اليوم معمولاً لناشئة عن اتفاقات يكون المائي االمجرى والتزامات دولة 

، ما لم يكن هنالك اتفاق على نقيض ذلك، وأنه على الرغم من تفاقيةالإفي هذه طرفاً الذي تصبح فيه 

مع الإتفاقات أن تنظر عند اللزوم في اتساق تلك إليها المشار الإتفاقات ذلك يجوز للأطراف في 

لجنة القانون الدولي لم تتعرض إطلاقاً للاتفاقات القائمة بين الدول ف ،اسية للاتفاقيةالمبادئ الأس

ذلك أمر لا فإن أرادت بعض الدول وضع معالجة معينة إذا للأسباب التي سبق أن أوضحناها وأنه 

 .القانون الدوليحكام يبت فيه الخبراء وإنما يترك لخيارات الدول السياسية ولأ

، أن تحقيق الاتساقتفاقية الإبعض الوفود آالوفد الأثيوبي عند تفسير تصويته على  وترى         

نظراً " أنه  القانون الدوليفقهاء ويرى بعض ،يكون إلزامياًيجب أن  ،3 من المادة 2الوارد في الفقرة 

المبادئ التي أن هذا لا يعنى أن إلا ،مثل هذا الاشتراط ليس عملياًفإن القائمة، الإتفاقات لكثرة وتنوع 

 " .القائمةالإتفاقات ليست ذات أهمية في تفسير تفاقية الإتجسدها 

لا يشكل حجة قانونية آما أنه لا يستقيم مع عملياً الاتساق ليس بأن  أن الزعم  تقديرنا وفي       

  ]1996وثيقة الأمم المتحدة ]61 [.وما تضمنته من قواعد عرفيةتفاقية الإأهمية 

 من 2 على إيراد الفقرة ةعترض المالولايات المتحدة الأمريكية آانت من بين الدولن بأونوضح        

 يختلف عن الاقتراحات التي تقدمت بها الذي  يمثل النقيض من الموقف الأثيوبي وهو موقف3المادة 

  :يقبل التصويت وه
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الات التي تكون فيها هذه  لا تنطبق هذه الإتفاقية على اتفاقات المجاري المائية القائمة إلا في الح-

  .الإتفاقات مخالفة للمبادئ والقواعد الجوهرية المنصوص عليها في هذه الإتفاقية

 تحاول دول المجرى المائي في الحالات التي تكون فيها اتفاقات المجاري المائية القائمة مخالفة -

ئي يعكس بالقدر الكافي أحكام لمبادئ هذه الإتفاقية وقواعدها الجوهرية، عقد اتفاق جديد للمجرى الما

هذه الإتفاقية، لا تحيد اتفاقات المجرى المائي المستقبلية حيداً آبيراً عن الأحكام الجوهرية المنصوص 

  .عليها في هذه الإتفاقية

 في حالة عدم وجود اتفاقات محددة ثنائية أو  متعددة الأطراف بين دول المجرى المائي تنطبق -

  .على الأغراض التي يستخدم فيها ذلك المجرى المائيأحكام هذه الإتفاقية 

  

 3 من المادة 2 و 1إن رئيس اللجنة السادسة هو الذي تقدم بالنص الموجود حالياً في الفقرتين       

 إضافةً فقرتين في نهاية 1996 أآتوبر 10أما مصر اقترحت في ، آتوفيق بين مختلف وجهات النظر

  231ص . ]61 [: القانون على النحو التالي  من مشاريع مواد لجنة3المادة 

القائمة والأعراف الإتفاقات والحقوق المكتسبة الناشئة عن الإلتزامات على تفاقية الإلا تؤثر هذه        

ما سمحت إذا ومع ذلك يجوز للدول الأطراف في اتفاق قائمالمائي، المجرى السارية بين دول 

  .تفاقيةالإمع المبادئ الأساسية لهذه الإتفاق  أن تنظر في مواءمة هذا، الظروف بذلك

مواقف العديد من الدول إلى إستناداً رئيس اللجنة السادسة قد قدم اقتراحه بأن ونستطيع القول        

بما في ذلك مصر آما ذآرنا أعلاه وإيطاليا والهند وترآيا ، ىالتي قدمت اقتراحات تضمنت ذلك المعن

  123ص  ]61[.وإسرائيل

اقترحت هولندا أمام اللجنة السادسة تأييداً للموقفين الإيطالي ، بالنسبة للاتفاقات الجديدة  أما      

أآثر حكام ويمكن أن تكون الأ، إلزاميةتفاقية ينبغي أن تكون المبادئ الأساسية للإ: "والبرتغالي الآتي 

التي يتعين حكام الأشأن تفضيلاً مكملة لها ويمكن بعد مناقشة هذه المبادئ إجراء تقييم نهائي ب

 عبارة في نهايتها تقرأ 3 من المادة 5هولندا قد اقترحت أن تضاف الفقرة آما أن  ،"اعتبارها إلزامية

  ".تفاقيةخلال بالمبادئ الأساسية لهذه الإدون الإ: "

ئيسية المجاري المائية الدولية إحدى المسائل الرشأن القائمة بلقد آان مصير الإتفاقات              

تلك القضية لم تكن مشمولة على الإطلاق في بأن علماً  ،التي توجب على اللجنة السادسة تسويتها

القائمة الإتفاقات لجنة القانون الدولي افترضت أن من الطبيعي أن يستمر العمل بلأن مشاريع المواد 

تفاقية الإديلها في ضوء تع  أو إلغاءهاالإتفاقات ما لم تقرر الأطراف المعنية في تلك ، دون تغيير

   آما سبق أن أوضحنا، الجديدة
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وترى بعض الدول خاصة البرتغال وإثيوبيا أن بعض أحكام الإتفاقية تُعد تقنيناً لقواعد عرفية         

 ينبغي بطلان آافة الإتفاقات 1969 من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 64قائمة، فإنه بمقتضى المادة 

  .شأن المجاري المائية الدولية التي تخالف تلك القواعدالقائمة ب

           

المقابل أعلنت دول أخرى مثل مصر وفرنسا وسويسرا رفضها لذلك التفسير، وفي نهاية وب       

 وذلك يعني أن الدول 3 من المادة 2 و 1المطاف تم التوصل إلى المعادلة الواردة في الفقرتين 

الإتفاقات القائمة قد أحرزت انتصاراً في مقابل تنازل بسيط وهو جواز الراغبة في الحفاظ على 

تفاقات الاتساق الذي أشرنا إليه أعلاه ،والذي ليس له أي أثر قانوني لأنه لن يكون هناك تعديل للا

الدول الأطراف في تلك الإتفاقات حسبما تنص القواعد الأساسية لقانون جميع القائمة بدون موافقة 

حددة في أي تساق معها ليست مالتي يمكن تحقيق الإ" ئ الأساسية المباد"، خاصة وأن المعاهدات

  نص من نصوص الإتفاقية

  

قد ويت منفردة في اللجنة السادسة و من بين المواد التي طرحت للتص3لقد آانت المادة          

قد آان ذلك  و)، ترآيامصر، فرنسا( دول 3 دولة وعارضتها 36اعتمدت بعد أن صوتت لصالحها 

 ضد المادة  صوتتمصر وفرنساف ، دولة امتنعت عن التصويت21 هنالك لأننظراً فوزاًَ متواضعاً 

أنهما آثرتا اتخاذ الموقف   أو ،الإتفاقات ظنتا إنها لم تنص بوضوح وقوة آافيين على بقاء تلك ،3

التطبيق لأن ، عم بعض الفقهاء، آما ز3 المادة  من3أنهما آانت منشغلتين بالفقرة  أو ، سلامةآثر الأ

 أن في النص قد يعنيحقاً لانظر إليه بمعزل عن المواءمة التي وردت إذا الوارد في تلك الفقرة 

   .الاتفاقيةأحكام ينسجم مع يجب أن التي تعقد في المستقبل الإتفاقات مضمون 

 

 

 سنكي على اقتراح اللجنة   أثر قواعد هيل..2.2.3.2

  

لاف يذآر بين نص لجنة القانون الدولي والنص الذي اعتمدته الجمعية العامة سوى      لا يوجد اخت 

وأن " عند الاقتضاء" فكرة أن تكون المشارآة في المشاورات 2أن النص الأخير يضيف في الفقرة 

 من نص اللجنة، أما إضافةً 3علماً بأن مبدأ حسن النية قد ورد في المادة " بحسن نية"يكون التفاوض 

 فإنها فكرة صائبة لأن الهدف ليس هو 4 من المادة 2في اللجنة السادسة للفقرة " عند الاقتضاء"ة فكر

  64 ص]93 [.المشارآة في المشاورات وإنما الهدف هو المشارآة إذا ما وجد مقتضى لذلك
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آة في المشاورات والمفاوضات حول لاحظت لجنة القانون الدولي أن حق الدول المشاروقد         

لإستخدام أثر سلبي جسيم على ل يخضع لقيد أن يكون ،تفاق يسرى على جزء من المجرى المائيإ

  .         بهيكون بقدر تأثر استخدام الدولةبهذا الحق  و التمتع ،الدولة التي تطالب بالحق

ولة إلا أن ملاحظتها الثانية والتي تفيد بأن حق د، ولا نعتقد أنه يوجد خلاف حول تلك الملاحظة   

المجرى المائي التي تتأثر تأثراً جسيماً بالإتفاق الجزئي في أن تصبح طرفاً في الإتفاق لا يخضع لقيد 

 من الإتفاقية 4 من المادة 2لا تنطبق على الفقرة ف  به،أن يكون دخولها طرفاً بقدر تأثر استخدامها

  :تي حيث أن جُزئها الأخير قد اختلفت صياغته حين أنه نص حالياً على الآ

  :الحق في المشارآة •

 ، في التفاوض علىالإتفاق، وعند الاقتضاءأن تشارك فى المشاورات التي تجرى بشأن هذا "      

علماً بأن ذلك "، بقدر تأثراستخدامها بهذا القانونإليهنضمام طرفاً هذا الإتفاق بحسن نية بغرض الإ

أن تشارك في المشاورات التي : الآتينة القانون الدولي ينص على الجزء آان في مشاريع مواد لج

 .، وأن تصبح طرفاً فيهالإتفاق، بقدر تأثر استخدامها بهذا وفي التفاوض عليهتجرى بشأن هذا الإتفاق 

   24ص ] 25[

א  א א 4א2א

אא א א

אא   .א

أن حل لجنة القانون الدولي مشكوك فيه من وجهة النظر القانونية الصرفة  Caflischويرى         

وأن الدخول " عند الاقتضاء"عبارة إدخال جنة السادسة بأنه اعتبره مقبولاً بسبب تعديله في اللإلا 

  .بقدر تأثر استخدام الدولة بالاتفاق أصبح الإتفاق في طرفاً 

 من 2لم يكن من المقبول حذف الفقرة إذا هي التي اقترحت بأنه إفريقيا جنوب أن ونلاحظ آذلك 

بقدر تأثر "قبل عبارة " تفاقفي هذا الاطرفاً وأن تصبح "ينبغي أن توضع عبارة فإنه  4المادة خ

  116ص ] 61[. أوضحناو ولقد وجد ذلك الاقتراح القبول آما سبق " استخدامها بهذا الاتفاق

  

  البحيرات الدولية .. 3.2.3.2

       هي تجمع طبيعي آبير للمياه العذبة على إقليم دولة معينة أو  أآثر، وتكتسب صفة الدولية 

دولتين أو  أآثر، أو عندما تتصل بمجرى مائي ذي منفعة دولية مثل عندما تشكل منطقة حدودية بين 

قناه دولية أو نهر دولي آما هووضع بحيرات فيكتوريا والملك إدوارد والبير الواقعة في إفريقيا 
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. الشرقية وتنساب مياهها في نهر النيل وقد تكتسب صفة الدولية لوضعها الحدودي بين أآثر من دولة

 509ص] 37[ 

 وتتسم مياه البحيرات ببطئ تحرآاتها و ثباتها عكس الأنهارو المجاري المائية الأخرى التي      

  .تمتاز بسرعة حرآة المياه في مجاريها

      وتتراوح مياه البحيرات في العالم من حيث طبيعتها بين العذبة والمالحة تبعاً لمصادر تغذيتها 

 آمياتها قياساً بمصادر المياه الأخرى فوق سطح الأساسية، ومياه البحيرات العذبة محدودة في

 وتتسع غالباً خلال فترة ذوبان الثلوج و ² ألف آم830الأرض، وتغطي بحيرات العالم مساحة قدرها 

تساقط الأمطار وتنكمش مساحتها خلال فصل الجفاف وبتأثير عوامل التبخر، وهناك بحيرات وبرك 

  .لجوفية المنبثقة من بعض الينابيع و النافورات الحارةمحدودة المساحة ناتجة عن تجمع المياه ا

      وعلى الرغم من وجود البحيرات في آل مكان تقريباً، إلا أن أمريكا الشمالية و إفريقيا و آسيا 

 % 30من جملة حجم مياه البحيرات في العالم، في حين تتوزع النسبة الباقية  % 70تستأثر بنحو 

  .على باقي قارات العالم

 ألف 22     وتتصدر بحيرة بيكال في وسط آسيا بحيرات العالم من حيث ضخامة حجم المياه البالغة 

 ألف 12 ثم بحيرة سوبيريور في أمريكا الشمالية ² ألف آم19، تليها بحيرة تنجانيقا في إفريقيا ³آم

 حجم مياه من جملة % 43 وهو يساوي ³ ألف آم53، و بذلك يوجد في البحيرات الثلاث حوالي ³آم

  .البحيرات في العالم

 وتستغل مياه البحيرات العذبة للملاحة والصيد والإستغلال الإقتصادي آالسقي والزراعة       

والشرب وتوليد الطاقة والسياحة والتزلج بشرط ألا يؤدي هذا الإستغلال إلى إيقاع الضرر بالدول 

  .المجاورة

أغراض النقل مثل المسطحات المائية الأخرى سواء       وتستغل معظم البحيرات في العالم في 

آانت بحرية أم فوق اليابس، حيث تعمل فيها وحدات نقل متباينة الخصائص والأبعاد بما يتفق 

وملامح الإقليم الموجودة به، وإن آانت البحيرات في الأقاليم الصناعية مثل أوروبا وأمريكا أآثر 

  . بين أمريكا وآنداى البحيرات العظمأن خاصة في منطقةإستعمالاً في هذا الش

        وتتعدد المنشآت الصناعية المقامة على شواطئ العديد من البحيرات في أقاليم العالم المختلفة 

وخاصة في الدول الصناعية حيث تتوطن أعداد آبيرة من مصانع الحديد والصلب و الكيماويات 

وجه الخصوص في سواحل البحيرات أو بالقرب ومنشآت توليد الطاقة من المصادر المختلفة على 

منها بسبب حاجة هذه المنشآت إلى المياه العذبة بكميات آبيرة في أغراض التبريد التي تستهلك 

وحدها ما يقارب نصف آمية المياه السطحية المسحوب معظمها من البحيرات في الولايات 

%  8راض التبريد في السويد حوالي في حين تصل نسبة المياه المستغلة في أغ48ص] 8.[المتحدة
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من جملة المياه السطحية فيها،ويترتب على ذلك ما يمكن تسميته بالتلوث الحراري لمياه البحيرات 

  .الذي يؤدي إلى تغير خصائصها وتزايد معدلات التبخر وتناقص آميات مياه البحيرات عاماً بعد آخر

 توزيع مياهها عن طريق الشبكة الأصلية  التي أصرت إسبانيا فيها علىLanouxقضية بحيرة ف

  ولكن وجدت هيئة التحكيم أنه بفضل إعادة المياه إلى هذه الشبكة، فإنه لن 

   84ص]8. [يتأثر أي من المنتفعين وأنه في أدنى منسوب للمياه لن يحدث نقص في أي وقت

  الأنهارالجليدية.. 4.2.3.2

        

 التقليدية للنهر الدولي والمياه الباطنية الذي اتسع إلى        تخلى الإتجاه الحديث  عن الفكرة

  .  البحيرات والروافد، فضلاً عن الجبال الجليدية والخزانات الجوفية

     ويدخل ضمن مفهوم المجاري المائية الدولية التي تستغل في أغراض الزراعة والصناعة وتوليد 

دولي في أعمالها ما يعرف بالجليد والأنهاروالجبال الطاقة بالمفهوم الذي أشارت إليه لجنة القانون ال

الجليدية، التي يذوب ماؤها ويؤدي إلى فيضان الأنهاروإمتلاء البحيرات في شهور الربيع والصيف 

  . ويغذي الأنهارفي المياه العذبة

  

قاليم       وتترآز في قمم الجبال العالية عندما تنخفض درجات الحرارة إلى مادون نقطة التجمد في أ

تواجده في شكل طبقات تعرف باسم الغطاءات الجليدية، وتتحرك الأنهارالجليدية بفعل الجاذبية 

الأرضية ببطء شديد وتتعرض للتكسربفعل الذوبان وعامل التبخر وتظهر بشكل جبال جليدية عائمة 

 عندما فوق سطح البحروتشكل خطرا على الملاحة البحرية  والسفن البحرية خلال الربيع والصيف

تنزلق من الأودية والثلاجات الجليدية وتتحرك بفعل التيارات البحرية والعواصف فتدفع السفن إلى 

  . التصادم والهلاك الحتمي

وتعد الجبال الجليدية رصيداً هاماً للبشرية من المياه العذبة التي يمكن صهرها لسد النقص في المياه 

  .  خلال القرون المقبلة

 ]14[. لجنة القانون الدولي الجليد والجبال الجليدية والأنهارالجليدية في أعمالها    ولهذا أدخلت 

  319ص

غير أن المخاطر التي تنطوي على الجبال الجليدية هي ذوبان آتل هذه الأنهاروانسكابها في البحار 

تفاع  متراً ومن هنا يؤثر ار90 قدم أي حوالي 300والمحيطات، فتؤدي إلى رفع مستوى مياه البحر 

درجات الحرارة، إلى الإسراع في ذوبان تلك الكتل الجليدية وربما ستغرق العديد من المدن مثل 

  .  مرسيليا والإسكندرية وبيروت وبومباي
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    هذا وقد طرحت بعض الأفكار حول إمكانية استغلال الجليد بأشكال مختلفة آمصدر للمياه العذبة 

نقص المياه، حيث تعد مياه الأنهار الجليدية رصيداً هاماً للبشرية في العديد من الأقاليم التي تعاني من 

من المياه العذبة قد تحل مشاآل نقص المياه في القرن المقبل الذي يطلق عليه بعض الباحثين إسم قرن 

  84 ص]8.  [الحروب حول المياه

 

   إدماج المياه الجوفية..3.3.2
  

من  %97للمياه العذبة مخزون في الأرض حيث  تشكل       تعد المياه الجوفية أآبر مصدر موجود 

المياه العذبة، وهي أصلاً جزء من مياه الأمطارأومياه الجليد الذائب المتسرب إلى باطن الأرض وهي 

  . مصدر لمياه الشرب في العالم

وحثت للعمل على منع 1986        وقد رآزت قواعد مؤتمر سيؤول على المياه الجوفية الدولية 

  ]268الزوآة 14.[وث للخزان الجوفي، و تبادل المعلومات والتشاور بين دول الخزان الجوفيالتل

، من المشروع الذي أعدته لجنة القانون الدولي، )ب(       وبنفس الصدد أشارت المادة الثانية الفقرة 

يد إلى حول استخدام المجاري المائية الدولية، في الأغراض غير الملاحية، حيث أشارت بحذر شد

المياه الجوفية  واعتبرت المجرى المائي شبكة المياه السطحية والجوفية التي تشكل بحكم علاقاتها 

     p162 ]94.[  الطبيعية بعضها ببعض آلاً  واحداً وتتدفق صوب نقطة وصول مشترآة

لفة  أن رأت أن المياه السطحية تتشكل من عناصر مخت1994     وسبق للجنة القانون الدولي في 

تشمل الأنهاروالبحيرات والطبقات السطحية المحتوية على المياه والأنهارالجليدية طالما بقيت مرتبطة 

  .    ببعضها بعضاً فتشكل جزءً من المجرى المائي

بيد أن مستودعات المياه في مناطق آثيرة من الكرة الأرضية قد أصبحت، أوهناك إمكانية لأن تصبح 

  . تخدام البشري بطريقة أو بأخرىموارد مائية رئيسية للاس

تطور         وفي مقابل التطور الذي أدى إلى توسع تعريف النهر الدولي، فقد حدث في الجهة المقابلة

 البحيرات نسبي آخر، وهو الإمتداد الفيزيائي للحوض النهري، حيث توسعت الصفة الدولية لتشمل

التي قامت بها وقد آان هذا الأمر نتيجة الأعمال والأقنية، حتى وصلت إلى المياه الجوفية المتصلة 

في إتفاقية قانون  "المجاري المائية الدولية "  ليظهر مصطلح  عدة أجهزة مهتمة بهذا الموضوع،

 الأمم المتحدة في عام استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادرة عن

1997.  

فية العابرة للحدود التي تتحرك بصفة مستمرة وترتبط بالمياه السطحية        وأهم أنواع المياه الجو

موجودة في آل قارات العالم تقريباً وهي مياه جوفية متصلة، ومياه جوفية غير المحصورة والتي 
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تعرضت لممارسات غير وافية من حيث عدم ربطها مع المياه السطحية الأمر الذي حتم مراعاة المياه 

  . الإدارة المتكاملة للموارد المائيةالجوفية لتحقيق

       وتتصف المياه الجوفية بصفات متعددة، الصفة الأولى هي التحرك المستمر لتصل إلى القنوات 

الرئيسية، والصفة الثانية يقترن وجودها بوجود الأنهاروالبحيرات، أما الصفة الثالثة فهي عبورها 

     59 ص ] 8.[ان الجليد والثلوجللحدود، وبشكل عام تتغذى من الأمطار وذوب

  وتُوجد نقاط مشترآة آثيرة بين حفظ موارد المياه الجوفية وإدارتها عبر الحدود وإدارة وتنظيم 

المجاري المائية الدولية، ومن المسلم به أن مصادر المياه الجوفية تشكل إلى حد آبير أحد العناصر أو  

بغي بوصفها هذا أن تقع في إطار  القواعد والمواد السارية الأجزاء المهمة للمجرى المائي الدولي وين

. والمحددة في الإتفاقية الإطارية المتعلقة باستخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية

  59ص ]8[

  

  في الدول الإسلامية ..  1.3.3.2

  

بين هذه  فاهم والتعاون      يلاحظ أن وضع المياه الجوفية في دول العالم الإسلامي وضع يسوده الت

الدول، حيث لا توجد نزاعات أو خلافات واضحة حولها، رغم تزايد إستخدامات العديد منها، 

الحمى المشترك بين  وتشترك مصر والسودان وليبيا في حوض الحجر الرملي النوبي، وأيضاً حوض

رة العربية بين سلطنة للجزي أربع دول سوريا والأردن والسعودية والعراق، وحوض المنطقة الشرقية

عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن والعراق والأردن وسوريا والسعودية والبحرين وقطر، آما 

ولبنان والأردن  وفلسطين، وهناك طبقة المرآب  تشترك في أحواض شرق المتوسط آل من سوريا

  تندوف بين المغرببين موريتانيا ومالي، وحوض النهائي بين الجزائر وتونس وحوض تلودلي

المقبلة عن  وموريتانيا، فيجب على هذه الدول أن تعي حجم المخاطر التي قد تنتج في السنين

توزيع المياه التي تتسبب  الإستغلال المفرط للمياه العذبة ونضوب مصادرها وتلوثها، وتقادم شبكات

  .     في ضياع آميات آبيرة من المياه، وارتفاع الطلب عليها

من ناحية أخرى قد تشكل موارد المياه الجوفية مصادر مستقلة تماماً لا صلة لها بمجار مائية         

ارتها محددة وربما تكتسب هذه الموارد أهمية فائقة وخاصة في المناطق الصحراوية القاحلة فيجب إد

  .بحكمة فائقة ومعرفة علمية

ية حين ترتبط بمجرى دولي وهنا ينطبق      وعبرت لجنة القانون الدولي عن مشاآل المياه الجوف

بشأنها القواعد التي تحكم الأنهارالدولية أما التي لاترتبط بمجرى مائي دولي فلا مجال لتطبيق القواعد 

 الخاصة بمجاري المياه الجوفية عليها 
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طق        وهنا يجري القياس على أحكامها حيث يتعلق الأمر بتنظيم استخدام المياه الجوفية في منا

الحدود بين الدول وتحكمها حينئذ القواعد العرفية الإقليمية والدولية أو  قواعد العدالة والإنصاف 

  .     بصفتها مصدراً طبيعياً لاستدامة الحياة ولصحة الأنظمة البيئية وسلامتها

زءاً هاماً من         لهذا تعد المياه الجوفية من أهم مصادر المياه في العالم ومنها الجزائرحيث تمثل ج

من حجم المياه العذبة في العالم وهي ذات  %22الموارد المائية لإقليمها، والتي  يصل حجمها إلى 

جودة عالية، تحتويها الطبقات المائية العميقة، إلا أن استغلالها بشكل مفرط قد يؤدي إلى نضوب 

 الموارد وإستعمالها بشكل مخزون الطبقات المائية ومراعاة للصالح العام يجب المحافظة على هذه

عقلاني لتجنب تبديد هذه الثروة الطبيعية من الناحية الكمية والكيفية وإخضاع آل منشآت سحب المياه 

إلى إجراءات التصريح والمراقبة والسماح للإدارة بالإطلاع على الكميات المسحوبة من طرف 

  123ص  ]94.[المستعملين الرئيسيين

  

  رب العربي  في دول المغ ..2.3.3.2

  سمات المياه الجوفية  •

       تتسم موارد المياه في منطقة المغرب العربي بخاصية التباين الشديد من حيث التوزيع المكاني 

فيما بين الدول أوآل دولة على حدة ، وتتوزع على جبال الأطلسي والمناطق الصحراوية التي تحتوي 

وفية غير قابلة للتجدد، لذلك تحتاج إلى تنسيق على أحواض رسوبية ضخمة ذات موارد للمياه الج

إقليمي، في مسألة حيوية تتوقف عليها التنمية وموزعة على القطاعات المختلفة من الإحتياجات 

  .البشرية والرعوية والزراعية والصناعية والسياحية

زة بمختلف       وتمثل المياه السطحية ثلاثة أرباع مجموع الموارد المائية بالمغرب أهمها مرآ

أحواض شمال سلسلة جبال الأطلس وقد تكونت من جراء ذلك أحواض لهذه المياه وهي مورد تغذية 

أيضاً للمياه الجوفية التي تستعمل للاستخدام الآدمي ولتوليد الكهرباء ونظراً لانتفاء الأنهارالجارية في 

الحاجات المتنامية وهي مهددة المغرب فإن المياه الجوفية في حالة انحسار ملموس أمام تعاظم ضغط 

  212ص ] 95. [بالنضوب أمام تعاظم طلبات الإستهلاك المتنامي

  

  المياه في الجزائر  •

     تقع الجزائر في منطقة أسفل الخط الإستوائي وهي شبه قاحلة ويعتبر هطول الأمطار فيها عاملاً 

في الجبال الشمالية وأقل من  ملم سنوياً 1500على جانب آبير من الأهمية، تقدرآمية الأمطاربـ

 ملم في الصحراء وتشكل المياه الجوفية مصدراً خلاقاً نظراً لتباين التشكيلات الجيولوجية فإن 100
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مختلف أنواع الخزانات الجوفية في الجزائر موجودة في الشمال والصحراء ويتم تغذيتها بشكل 

  .ضعيف

ديان في الجزائر، تتغذى من طبقة ضخمة من    وقد تكون المجاري المائية مؤقتة تعرف بإسم الو

  :المياه الجوفية تشمل ثلاث هي

تنتج من السفوح الشمالية للأطلس التلي وهي غزيرة وضيقة تصب في البحر مثل :  الأودية الشمالية -

  .واد الشلف و واد الصومام : 

شطوط و المنخفضات و تنتج من السفوح الداخلية للأطلس الصحراوي، تصب في ال: الأودية الداخلية-

  .هي قليلة المياه مثل وادي الجدي و وادي اللحم

و هي أودية آاذبة أي تتكون بوجود المطر وتزول بزواله تصب في :  الأودية الصحراوية -

المنخفضات الصحراوية مثل الساورة و ميزاب وتمتازبقصرها وعدم صلاحيتها للملاحة، موسمية 

  . والكهرباء و الإستخدام الزراعيوهي مصدر لمياه السدود) شتوية(

        ونظراً لندرة المياه في الصحراء الكبرى، فتعمل الدول على إقرارقواعد عرفية لاستخدام تلك 

  .المياه، وهي مهمة صعبة على رجال القانون في الجزائر 

ي الزراعة  سنوياً تستخدم ف³ مليون م3و قد أقامت الحكومات العديد من السدود لتستوعب أآثر من 

  .والشرب والأغراض الصناعية 

 في السنة في ³ م4,200 في السنة ومياه جوفية ³ مليار م13       وتقدر المياه السطحية والجوفية 

 308 ص]25. [ لذلك تعاني من عجز يشكل لها تحديا³ً مليار م6.5حين تحتاج الجزائر إلى 
  :الخلاصة

ية ملكاً للدولة التي تمر بها آلياً أو جزئياً، وإنما غدت مورداً           لم تعد المجاري المائية  الدول

طبيعياً مشترآاً يتقاسمه جميع أولئك الذين يطلون عليه ويحتاجون إلى مياهه، وعليهم أن يستخدموه 

إستخداماً عادلاً ومنصفاً، وقد جسدت ذلك لجنة القانون الدولي في خططها العملية مثل ماردل بلاتا 

  .1990 ـ 1980

غسان الجندي  القانون .          وبذلك أفرز التعامل الدولي ولادة قواعد قانونية عرفية  أسماها أ

الدولي للأنهار واعتبرها، آفرع من فروع القانون الدولي وقد تطور هذا المفهوم بالتزامن مع تطور 

  احة الإستعمالات المتعددة للمياه وانتشار خطط الري والصناعة والكهرباء والسي

         ويمتاز هذا الفرع بسمتين السمة النوعية والسمة الغائية و قد تطورهذا الفرع  بتطور الملاحة 

وهو قانون نسبي من حيث التطور الزمني فقد وضع قواعد عامة تنظم الإتفاقيات الثنائية وتخلص 

دولي لتضع إطاراً قانونياً بهذا من النزعة النسبية والحلول الخاصة، عندما أسند إلى لجنة القانون ال

  .  عاماً ينظم مجموعة المصالح الإقتصادية المشترآة بين أآثر من دولة
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         وآذلك الأمر بالنسبة للإتفاقيات والقرارات الدولية التي آفلت حقوق استغلال المياه

د التي تنظم أما بالنسبة لفقهاء القانون الدولي فقد أسهموا من خلال دراساتهم في توضيح القواع

استغلال الأنهارالدولية، وقد أآدّت هذه الدراسات، أن المجرى المائي للنهر الدولي لا يقع تحت 

السيادة التحكّمية لدولة من الدول المشارآة في ذلك النهر، وأنه لا يحقّ لدولة أن تحوّل مجرى النهر 

تخدام مياه النهر المذآور بشكل الذي يمرّ عبر أراضيها إلى دولة أخرى وأنها ممنوعة أيضاً من اس

  .يؤدي إلى الإضرار بدولة أخرى أو  يهدّدها بخطر أو يمنعها من الإستفادة منه في إقليمها

        وما يعمق تعقيد الأزمة المائية عدم وجود قواعد دولية عامة تحكم عملية التقاسم العادل للمياه 

لمياه و تساهم في زيادة حالات الصراع عليها، لهذا بين الدول التي تتشارك في الإستفادة من مصادر ا

افتقرت الأنهارالمتشاطئة منذ منتصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد آلية الإستفادة من 

الدولية وتحديد المياه المشترآة للأنهار، رغم التعريفات الدولية في المعاهدات والقوانين للأنهار

 المشترك، إلا أن الممارسة الحقيقية تبقى بعيداً عن طروحات القانون الدولي  للإستخدامىمثلالمعايير ال

  .وافتراضاته 

       وبالعودة لتعريف المجرى المائي  الدولي آما أقرته مختلف الإتفاقات والقواعد الدولية المعترف 

 للنهر الدولي، فقد  في تعريفها1997بها وما أآدته إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية 

بينت التعريفات السابقة تعريفاً واضحاً ومحدداً لما يعنيه النهر الدولي أو المجرى الدولي غير أن 

المشكلة لا تتعلق بالتعريف بقدر تعلقها بالحقوق والواجبات المترتبة على آون النهر دولياً، وذلك من 

وبما أن صالح الدول المتشاطئة الأخرى، خلال عدم استخدام مياه الأنهاربطريقة تلحق الضرر بم

الأنهارالدولية لاتقبل التحويل وتغيير مسار جريانها خلافاً لما قررته المشيئة الإلهية ودون توافق 

الدول المستفيدة من النهر وإلا تصبح العملية ذات طابع سياسي،وقد تؤدي إلى إشعال الحروب 

  المجاورة من جراء تحويل نهر الأردنوالنزاعات آما هو الشأن بين إسرائيل والدول
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  .3الفصل 
  حقوق والتزامات دول المجرى المائي

          

نصت ذا امالمجاري الدولية ؟ ولإستخدامات كم تحالمبادئ العامة التي يثور التساؤل حول          

العوامل المتصلة بهذا ، وما هي بالغيرضرراً الذي لايوقع ، المنصف والمعقولالإنتفاع على تفاقية الإ

نتفاع، وآيف يتسنى للدول تجسيد التعاون الدولي، وهل يكفي التبادل المنتظم للمعلوما ت، وما هي الإ

بلاغها في حدودها، وآيف تدخل الدول في مفاوضات إخطارات الواجب التدابير الواجب اتخاذها والإ

ل المختصرة ندرسها مفصلة في المباحث الطارئة، هذه المسائ  أو فيما بينها لحل المشاآل العالقة

  :   التالية 

  المنصف والمعقول الإنتفاع مبدأ 

  بعدم التسبب بضرر جسيمالإلتزام 

  العام بالتعاون الإلتزام 

  خطار المسبق الإ

  العربية نهارالأبالإنتفاع النظام القانوني الذي يحكم 

  

  المنصف والمعقولالإنتفاع مبدأ  .3.1.

ويقوم على مقولة قديمة إستخدم مالك من حق ،دون الاضرار قديم ومتطور، نتفاع        مفهوم الإ

ورابطة القانون الدولي ،  له معايير، طورته إتفاقية هيليسنكيو.دون الاضرار بحقوق الآخرين 

 أآدت وقدواللجنة الإستشارية الآسيوية الإفريقية، وهناك علاقة بين الإنتفاع والأضرار ذات الصلة ،

مبادئ استقرت عليها  ية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية على عدةإتفاق

للموارد المائية المشترآة  والمعقولوالإتفاقيات الدولية والأعراف  وهي تتجلى بمبدأ الإستخدام المنصف 

المنصف يُلزم الدول المشترآة  وحيث أن الإنتفاع العادل، المرتبط بمبدأ الإلتزام العام بالتعاون بين الدول

 عادلة ومعقولة وأن تفعل ذلك بروح في مجرى مائي دولي باستخدامه وتطويره وحمايته  بطريقة 

دول المجرى المائي بالمشارآة على أساس  التعاون، لأن العنصر الأساسي لمفهوم المشارآة هو تعاون

 أمثل لمياه النهر الدولي، وبالتالي فمبدأ لاستخدام منصف، بقياس الأعمال والنشاطات الهادفة للوصول

المنصف، وهو عمل مشترك من دول مجرى النهر المشارآة المنصفة ينجم ويتعلق بقاعدة الإستخدام 

مع التمسك بتقسيم منصف للإستخدامات، ولكن من جهة أخرى ، لجلب أآبر قدر من المحاسن لكل منها

ل واجبات وتعاوناً نشيطاً مع الدول الأخرى لحماية  فقط حقوقاً بفإن المشارآة المنصفة لا تتضمن

  35-33 ص] 45.[وتقييم مياه النهر 
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   .ولتكون الدراسة مجدية سنتطرق لللإنتفاع بالمياه الجوفية في فلسطين في إطار القانون الدولي 

  
  العادل والمنصفالإنتفاع مفهوم  .3.1.1

   

وضع المواد الخامسة والسادسة إلى ن من الزمن أدت المفاوضات الشاقة التي استمرت ربع قر       

والمشارآة المنصفين والمعقولين الإنتفاع مبدأ والسابعة في سلة واحدة ،فقد قررت المادة الخامسة 

لي بطريقة منصفة بالمجرى الدوإقليمها  تنتفع دول المجرى المائي آل منها في : على أنالتي نصت 

وفوائد منه بما يتفق مع مقتضيات توفير إنتفاع صول على أمثل ، وتستخدمه وتنميه بغية الحومعقولة

به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد الإنتفاع الحماية الكافية للمجرى المائي وتنميه بغية 

منه مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى 

   .المائي

  الإنتفاع  معايير .3.1.1.1

النهر الدولي وحدة إقتصادية واحدة : بأنالدآتور مصطفى عبد الرحمن لهذه القواعد يرى وفقاً         

تتساوى فيه الحقوق على  مورداً مائياً مشترآاًالحدود الدولية التي يمر بها بوصفه إلى دون النظر 

                           .                  المياه بين الدول المشاطئة للنهر

إستناداً من التعاون الخلاق وإطار الدول في المجرى الدولي وتنميه وتنتفع به في حيث تتشارك      

إلى عطاء معاييرأقرب إرشادية ليست شاملة، والهدف منها إوهي معايير معاييريتفق عليهاإلى 

  143 ص]6[  :زهاوأبرالمصلحة الذاتية المنفردة بها الموضوعية آي لاتتحكم 

وهي العوامل الجغرافية والمناخية بالمجرى جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الإعتبارخذ الأ -

ة وتنمية لة وصيانة وحماييوالعوامل السكانية والاحتمالات القائمة والمستقبالإجتماعية والحاجات 

   .لدول المجرىالإقتصادية المجرى المائي والحاجات 

القائمة والمحتملة  وتنميتها والاقتصاد في استخدامها  ستخدامات  ظهور الحاجة في الإ الدخول عند-

  ]105فيصل عبد الرحمن علي طه ص  . 2 [.وتكاليف التدابيرالمتخذة في هذا الصدد

ذات خرى لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأوفقاً  يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل  -

معاً المنصف والمعقول يجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة الإنتفاع ند تحديد ماهية الصلة، وع

   .استنتاج على أساسهاإلى والتوصل 

عدة   أو التوزيع بالمناوبة آل عدة ساعات  أو الإقليميالتوزيع الكمي للمياه، وهو التوزيع : اًرابع

 559 ـ ص ] 8[.لدوليالتوزيع بالأمتار المكعبة لمياه النهر ا  أو أيام،
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   الإنتفاع  تطور مفهوم .3.2.1.1

و عبارة مراعاة مصالح دول تفاقية الإإن فكرة الإستدامة الواردة في المادة الخامسة من           

 يعكس الحقوق والواجبات الأساسية للدول فيما يتعلق باستعمال مجاري المياه المجرى المائي المعينة

بغي أن يكون بصفة خاصة بحيث تستخدم نيتفاقية الإفي نص الإنتفاع  أن - لاًعاد لاًاالدولية استعم

مع ،  ومستدامة والحصول على فوائد منهىبه بصورة مثلالإنتفاع ه بغية المائي وتنميالمجرى  ،الدول

للمجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية المجرى مراعاة مصالح دول 

  23 ـ 21ص] 92[.المائي

  

  الدوليةالمائية العادل بالمجاري الإنتفاع مبدأ  .3.2.1

دولية مع دول حوض النهر الدولي إتفاقيات إبرام تحرص الدول النهرية على تنظيم مصالحها ب        

وتبغي ، ولم تعد قاصرة على الري والزراعةآبيراً نوعاً الذي تنوعت أوجهه تالإنتفاع بهدف تنظيم 

واستندت نوع من التوازن بين مصالح مختلف الدول الواقعة في حوض النهر إحلال قيات الإتفاتلك 

   .على عدد من النظريات التي سبق ذآرها

  

العادل الذي يسمح الإنتفاع مبدأ تت حقوق وواجبات الدول مبادئ قانونية عملية منها  ثبّو قد       

تجنب الهدر فعالية ويآثر الأقصى الممكن  والأالإستخدام وفوائد وتحقيق إنتفاع بالحصول على أفضل 

تقسيم النهر مبدأ ويقضي ال، أدنى حدإلى ويخفف الضرر الإحتياجات العشوائي  ويوفي بجميع 

  .المتساوي التي تفرضها حقوق الجوارالإستغلال مناصفة بين الدولتين والتمكين من حق 

 لحل المشاآل الموارد المائية المتجددة استخدام   أوجهالأمثل وتنمية للإنتفاع ل وبهذا يضع أسساً       

أمن الصناعة والزراعة وضبط غراض بالمياه لأالإنتفاع  مثل الصيد و،التي تعيق التنمية المشترآة

مونتفيديو مبدأ بر يتذآ البطريقة معقولة وعادلة والمتكاملة والمساواة التامة الإدارة أساس النهر على 

تضر بما للدول لا أالدولية نهارالأدول في ممارساتها لولايتها على مياه  على ال،الذي يقضي بأنه

  .في الجزء الواقع تحت ولايتها و االمجاورة من حق مس

   سنكيهيلإتفاقية في الإنتفاع . 3.1.2.1

  
 حددت معايير عامة التي 1966هلسنكي  إتفاقية الدولية وفي مقدمتها ات يالإتفاقن العديد من إ       

 العادل والمنصفلإنتفاع ا قد بينتالمشترآة ونهارللأالمشترك والقسمة العادلة الإنتفاع عملية تحكم 

، الظروف المناخية، آمية المياه المعتاد استخدامها اد السكان، طبوغرافية حوض النهر تعدثمن حي
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إنعدام توافر و، ةالفعلية من المياه بالنسبة لكل دولالإحتياجات الراهنة الإستعمالات من مياه النهر، 

  .وجود مصادر بديلة للمياه

 بالحاجيات لحساسيته بسبب ارتباطهنظراً العادل الإنتفاع س    ومن الصعوبة بمكان تحديد أس    

آما هو الحال في دول  يخصص لكل دولة جزء من المياهنسبياً الأساسية للشعوب فقد يكون التوزيع 

لإرشاد لذا نشط الفقه الدولي   هو الحال في دول حوض الفرات آماآمياً يكون التوزيع   أو ،نهر النيل

  . والمنصفالعادللإنتفاع ا  إلىالدوليةتفاقية الإوضع إبان الدول 

مكافحة التلوث وآذا الحاجات   أو الحصص المخصصة للري والطاقة والشربةالإتفاقيوآذلك حددت 

  106 ص] 44[.لكل دولة من دول الحوضالإجتماعية والإقتصادية 

  

قتصادي الإالثابت للبناء ساس تشكل الأ ماغالباً  راعت الحقوق التاريخية التي آذلك   و    

الدول المشارآة السابقة التي أقرتها الإتفاقات للدولة النهرية ومراعاة التعداد السكاني والإجتماعي و

، الإنتفاع تطوير ووزن المصالح حين ترغب الدولة فير الدولي، وآيفية إقتسام الحصص، في النه

 ] 44[.للإنسانبالمقتضيات الحيوية خاصاً  تماماً  إهوأولتوبما لايعيق برامج التنمية للغير

  231،232ص

   

، ذلك أن قيام ذلك النظام العادلالإنتفاع مقتضيات أحد       ويعتبر التزام الدول النهرية بالتعاون 

 وعملية مستمرة من على حسن النيةتعاوناً قائماً م  يستلز ويوفر المنافع المثلى لجميع الدول النهرية

  .بين الدول المعنية الإتصال 

أدخلته لجنة القانون الدولي وهو المشارآة المنصفة جديداً مفهوماً  الثامنة  تضمنت المادة وقد      

ئي مامجرى منصف ومعقول لأي إنتفاع والمعقولة وتكمن أهمية ذلك المفهوم في أنه لا يمكن تحقيق 

في الوقت نفسه من خلال عمل منفرد تقوم به آل دولة من الإيكولوجية دولي وحمايته وصون نظمه 

 وتتضح قوة مفهوم المشارآة من استشهاد محكمة العدل ،الدول المشاطئة بمعزف عن الدول الأخرى

  .350-343 ص] 8[.ه على النحو الذي أوضحناه أعلا5 من المادة 2الدولية بالفقرة 

   

المنصف والمعقول يقتصر على الأنشطة الإنتفاع مبدأ فإن ، على نقيض قاعدة عدم الإضرارو       

هو محدودية مبدأ حة وقد آان سبب ظهور ذلك الالتي تتم في المجاري المائية الدولية غير أنشطة الملا

مجاري التخصيص والتوزيع في القضايا شأن ضرار التي لم تسهل تسوية المنازعات بقاعدة عدم الإ

على تلك القاعدة لوحدها أن الإعتماد شأن مفرطاً ومن أو تاماً إستخداماً المائية الدولية المستخدمة 
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 ، الأوضاع القائمة حماية تامةيسابقة آبيرة لأنها تحمإستخدامات يعطى ميزات آبيرة للبلدان التي لها 

  . حديثة العهد بالتنميةلأية دولةالإجتماعي وقتصادي الإالنمو فإنها تعيق أخرى وبعبارة 

   
دة  معاهدة على أساس نظرية السيا100 دخلت دول العالم في حوالي ،1950بحلول عام و         

الإقتسـام "و قد تحولت ممارسة الدول من نظرية السيادة المحدودة  ،المحدودة على مواردها المائية

  .من الإتفاقية5   من المادة2في الفقرة  وهي الواردة حالياً" مشارآة المنصفةال"إلى نظرية " المنصف

          و قد احترمت لجنة القانون الدولي وأخذت بعين الإعتبار وباهتمام رأي اللجنة الإستشارية 

 دولة من دول المجرى داخل إقليمهايحق لكل :  الذي يرآز على ما يلي"الآسيوية ـ الإفريقية"القانونية 

 الإستخدام النافعة  لمياه حوض صرف دولي، من أوجهصل على نصيب معقول ومنصف أن تح

والذي يقوي الترابط الدولي الإقتصادي بين الدول ويعزز البوادرالإيجابية لهذا التعاون ويعتبر فرصة 

   4843 ص ]72[.لتشجيع الصداقة الدولية
 

  موقف رابطة القانون الدولي . 2.12..3 

  

المنصف والمعقول هو القاعدة الأساسية الإنتفاع مبدأ  ILAلقد اعتبرت رابطة القانون الدولي       

 مجموعةمن قواعد هلسنكي واحدة من ) ك) (2(فقرة 5وجعلت قاعدة عدم الإضرار في المادة 

ومعقولاً وآذلك في لجنة منصفاً الإستخدام ان آإذا عند تحديد ما الإعتبار العناصر التي تؤخذ في 

مبدأ  جعل قاعدة عدم الإضرار خاضعة وثانوية لكافري مالدولي اقترح المقرر الخاص ستيفنالقانون 

آان من المرجح أن إذا إلا  وتقرر أن لا يعتد بقاعدة عدم الإضرار ،المنصف والمعقولالإنتفاع 

 وبذلك يصبح ،القائم ما هو منصف ومعقولالإستخدام ي التوسعة ف  أو الجديدالإستخدام يتجاوز 

منصفاً الإستخدام من ضمن العناصر التي تستخدم في التحقيق من أن الإستخدام الضرر الذي يحدثه 

       .على نحو ما ورد في قواعد هلسنكيمعقولاً و

تم فصل قاعدة  الأولوية إذ لم ي، فقد عكساMcCaffreyو Evensen       أما المقرران الخاصان 

توصف بأنها تشكل القاعدة أ الإنتفاع المنصف والمعقول فحسب، بل أصبحت عدم الإضرار عن مبد

 في تحديد ما هو منصف الأساسية في الإتفاقية، آما حذف الضرر من قائمة العوامل المستخدمة

ستوك سعى آخر المقررين الخاصين روبرت روزن ف،ومعقول، وانتقدت بعض الدول ذلك الإتجاه

  85 ،84 ص ] 25.[ الحالية7للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة باقتراح المادة 

لجنة القانون الدولي بأن  1989عام في  Steven McCaffrey الخاص  المقررو صرح     

لا شك أن ذلك المنصف والمعقول، والإستخدام مبدأ ترغب في سيادة قاعدة عدم الإضرار على 
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خاصة المادة العاشرة التي تحدد العلاقة بين أنواع   ،د مشاريع المواالموقف يختلف عن نص

ر تمنع أي استخدام ذي قاعدة عدم الإضرافإن  آما أنه ومن ناحية منطقية المختلفة،ستخدامات الإ

على أن  والقاعدة بالنص مبدأ لكن يمكن التوفيق بين ال، للمجرى المائي من قبل دول المنبع ىمعن

ينبغي عدم حصر النظر في الضرر  و ،ما شابه ذلك أو رار تمنع الضرر الجسيم عدم الإضقاعدة

   .النظر في العلاقة بين المصلحة التي تحققت والضرر الذي حدثإنما و

  

        إن التوازن بين المبدأ والقاعدة يجعل قاعدة عدم الإضرار تعبيراً آخر عن مبدأ الإنتفاع 

بالإضافةً إلى ذلك فإن البحث عن الإدارة  يادة المحدودة،المنصف والمعقول بموجب نظرية الس

السليمة المنظمة للموارد المائية المشترآة قد شجع الأمم المتحدة للمضي أبعد من نظرية السيادة 

الملكية "المحدودة إلى إتجاهات أآثر تقييداً على السيادة ويمكن أن نطلق على تلك الإتجاهات 

لدولي، وبموجب ذلك الإتجاه فإنه تتم تنمية وإدارة الحوض بصورة للمجرى المائي ا" المشترآة

رآة المنصفة في مشترآة آوحدة واحدة دون اعتبار للحدود الدولية على أساس اقتسام المنافع والمشا

 وعلى الرغم من ندرة ذلك إلا أنه توجد أسباب آثيرة تجعل الدول تسير في ذلك التنمية والإدارة،

  107 ص] 44[.هالإتجا

  المنصف والمبادئ الأخرىالإنتفاع العلاقة بين .3.3.1

  

لايتم بطريقة فعادل ومعقول أساس آرست القواعد العرفية حق آل دولة في المياه على         

  .مع متطلبات الحماية الكافية لمجرى الماءمتفقاً  بل بكون ،هوجاء

  ضرار  والإالإنتفاع  العلاقة بين .3.1.3.1

مبدأ المشاآل التي واجهت مشاريع المواد هي العلاقة بين قاعدة عدم الإضرار وثر أآن إ          

  .المنصف والمعقولالإنتفاع 

 الذي وزعت فيه لجنة القانون الدولي أول مسودة لمشاريع 1991        وقد لاحظ الفقهاء أنه منذ 

المبادئ العامة قد فإن اد عندما أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك المو،1997المواد حتى 

الإنتفاع مبدأ خضع 1991 ففي مسودة ،لتعكس توافق آراء المجتمع الدولي القانونيآثيراً تغيرت 

  .21 ـ 20 ص] 1[.المنصف والمعقول لقاعدة عدم الإضرار

           

المائي  المجرىبالإنتفاع وقد أوضحت تعليقات لجنة القانون الدولي آنذاك أن حق الدولة في         

الدولي بصورة منصفة ومعقولة يحده واجب تلك الدولة في عدم تسبيب ضرر ملموس للدول 

وبذلك حسمت مسودة  ،تطويراً له  أوللقانون الدوليتقنيناً  ولا شك أن تلك العلاقة لا تعكس ،الأخرى
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دة عدم ن سيادة قاععماآافري  ستيفن قد دافع المقرر الخاص و ، الأمر لصالح دول المصب،1994

التي سوف تبرر " الدولة القوية"التي تعرضت للضرر من " الدول الضعيفة" بأهمية حماية الإضرار

ولجنة ماآافري افتراض فإن ي تقدير بعض الفقهاء  وف،المنصفالإنتفاع مبدأ الضار بالإستخدام 

لك وأن دول دول المصب ضعيفة ودول المنبع قوية وأن دول المصب هي التي تمبأن القانون الدولي 

   .26،27ص ]40[.فتراض غير سليم هو إالمنبع لا تملك والذي صبغ مشاريع المواد آنذاك

، أن مبدأ الإنتفاع المنصف له  القانون الدوليعضو لجنة Charles Bozny         ويعتقد السيد

، تسبيب ضرر ملموس ليس مبدأ قانوني مقبول في القانون الدولي للمياه، بينما مبدأ عدم سند قوى

وبسبب تعليقات المجتمع الدولي أعادت لجنة القانون في صياغتها النهائية النظر في التوازن بين 

يق وفي تعل،  ضرر جسيم مقتصراً على بذل العناية اللازمةيبالمبدأين وأصبح  الإلتزام بعدم تسبب

أوضحت أنه في بعض الحالات الإنتفاع المنصف والمعقول قد ، 7جنة القانون الدولي على المادة ل

، فإن مبدأ الإنتفاع المنصف وأنه بصفة عامة، في تلك الحالاتيسبب ضرراً جسيماً لدولة أخرى 

   .والمعقول يبقى هو المعيار الموجه للموازنة بين المصالح المعنية

  

هي قاعدة  ، أن القاعدة الراسخة1994عام  لجنة القانون الدولي في تعليقاتها أوضحتو          

المشارآة المنصفة في مبدأ  يحكمها 5 من المادة 1المنصف التي أرست وفصلت في الفقرة الإنتفاع 

 "الأقصى"الإستخدام وفوائد لا يعنى تحقيق إنتفاع ن هدف الدول في الحصول على أمثل أو ، 2الفقرة 

  أو قيمة من الوجهة النقدية،آثر الأالإستخدام أو ، فعالية من الوجهة التكنولوجيةآثر الأستخدام الإ أو

  البعيد جل القريب على حساب الأجل في الأالإستخدام 

  

فعالية آثر المائي على الوجه الأالمجرى ستخدام إالدولة القادرة على على أن ضمناً آما لا يدل        

بأي معنى آخرينبغي أن يكون  أوفيما يتعلق بتجنب الهدر،  أو الإقتصاديةلناحية سواء آان ذلك من ا

بل يدل الحصول على أقصى المنافع الممكنة لجميع دول  ،المائيالمجرى ستخدام إلها إدعاء أقوى في 

أو تقليل الضرر، حتياجاتها وفي الوقت ذاتهإلإيفاء بجميع ل،وتحقيق أآبر قدرممكن المجرى

         86ص] 58[.أدنى حدإلى غيرالملباة لكل منها  الإحتياجات

المائي المجرى المائي الحق في الحصول على تعاون دول المجرى لدول فإنه تفاقية للإوفقاً و     

فيما يتعلق بمسائل آتدابير ضبط الفيضانات وبرامج إزالة التلوث والتخطيط للتخفيف من شدة خرى الأ

والمحافظة على الأشغال نهارالأحة ناقلات الأمراض وتنظيم الجفاف ومكافحة التحات ومكاف

 من المادة 2الواجب والحق المرتبط بكل ذلك والوارد في الفقرة بأن علماً الهيدروليكية وحماية البيئة،

  .اتفاق محدد لتنفيذهاإبرام على ن فا لا يتوق5
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حقاً ل الأدلة المتاحة أن هناك تأييداً ساقد اتضح من دراسة استقصائية لكفإنه أخرى من ناحية       

 وهناك ، حقوق الدول وواجباتها في هذا الميدان المنصف آقاعدة قانونية عامة لتقديرالإنتفاع مبدأ ل

د الحقوق العائدة لكل تحد  أو موجه عاممبدأ ، عوضاً أن تنص على لتيالعصرية االإتفاقات عدد من 

   .المنصف آما سبق أن ذآرناالإنتفاع  مبدأأبعد من إلى ، تذهب من الأطراف

وتنمية حوض إدارة المتكاملة لحوض النهر مثال ذلك اتفاق إنشاء منظمة الإدارة إذ تنص على      

لمتعلق االإتفاق و1972المتعلقة بإنشاء منظمة تنمية نهر السنغال تفاقية الإو، 1977لعام نهر آاجيرا 

شأن امبيا والسنغال ببين زالإتفاق و 1964لعام نهر النيجر ة والنقل على بلجنة نهر النيجر والملاح

والنظام الأساسي لتنمية حوض نهر تشاد تفاقية الإو 1965لعام امبيا  زالتنمية المتكاملة لحوض نهر

  .42 ص] 45[.1964لعام 

  

    العوامل ذات الصلة بالإنتفاع المنصف والمعقول.3.2.3.1

  

 أنه يجب على دول المجرى المائي، بغية ضمان أن سلوآها 6ادة        في هذا الصدد يستفاد من الم

يتفق مع الإلتزام بالإنتفاع المنصف، أن تأخذ في الإعتبار وعلى نحو مستمر جميع العوامل ذات 

الصلة لضمان إحترام حقوق الدول الأخرى، غير أن تلك المادة لا تنفي احتمال قيام لجان تقنية أو  

ف ثالثة بالاشتراك في مثل تلك التقييمات وفقاً لأية ترتيبات أو  اتفاقات تقبل أجهزة مشترآة أو  أطرا

   274 ص] 6.[بها الدول المعنية

ن اتفاقات تبادل المعلومات أصبحت  تترك المجال لاتفاقات تهدف إلى منع النزاعات وبالتالي فإ      

في ذلك الإتجاه هي عدم تنفيذ أي المباشرة بين الإستخدامات المائية المتنافسة، والخطوة الأولى 

  .مشروع مائي في أي دولة دون موافقة الدولة التي سوف تتأثر سلباً بذلك

  
  الدولية  بالمياه الجوفيةالإنتفاع  .3.4.1

  أو تشغل آل المياه الموجودة تحت سطح الأرض و التي المياه الجوفية هيمن المعروف أن       

 المياه   أوي في الأصل جزء من مياه الأمطار، وهوينات الصخريةت الموجودة في التكبعض الفراغا

المنصف الإستخدام سنى يت ، فكيف باطن الأرضإلى الجبال الجليدية التي تسربت ذوبان الناجمة عن 

  في فلسطين المحتلة ؟حقاً وهل تجسد  والمعقول في المياه الجوفية

  

  



 
 

107 
 

     المقصود بالمياه الجوفية الدولية.3.1.4.1
وهي مصادر ،السيادة الوطنية لأية دولة التي تفلت من الإنسانية هي الموارد الطبيعية التي تخص      

قواعد ول ؤقد صاغت سيو ، والمياه الجوفيةنهارالأياه  مها مثل آخر مثلإلى إقليم مشترآة تمر من 

الدورة  ن مجزءالمجاري المائية بوصفها إتفاقية آدت عليها أ و،خاصة بالمياه الجوفية 1986سنة 

، وتؤثر المياه الجوفية على مستوى المياه وهي بحكم علاقتها بالمجاري الهيدرولوجية لمياه السطح

تغذي بعضها و تتدفق صوب نقطة وصول مشترآة، حداً وا آلاً المائية الطبيعية بين بعضها البعض 

  :وتوجد المياه الجوفية في أربع حالات

 أخرىجوفية  ، ولا يرتبط بمياه وفية محصورة يعبر الحدود الدولية جـ عندما يتعلق الأمر بحقل مياه

   .مشترآاًطبيعياً مورداً مياه على السطح ويشكل في حد ذاته  أو 

ا مالعكس عندأو بنهر دولي فيغذيه هيدرولوجياً دولة مرتبط إقليم ـ عندما يوجد حقل مياه جوفية داخل 

  .انخفاض منسوب المياه في النهرإلى  و في استغلاله قد يؤدي الغلفإن يتغذى النهر من المياه الجوفية 

لة دو قل آخر موجود في بحهيدرولوجياً  ة متصلادولة ولكنهإقليم وجد مياه جوفية داخل ـ عندما ت

  .اختلاف مستوى المياه فيما بينهماإلى حدهما إستهلاك أؤدي زيادة ، فيمجاورة

 الدولة واعتماده على منطقة تغذية بدولة إقليم له داخل آمحقل المياه الجوفية الموجود بأـ حالة 

يغير طبيعتها من تربة منفذة أي تعديل في التغذية فإن  وتوجد هذه الحالة في المناطق الجبلية ،مجاورة

دادات المياه الجوفية مإيؤثر على  ومترشحة يمكن للمياه إختراقها وتحولها إلى سطح صلب يمكن أن 

  103-99  ص] 96[.بهذا الحقل

  

       وتنطبق المبادئ الواردة في إتفاقية قانون استخدام المجاري المائية على المياه الجوفية 

اً  منصفالدولة داخل حدودها بأن تستخدم المياه إستخدماًالمحصورة العابرة للحدود ومنه إلتزام 

ة لامحالة إلى إنخفاض يؤدي الإفراط إلى ضخ المياه من خزانات المياه الجوفية الضحلف ،معقولاًو

وغالباً ما يضطر السكان إلى الهجرة ، المياه وجفاف الآبار والينابيع والقنوات الجوفيةهذه مستوى 

  . نتيجة لذلك

   

  المنصف والمعقول  للمياه الجوفية الإستخدام . 3.2.4.1

  
، ستغلالعة الإلق بطبيالأولى تتع: المنصف والمعقول  من خلال مسألتين الإستخدام   يفهم       

   .والتوزيعالإستغلال إلى فيما بين الدول أي ينصرف الإستغلال والثانية ترتبط بتوزيع فوائد هذا 
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المفرط وتوجيهه وإخضاعه لأهداف محدودة والمعقول مواجهة حالة الإستهلاك الإلتزام ويهدف       

احتياجات الإعتبار بعين خذ أمداد ويهنا يعني المحافظة على المصدر للمحافظة على التغذية والإ

الجزافي مثل النوافير والزينة والألعاب الإستهلاك بتعاد عن ، الأساسية والإمن المياهخرى الشعوب الأ

  .المائية على حساب الشرب

  

يتم لا أميثاق حقوق وواجبات الدول  وإلى إستناداً الأمثل وعلى أقصى فائدة الإستغلال ن يتم        أ

ولايجوز حرمان دولة من المياه ،  بل تؤخذ احتياجات آل دولة على حدة،صبة متساويةنأإلى إستناداً 

الإقتصادية وسيؤثر ذلك على المستويات ، منهاحرمان الكائنات الحية إلى ذلك سيؤدي لأن الجوفية 

   .المعيشة والقيم السائدة في آل دولةأنماط مثل التعليم والإجتماعية و

لمياه الجوفية داخل حدود الدولة بقصد لنسبة اإستناداً آل دولة إستهلاك حدد حجم ييجب أن و       

       105-103 ص]96[.مناتعزيز روابط التعاون والتض

مدادات المياه إآل دولة في إسهام ة جغرافية الحوض ومدى القواعد هليسنكي ينبغي مراعطبقاً و 

للدول وعدد الإجتماعية والإقتصادية جات الإحتياالسابقة والحالية وستخدامات والمناخ السائد والإ

  .السكان وتكلفة البدائل المتاحة 

خطار اللجان بكميات المياه المتصور إب يلزم آل مستهلك للمياهالرشيد الإستغلال ولضمان          

والحاجات الإيكولوجية العوامل الطبيعية والهيدرولوجية والمناخية والإعتبار ، ويؤخذ بعين ستخدامهاإ

القائمة ستخدامات لدول الحوض وللسكان الذين يعتمدون على الحوض والإالإقتصادية ولإجتماعية ا

   .والمحتملة وصيانة الموارد وتنميتها والتكاليف اللازمة
  

ويلتزم المستهلك أيضاً عدم إحداث ضرر عند إستخدام المياه المشترآة، آحالة تعديل مجرى        

 في منطقة التغذية التي تؤدي إلى تغيير مجرى النهر بالكامل مما يؤدي النهر أو تعديل طبيعة الأرض

 أما المساس بنوعية المياه فيحدث في حالة التلوث الناتج عن التجارب ،إلى نضوب المياه الجوفية

  .النووية تحت سطح الأرض

  
الجوفية ولا يتعلق        وبالتالي على آل دولة أن تلتزم بعدم إحداث ضرر للغير عند إستخدام المياه 

هذا الإلتزام بالأنشطة التي تباشرها أجهزة الدولة على إقليمها فحسب، بل آذلك بالأنشطة التي 

  13 ص ] 97[.يباشرها الأفراد أو الهيئات الخاصة
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   المياه الجوفية في فلسطين  .3.3.4.1

  

وتعاني من ، ت تجددها      تشكل المياه الجوفية العربية نسبة محدودة بصفة عامة وتدني معدلا

، إضافةً إلى نزاعات الحدود الدائمة والمستمرة، الإستهلاك المتزايد لها وعدم تجديد خزانات المياه لها

  .وتعرضها للتلوث العابر للحدود 

      ومن الأمثلة الحسية التي لفتت انتباه المجتمع الدولي ،المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع 

  .  والخاضعة للحصارغزة المحتلة

  

 ³ مليون م600نتاجية تقدرب من المياه الجوفية بطاقة إ  تتغذىفي فلسطينالضفة الغربية     ف    

  . من مياه الأمطار التي تهطل سنوياً  وتتغذى³ م مليون70وفي قطاع غزة ب 

طينيون في حين يحصل الفلس ³م مليون 500على مياه الضفة بما يقدر بإسرائيل واستولت       

جنيف الرابعة إتفاقية حتلال الحربي المعبر عنها في وهو مايتعارض مع قواعد الإ³م مليون 70على 

   .وعلى حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية 46المادة 

        

 من 55 بل تلزم المادة ،لحقوق مكتسبةأساساً  تشكل غير المشروعة فإنها لاستخدامات للإظراً ون     

ن تتخذ ما يكفل سداد قيمة عادلة لما استولت عليه والتخلي عن جنيف الرابعة سلطة الإحتلال أتفاقية إ

في حين  ³م 2143المستوطن اليهودي إستهلاك  نسبة تبلغوقد ،الموارد الطبيعة التي استولت عليها

  . ³م 139المواطن الفلسطيني إستهلاك أن 

  

 شديدة العمق بمحاذاة الحدود مع القطاع بهدف امتصاص راًآباإسرائيل وفي قطاع غزة حفرت        

سرائيليين المبرمة بين الفلسطينيين والإالإتفاقيات وفي ، هاالمياه الجوفية وحرمان الفلسطينيين من

المياه إدارة الفلسطينيين وظلت إلى لم تنقل سلطة المياه  للمياه لكن إسرائيل تشكلت لجان مشترآة

   . يخاضعة للحاآم العسكر

  

الإتفاق من الأراضي وهي المناطق الغنية بالمياه الجوفية ويمنع % 73على إسرائيل وتسيطر       

دام ذي يرتب الإستخللقانون الدولي الخلافاً الفلسطينيين من حفر الآبار لتمارس سيادتها عليها 

  .المنصف والعادل والمعقول

لى تكريس سياسة الأمر الواقع وتستولي على السلام عإتفاقيات من خلال إسرائيل وتعمل         

  122،123 ص ]96 [.وتمارس سياسات من شأنها تلويث المياه العربية، المياه العربية
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   القانون الدولي للمياه إسرائيلنكارإ .3.4.4.1

  

ل بمبادئ القانون الدولي للأنهارومنه مبدأ الانتفاع العادل والاستخدام غير ي       اعترفت اسرائ

   .سرائيلياون لتنميتها بما يخدم الجانب الإلضار وحماية البيئة النهرية والتعا

  لى حقوق الشعب الفلسطيني المائية في مياه نهر الأردن والمياه الجوفية ولم يشر الإتفاق إ

ن  م% 80 تونهب  على الموارد المائية الفلسطينية داخل حدود الضفة الغربية استولتاسرائيلف

   .ها الفلسطينيين من وحرمتمجموع المياه

  

وتستولي اسرائيل على مياه الجولان و الليطاني وحرمان لبنان من توليد الطاقة الكهربائية         

مر الذي  الأ، الخزان الجوفيكات المياه واستغلتها بشبتقامت بعض المشاريع وربطوأ%  40بنسبة 

مطالبة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ة لى الأمم المتحددفع الحكومة اللبنانية لتقديم شكوى إ

يفاد ارد الجنوب اللبناني وضم أراضيه  وطلب لبنان من مجلس الأمن إ نهب موووضع حد لمحاولتها

   .لى الأراضي الفلسطينيةى الإنشاءات لسحب مياه لبنان إبعثة دولية للكشف عل

حتلال حالة الدولي الإنساني الذي يعتبر الإهذه بما يخالف القانون وتمارس اسرائيل سياساتها         

تعود عليها وعلى قتصادية الموارد الطبيعية لتحقيق سياسات إالتصرف بلها فعلية مؤقته لايجوز 

قليم المحتل ، وبهذا تخرق قواعد القانون الدولي والأعراف ق الضرر بسكان الإلحاسكانها بالنفع وإ

ة عحتلال الحربي التي تؤآد حقوق الشعوب الخاضالف قانون الإتخالدولية المتعلقة بالأنهار الدولية و

  543 ص ] 98 [.للاحتلال بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية وعلى مواردها المائية

 لكنها ملزمة بأحكامها 1949لى اتفاقيات جنيف الأربع ائيل لم تنظم إوعلى الرغم من أن اسر       

وق الإنسان التي لاتجيز واعد القانون الدولي وقواعد حقواحترامها لأنها جزء أساسي من منظومة ق

    .نسان من حقوقه وثرواته الهامةتجريد الإ

  

وعلى اسرائيل احترام قرارات الشرعية الدولية ، وأن تبقى وفية للجهات الدولية التي خلقتها           

ة على وجه الخصوص ، وأن تعترف بأن للشعوب الحق في السياد ة على ثرواتها الطبيعية والمائي

يدين فنماء الموارد المائية لمصلحة السكان الأصليين المستقوق غير قابلة للتصرف، وأن يتم إوهي ح

  عية بما فيها الموارد المائية الشر عيين من مواردهم الطبي

 رد المائية من خلال قواعد عامة وإرشادية تهدف إلى الإستخداملى مدى زيادة المواولم تنظر إ     

  و التفكير في مصادر مياه جديدة من خلال مشروعات تحلية المياه الأمثل للمياه أ
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 دارة مشترآة لكل حوض وترشيدم التعاون ومفهوم المشارآة وخلق إلقد خلطت اسرائيل بين مفهو

   .عادة استخدام بعضهااستخدام المياه وإ

مر ستيطان المستوسياسات الإا للمياه قليمي للمياه لتنظيم وتأمين حاجاتهبوجود ميثاق إ تطالبو     

  432ص ] 99[.الذي لامستقبل له بدون المياه

  

من جهة أخرى تم تقليص المياه المخصصة للنشاطات الزراعية الفلسطينية  وتحويل مجاري        

 خاصة ذات أنظمة مميزة، مما أدى قامة قطاعات اسرائيليةتجاه المستوطنات الاسرائيلية ، وإالمياه با

وتراجع المساحات المزروعة والمنتجات ،نتاج الزراعي ونوعية المياه المستهلكة لى تدهور الإإ

لى ينية وإرتفاع نسبة الملوحة فيها إ، وتفاقم مشكلة تلوث المياه الجوفية الفلسطةلفلسطيني االزراعية

  54 ص] 98[.درجة لم تعد تصلح للاستعمالات المتعددة

  

ات سرائيل لاتعتبر نفسها دولة احتلال ولاتعترف بانطباق اتفاقيهي أن إوالمشكلة القانونية ،       

وبالتالي ترفض الدخول في مفاوضات لأنها غير 1977ضافيين جنيف الأربع والبروتوآولين الإ

وهو موقف يخالف القوانين والقرارات التي ، مستعدة للتنازل عن حقوقها التاريخية في فلسطين

لتزام بالقانون والتي أدانت السياسات الإسرائيلية وطلبت منها الإ1948 منذ اتخذتها الشرعية الدولية

   .الدولي

  

لوقت طويل على هامش المساعي  أبقت مسألة استخدام هذه المياه حتلال قدغير أن  سلطات الإ      

 من بعاد الشعب الفلسطيني وممثليه، وتم إو الدولويتها سواء على الصعيد الإقليمي أالمبذولة لتس

  دارة استغلال مصادر المياه آة الحقيقية في اتخاذ القرارات وإالمشار

يجاد حل نهائي لمشكلة المياه  تزال مسألة إلافبرام اتفاقيات الحكم الذاتي الهزيلة ،  وبالرغم من إ

دارة القيادة العسكرية والتي تصر على استمرارية  ، وبقيت المياه الفلسطينية تحت إمستبعدة تماماً

لسطيرة على المصادر المائية الفلسطينية، واعتماد المناورة في آافة المفاوضات المستمرة منذ عام ا

  .و عبر الوسيط الدولي بشكل مباشر أ1948

  

والسيطرة على ستيلاء تمثلت فى الإ والتى ، من حالة المعاناةعلى غزةزاد العدوان الأخيروقد      

مزروعات والأراضى ما تمارسه إسرائيل من تدمير للأشجار وال لمنابع المياه العذبة ،هذا بالإضافة

   بئراً للمياه العذبة منذ بداية الإحتلال288و تم تدمير أآثر من ، الزراعية نفسها

وآذلك قامت قوات الإحتلال بعمل مصائد للمياه الجوفية ما بين الخط الأخضر وقطاع غزة لضخ 
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  .المياه للزراعة وحقن الخزان الجوفي لديهم

 يتم سحبه من الخزان الجوفى الساحلي ومنها 3 مليون م150فمجموع ما يتم استهلاآه من المياه 

 لتر 90 ـ 80 سنوياً للإستهلاك المنزلي، حيث يبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من 3 مليون م62حوالى 

 نقصت مياة  لتر فى اليوم  لذلك250فى اليوم مقارنة مع استهلاك الفرد الإسرائيلي الذي يصل إلى 

  112ص ]100. [الشرب آمورد بيئى نتيجة للسيطرة الإسرائيلية عليه

  ضرر جسيمبعدم التسبب بالإلتزام  .3.2

آل التدابير المناسبة أراضيها بمجرى مائي داخل الإنتفاع تتخذ دول المجرى المائي عند        

  . لدول المجرى المائي الأخرىشأن للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي 

تتخذ الدول التي سبب  استخدامها ، من دول المجرى المائيأخرى لدولة شأن متى وقع ضرر ذو فإنه 

مع المراعاة الواجبة  آل التدابير المناسبة، الإستخدامهذا الضرر في حالة عدم وجود اتفاق على هذا 

أجل ولة المتضررة من وبالتشاور مع الد] العادل والمنصفالإنتفاع المتعلقة ب [6و  5 المادتينحكام لأ

ضرار  وتبين أن لعدم الإ،ب الملائم بمناقشة مسألة التعويضتخفيف هذا الضرر والقيام حس أو  ازالة

 :لتاليةا سنتعرف عليه في المطالب باع قانوني قديم

  

  الضرر مفهوم .3.1.2

       

أقرتها الدول ية ذات أصول عرفخرى الضرر بدول المجرى المائي الأإلحاق إن قاعدة عدم         

قضاء الدولي  ويجمع عليها بها الأخذ وي، حدانساني وشتراك في مجتمع إآضرورة من ضرورات الإ

  .بالآخريندون أن تضر، ''استعمل ما هو مملوك لك''منذ عهد الرومان الفقه 

تونسي بن عامر أن الضرر قد يكون مادي ومعنوي مباشر وغير مباشر  الأستاذ ويرى        

    . بل يستهدف الحقوق الشخصية لدولة أخرىف الحق والمصلحة وهو ليس فردياًيستهد

حكاما متعلقة بالري مفادها أوقد تلاقت تلك القواعد مع مدونة حمورابي التي تقرر وتتضمن         

بعدم استخدام الماء بطريقة تضر ملزماً ن آل مزارع على امتداد أي قناة من قنوات الري آان أ

آقطع المياه  ضرر ولا ضرار  بقاعدة لاسمحةالالإسلامية آرسته الشريعة  ره وهو مابأراضي جا

  491 ـ 478 ص ] 101[.السقي والشربوتلويثها ومنع 

 إعلان مونتيفيديو والمتعلق باستخدام 1973عام وقد صدر عن المؤتمر السابع للدول الأمر يكية      

نص على أن  للدول الحق في استخدام الجزء من الأنهارالدولية في أغراض الصناعة والزراعة، 

ممارسة هذا الحق الصناعية على أن  للأغراض الزراعية أوالنهر الذي يقع ضمن نطاقها الإقليمي
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بما للدولة المجاورة من حق في الجزء الواقع تحت ولايتها فلا تمنع عدم الإضرارمشروطة بضرورة 

  : برز نتائج الإعلان   ومن أتدفق النهر أو تؤثر في نوعية مياهه،

    نهارـ أتاح للدول المتشاطئة القيام بالدراسات الضرورية المتعلقة بنوع إستخدامات مياه الأ

  . الصناعية أو الزراعية

  . ـ ضرورة تقديم التسهيلات من قبل  الدول المتشاطئة تجاه الدول المعنية

زراعة ضمن أراضيها بعدم  إلحاق د حق استخدام الدول المتشاطئة لأغراض الصناعة واليـ تقي

  447-444 ص ] 8.[الضرر بباقي الدول الأخرى

   

  .ـ تشكيل لجان فنية بين الدول المتشاطئة

بثلاث  قامتها على مياه النهر قبل الشروع شريكة بالنهر بالمشروعات المزمع إخطار الدول الـ إ

  .شهور وانتظار الرد مثله، وحل الخلافات بالمفاوضات القانونية

  :  على أنه 1961وفي نفس السياق  نص معهد القانون الدولي في سالزبورغ        

حوض هيدروغرافي وتؤثر   أونتفاعات بمياه مجرى مائيا أو نشاءاتإن تباشر أيجوز لأية دولة  لا

تستحقها بشروط أن تكفل لها التمتع بالمنافع التي إلا بالمياه ذاتها أخرى دولة إنتفاع إمكانية في  تأثيراً

  30 ص 102].تعويض مناسب عن أية أضرارإلى ضافةً بالإ

  :ويندرج تحت مفهوم الاستعمال البريء غير الضار عدة تطبيقات من بينها      

  

الحقوق   ثير في أتصرف من شأنه الت  أونهر دولي أن تتخذ أي عملإقليمها   ب يمريجوز لدولة لاـ 

مثل تحويل مجرى  دون تشاور واتفاق سابق مع هذه الدول ى خروالمصالح المقررة للدول النهرية الأ

عليه بين الإتفاق مجرى النهر يجب   ن أي تحويل في ، إخرىبالدول الأضرراً النهر على نحو يلحق 

  .خرىالمياه التي للدول الأ  تنقيص آمية   أوحداث فيضانإأو ، الدول النهرية

   

واتفاق  دون تشاورخرى ضرار بالدول النهرية الأ الإأن تتخذ ترتيبات من شأنهايجوز لدولة   لا-

   .سابق مع هذه الدول 

تلوثه  الزيادة في  أو نه تلويث مياه النهرأـ يجب على آل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من ش

دون حدوث  ن تتعاون مع غيرها في الحيلولة أويجب عليها خرى بالصورة التي تضر بالدول الأ

  .يف منهالتخف أو التلوث
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عن مسؤولية  ال ستعمال البريء لمياه النهر تتحمل الامبدأ ن أية دولة تتخذ تصرف يخرج على  إ-

   .ضرار التي تنجم عن ذلكالأ

  381ص]65[.غيربريء أي استعمال ينطوي على تعسف في استعمال الحق لاًاـ يعتبراستعم

      

  

تبلغ يجب أن والتي ار التي تصيب الدول فعدم مشروعية الضرر يتحدد بمدى الأضر إذاً         

ما إذا التي يتسبب الضرر  وإن آانت النعوت التي تستخدم لتحديد العتبة، درجة معينة من الخطورة

الضرر "أهمها هو تعبير  أنإلا آثيرة ومتنوعة ، تجاوزها في تحميل الدولة المسؤولية الدولية

إتفاقية الذي جاءت به " شأنذي ال الضرر"وتعبير  ،الذي مازالت معظم الحكومات تتمسك به" موسالمل

بحد ذاتها قد تفاقية الإعلى الرغم من أن  غير الملاحية غراض استخدام المجاري المائية الدولية في الأ

غير مضمون  أنها أبدلت التسمية دون أن تالمصطلحين مكان الأخر  حيثأحد سمحت باستخدام 

  .التعريف

             

نص على هذا المبدأ في الإتفاقية الإطارية تقنيناً لعرف دولي أقرته المحاآم الدولية وسلوك      ويعد ال

التعاقبي الذي يقع في نطاق  أو ن للدول الحق في استغلال الجزء من النهر المتاخمأالدول الذي يقرر

تع به ضراربالحق المساوي الذي تتمولايتها ولكنه يعلق ممارسة هذا الحق على ضرورة عدم الإ

  31-26 ص] 24[.الدولة المجاورة في الجزء الواقع في نطاق ولايتها

  

ى تلك المادة هو عدم وضوحها  عضو لجنة القانون الدولي أن أول اعتراض علويرى آافليش       

عدا أنه لا يكون قاعدة عدم الإضرار ظلت آما هي هو أن المسؤولية بمقتضى ،عتراض الثاني والإ

المعني الإنتفاع عدالة شأن واجب التشاور بإلى خفضت العواقب ،فم العناية اللازمة الأمر راجعاً لعد

  ]p161]103 .التعويض أووإجراءات التخفيف من الضرر

             

ونجد رداً جزئياً على ملاحظة آافليش الواردة في الفقرة السابقة في تفسير رئيس لجنة صياغة        

 والتي تفيد بموافقة الصياغة بصفة عامة على أنه في 7لجنة على المادة القانون الدولي في تعليقات ال

   .مثلاً بناء سدآبعض الضرر الجسيم إلى المنصف والمعقول الإنتفاع بعض الظروف قد يؤدى 
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 الترآي والمصري ن افإن تباين المواقف بين دول المنبع والمصب يوضحه الموقوبالتالي ف         

مبدأ وذلك دون الإخلال ب منها عبارة 1الفقرة إلى أن تضاف   أو 7ذف المادة حيث اقترحت ترآيا ح

  .المنصف والمعقولالإنتفاع 

وآيفية تطبيق المبدأ إذا وقعت أضرار ببعض  7قترحت إعادة صياغة المادة قد افأما مصر          

  : دول المجرى فيمكن مواجهة الحالة بطريقتين 

  

  .رار مع الدول المتضررةأن تتفق الدول المسببة للأض •

المقتضى  وهذا    الدخول في مشاورات لإزالة أو  تخفيف الضرر الناجم والتعويضات حسب •

  .يعني حتمية المشاورات والإتفاق على الإستخدام العادل والمعقول
  

  حتياط لعدم وقوع الضررالإمبدأ  .3.2.2

  
يفرض اتخاذ تدابير لتحقيق تطوراً  مناشئاً أًمبدالضررالاحتياط لعدم وقوع على أن يتفق الفقهاء        

للظروف الاستثنائية والصعوبات التي تواجهها نظراً  و،الصحة العامة والصحة البيئيةن هدف ما م

 في مواجهة المخاطبين  قانونيةً ينتج آثاراًقانونياً مبدأًالبيئة التي باتت في خطر تطورت القاعدة  وبات 

  .به

المتحدة لأمم االصادر عن مؤتمر إستوآهولم إعلان المعني بالبيئة البشرية  علانوقد نص الإ       

حد االومبدأ  وقد نص ال،1972للبيئة البشرية والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن خطر التلوث 

المتحدة ولمبادئ القانون الدولي الحق السيادي في استغلال لأمم الميثاق وفقاً  للدول ،والعشرين

نشطة تسبب الألا أعن ضمان مسؤولية  وتتحمل ال، لسياساتها البيئية الخاصةطبقاً خاصة مواردها ال

لبيئة المناطق الواقعة خارج حدود الولاية ضرراً تحت سيطرتها   أو المضطلع بها داخل ولايتها

  . الوطنية

الحدود  خارج أو  غير ضرار ببيئةتتسبب في ألا  أواشترط التصريح للممارسة هذه الحرية      

  24 ص ]104 [.جمعاءللإنسانية مشترآاً تراثاً  التي تشكل السيادية لها مثل المواقع

  

 التي وتبديد الموارد المائيةالإدارة  حذر المؤتمر من التخلف وسوء 1982وفي مؤتمر نيروبي       

جانيرو  وفي مؤتمر ريو دي ،شكل تدهورالبيئة تهديدا للتنميةتشكل تحديات للمجتمع الدولي، وي

تحقيق توازن إلى  بحاجة أنهرأى المؤتمرون أن آوآب الأرض والجنس البشري في خطر و 1992

وأبرز الأسباب لعقد هذا المؤتمر آانت غلاف الأوزون ، قابل للبقاء ومنصف بين البيئة والتنمية
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اتها من مدادلبيولوجي وحماية المياه العذبة وإومكافحة التصحر وحفظ التنوع ا، زالة الغاباتإو

  172،171 ص ]105[ .التلوث

  

سياسات الجماعات في مجال على أن   1992  عامMaastrichtإتفاقية نصت  آذلك فقد       

الثروة بهدف حماية تفاقية الإ، وتتطلب المنع والوقايةمبدأ حتياط والإمبدأ تؤسس على يجب أن  البيئة

لمشروع  وتخفيف  طابع مستقبلي بغية دعم ااسات ذاتحتراسي باتباع سيالسمكية تطبيق المفهوم الإ

ففي حماية طبقة ، جراءات ذات طبيعة عمليةتتطلب إو، ر على البيئة بصفة عامةومراقبة آل أثر ضا

بذل قصارى جهدها لتبني  وتجبر الأطراف  بالمواد المستنفذة لهذه الطبقة حتياطب الإالأوزون يج

والتوسع في تطبيق مفهوم ، بصفة خاصةبها رشاد ستحتياط من جهة وعلى الأطراف الإتدابير الإ

   .ملهم لسياساتهم البيئية أو لمقدرتها وليس بصفته مجرد مرشدوفقاً حتراس الإ

لى الأطراف اتخاذ حتياط بصفتها قاعدة قانونية تحتم عاحترام قاعدة الإولهذا على الأطراف       

 م يطبقون في ذلك قاعدة قانونية دولية ملزمة لاوتطبيقه لأنه، الدوليةنهارالأالتعاون لحماية تدابير 

   125ـ119 ص ] 68[.الدوليةمسؤولية  تحملوا الإلا و، يمكن التنصل منها

  

  رلوقوع الضر الاحتياطمبدأ موقف القضاء الدولي من  .3.3.2

  
 بين المجر الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة القضيةمبدأ أثير ت       

   Project Gabcikovo- Nagymaros ،وسلوفاآيا

آمشروع مشترك بين الجانبين لتوليد الكهرباء وتحسين ظروف  نشاء سدودإوتتعلق القضية ب      

وآان المشروع على نهر الدانوب الذي يمر ، وحمايتها من الفيضاناتإقليمية الزراعة وتحقيق تنمية 

 في سياق  1997ـ 9ـ 25 أول قضية تنظرها المحكمة بتاريخ  وهي أحدث ودولتينفي أراضي ال

الإستخدامات غير الملاحية بشكل خاص وقد أوضحت المحكمة في هذا الحكم القواعد التي تنطبق 

على استخدامات المجاري المائية الدولية، وطبقاً لذلك اعتبرت المحكمة أن سلوفاآيا قد فشلت في 

يعي كعندما شرعت من جانب واحد بتنفيذ أعمال على مصدر طباحترام متطلبات القانون الدولي 

مشترك مما أدى إلى الإضرار بممارسة هنجاريا لحقها في الإستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر 

  . الدانوب

  

هي آثار يجب أن  Project Gabcikovo- Nagymaros     رأت المحكمة أن الآثار البيئية 

ير الأضرار البيئية يجب أن يتم على ضوء القواعد القائمة بالفعل  تؤخذ بعين الإعتبار وأن تقد
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وأشارت المحكمة إلى مبدأ منع أو حظر وقوع أضرار بيئية بسبب الأنشطة الإنسانية المسببة لهذه 

   .الأضرار

تقضي بمدى أحقية المحكمة ضد سلوفاآيا دعوى بنظر للة يمحكمة العدل الدولإلى جر تقدمت الم      

، الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية بصفة ضمنيةمبدأ أساس على الدانوب  في تحويل مسار نهر بالنظر

 تمثلت في تعرضها لحالة ضرورة بيئية بسبب الأعمال الضارة التي ستلحق وساقت المجر حججاً

يمكن مقاومتها ولا يمكن علاجها لحماية  ووجود خطر ينذر بوقوع أضرار جسيمة لا، الدانوببنهر 

  158ص ]67 [.بيئةال

ثباته بصورة آافية ولم يقم إوتبين لها أن الخطر لم يتم ، درست المحكمة حالة الضرورة البيئية       

الدخول في مفاوضات واتخاذ تدابير مكان المجرإن بأورأت المحكمة ، الدليل على أنه وشيك الوقوع

   .ياطالاحتمبدأ  بتطبيق يبدو تصريحاً لتفادي وقوع الأضرار وهو ما

إلى لكنها أشارت تها  من القيام بواجبا ومتهربةن موقف المحكمة موقف غامض وهي مترددة      إ

موقفها من إلى ، ويمكن أن نعزو موقف المحكمة  احتياطية آوسيلة فعالة وضروريةأهمية اتخاذ تدابير

 أنها ستقع في يقيني علىوالتي قصرتها على الأضرار التي يقام دليل علمي ، مفهوم الضرر ذاته

التنمية المستدامة والذي يشترط انتفاء الأضرار الجسيمة مبدأ قناعة المحكمة بمن رغم بال ،المستقبل

  130 ص ]106 [.التي تحيق بها

  

   غيرالضارستعمال البريءالإمبدأ  .3.4.2

  

نساني إ المشترآة في مجمعخرى  لكل دولة حقوق في النهر على قدم المساواة مع الدول الأ        

يؤثر في علاقات يشكل مصدر ضرر للغير ولا أعمال هذا الحق يجب أن استغلالها  بإفلذا ، حداو

   .أي آيان قانوني قائم لديها أو توقعه الدولةلا أضرار يجب الدول ببعضها، والإ

 الكبير والهام والمحسوس هو الضرر الجوهرييذاء  ذو الأهمية وآذلك         والضرر، هو الإ 

زالة الحصى إ  أو ترويض النهر  أو مثل مشاريع الصرفالإستخدام يسببه ذلك الذي لملموس وا

تحرص آل دولة على بقاء المياه نظيفة وتعمل على عدم يجب أن و، والحجارة من جوانب وقاع النهر

ل  بأي وسيلة وتشغيل خزاناتها بما يتسق مع النظم الهيدروليكية بشكفسادها اصطناعياً أو تلويثها

 غمر المناطق المنخفضة بالمياه وبالقدر الذي يحتمل فيها أن لا يوبما لا، عادل ومعقول ومنصف

 116،117ص ] 106[.ساءة لحسن الجوارأي دولة الحد الأدنى من الإإقليم في الإستخدام يسبب هذا 

تتمثل نهارلأاأآبر شواغل البلدان الواقعة قرب مصبات فإن جانب القلق إزاء التلوث، إلى و         

  أو الإمداد بالمياهغراض قنوات التحويل  التي تقام لأ  أو في التخوف من أن تتسبب السدود الكبيرة



 
 

118 
 

التحكم في الفيضان  في إنقاص آمية المياه التي تصلها والتي   أو توليد الطاقة المائية،  أو الري،

إلى الرامية الإدارة  ونتيجة لجهود ،ارالقائمة على المسالإيكولوجية البحر، مما يضر بالنظم إلى تصل 

البحر في أوقات معينة إلى نهر آولورادو تصل  أو مثل نهر الغانجنهارالأتلبية جميع المطالب، لم تعد 

، مما يخلف عواقب بيئية خطيرة  ويتم تجميع واستخدام آامل مياه نهر آولورادو تقريباً،من السنة

  .تسبب في انخفاض في آمية الأسماكعلى الأرض ويحرم البحر من المغذيات وي

   )Lanoux( موقف التحكيم الدولي في بحيرة لانو.3.1.4.2

 أشار التحكيمفقد  ،Lanouxلق ببحيرة حول النزاع المتعإسبانيا  بين فرنسا وقضية لانوتتمثل        

ل المختلفة عي مصالح الدو من مبدأ حسن النية ، أن ترااًإلى أن دولة المنبع عليها انطلاق 1957

         رضائها حين ترغب القيام بمشاريع خاصة على مجرى مائي دولي وتسعى لإ

أن وضرار بمصالح دولة مجاورة  بعدم الإبالتفاوض و  الواجب المتلازملىإوأشارت          

ي لأفإن للحجة المضادة طبقاً على احترام النظام الطبيعي ومطلقاً تضفي معنى  سبانية لاالحكومة الإ

ن تستخدم منفردة الجزء من النهر الذي يمر بها بالقدر الذي يحتمل فيها أن يسبب هذا دولة الحق في أ

ساءة يدخل في حدود ما يستمد أدنى من الإحد   أو سوى ضرر محدودأخرى دولة إقليم في الإستخدام 

مصالح الإسبانية لا يحق لها أن تتجاهل المن حسن الجوار، آما ويجوز لفرنسا أن تستخدم حقوقها و

  467ص ]107 [- .لمصالحهاالإعتبار أن تطالب باحترام حقوقها وبإيلاء ويجوز لإسبانيا 

  
   موقف المشرع الجزائري .3.2.4.2

  

طرح للمياه   أو حظر آل صبت فيتيان ببعض التصرفايحظر القانون لحماية البيئة الإ       

استثناء فيه ولا   ولا باتاًعلى البيئة ويمنعها منعاًرمي القاذورات التي يقدر خطورتها  أو المستعملة

المتعلق بحماية البيئة  في ، 2003عام  10ـ03 من القانون رقم 51 المادة حظرفت، ترخيص بشأنه

 آانت طبيعتها في المياه المخصصة ياًألنفايات رمي ل أو آل طرح للمياه، امةالتنمية المستدإطار 

   .جذب المياهأماآن في الآبار والحفر ووفية ياه الجطبقات الم تزويدعادة لإ

آانت  مهماالمتعلق بالمياه التي تحظر تفريغ المياه القذرة ، 2005 لعام12 ـ 05وآذلك القانون رقم   

ماآن الشرب العمومية والوديان ألتقاء المياه والينابيع وروقة إأصبها في الآبار والحفر وأو  طبيعتها

طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماآن  أو  جثث الحيوانات وحظر رمي،الجافة والقنوات

 ] 108[.لتقاء المياه والينابيع  وأماآن الشرب العموميةلقريبة من الآبار والحفر وأروقة إا

   199ـ193ص
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ولة بضبط  التي تلزم الد 10/2003/ 3 رقم10المادة إلى بحق منصور  مجاجي .ويشير د       

   .نذار والأهداف النوعية فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرضتوى الإالقيم القصوى ومس

ل أقل ضرر لوجي ويستبدل الأعمال المضرة بأعماوويحافظ المشرع الجزائري على التنوع البي      

 10/2003 /3من القانون رقم59ن المشرع في المادة  حيث أ"الملوث يدفع "مبدأ بالبيئة  ويلتزم ب

 أو حماية الثروات في الأرض وباطن الأرض التي تحتوي عليها بصفتها موارد محدودة قابلةقرر 

وينظر المشرع الجزائري نظرة مستقبلية  أشكال التدهور البيئيغير قابلة للتجديد محمية من آل 

ي تحتو  ويدقق على الأحياء غيرالمخططة التي لافي المسار البيئيويراقب النمو العمراني وتأثيره 

  على مجاري الصرف الصحي

         

ن يلحق أويرآز المشرع ا في النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية ويلزم آل شخص يمكن       

عدم تدهور الموارد مبدأ تصرف واحترام ة للبلاق غير بالبيئة بمراعاة مصالحآبيراً ضرراً نشاطه 

يتجزأ في مسار التنمية  لافي آل الحالات جزءً رض التي تعتبر الطبيعية آالماء والهواء وباطن الأ

   186 ص] 108[.المستدامة

  

  العام  بالتعاون الدوليالإلتزام  .3.3

       

المائية  المجاريإتفاقية أن تطور العلاقات الدولية حتم تطوير التعاون الدولي الذي نظمته لا شك  

 وجماعي بهدف التخطيط المشترك وتطوير تبادل المعلومات المنتظم والمفيد بشكل ثنائيو ، الدولية

 هذه المسائل الموجزة سندرسها مفصلة في المطالب المائي،المصالح المشترآة بين دول المجرى 

  : التالية 

  حتمية التعاون الدولي .3.1.3
  

حيث نشأت المجتمعات المستقرة المنظمة وآان ، التاريخ القديمإلى تمتد أصول العلاقات الدولية        

علاقات الحرب إلى ضافةً بالإ، من الضروري أن تربط تلك المجتمعات علاقات جوار و تعاون

 ،الدوليةالإقتصادية التي تتجلى بمظاهر آثيرة أبرزها العلاقات و ، والتنافس و الصراع على البقاء

حيث ارية م القديم وهي متجددة و إضطرالسياسية التي عرفها العالنظمة وهذه العلاقات قديمة قدم الأ

  .تنمو وتتطور لتوائم متطلبات آل فترة زمنية من فترات التاريخ القديم والحديث 
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المتحدة التي عملت على تقنين مبادئ التعاون الدولي لأمم افي عهد بدأ التعاون الدولي ونجد أن        

تعاون الدولي ال وحددت حقوق و واجبات الدولة القانونية وعملت على تطور أشكال التعاون وأبرزها

   .والتعاون العربي العربيالإقليمي 

 لحقوق معياراًأصبح  الذي  التعاون الدولي لحماية البيئة،مثلة الحسية والحتميةومن أبرز الأ     

ننا سنبحث هذه الأمور في إوعليه ف الدوليينمن  السلم والأ في مجال المحافظة علىالتعاونوالإنسان، 

  : الفروع التالية 

  

  مبادئ التعاون الدوليإعلان  .3.1.1.3

  
هما في عداد لأمم االدوليين وتطوير العلاقات الودية بين من م والأن المحافظة على السلإ      

حترام الصارم لمبادئ القانون الدولي الماسة بالعلاقات الودية و الإالأهداف الأساسية للأمم المتحدة، 

  الأمم المتحدةلميثاقوفقاً ة عة على عاتق الدول بحسن نيَّالواقالإلتزامات والتعاون الدولي وتنفيذ 

خرى الدوليين في سبيل تحقيق الأهداف الأمن المحافظة على السلم والأأجل  أهمية آبرى من ،يكتسب

  . المتحدةللأمم

  مع بعضها البعض آخذةًبين الدولقتضي التعاون ين التطور التدريجي لمبادئ القانون الدولي أ      و

مبادئ القانون الدولي بالعلاقات الودية والتعاون الدولي ويتوجب على آل دولة أن الإعتبار ن بعي

المساواة في الحقوق وحقها في تقرير مبدأ في صيغة لشعوب آل تدبير زجري لإلى ع عن اللجوء تمتن

   223 ـ  214 ص ]109.[المصير بذاتها وفي الحرية والاستقلال

  

ليم دولة محل احتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة بصورة مخالفة      ولا يجوز أن يكون إق

         .لأحكام الميثاق حيث أن هذا الكسب يكون غير مشروع

     

آراه الدول لإالإقتصادية تتخذ من التدابير  لاوأ،ون الداخلية للدول آما يجب عدم التدخل بالشؤ      

 وواجب من أي نوع وآانأخرى لحصول على منافع واقها في ممارسة حقوقها السيادية على تعليق ح

آانت  مهماالدولية لميثاق في مختلف مجالات العلاقات لوفقاً مع بعضها البعض أيضاً التعاون الدولي 

من وذلك للمحافظة على السلم والأالإجتماعية والإقتصادية نظمتها السياسية وأختلافات القائمة في الإ

الدوليين والرفاهية العامة لتحقيق تعاون دولي منزه قتصادي الإلإستقرار االدوليين وتشجيع التقدم و

   225 ص ] 109[: غراض عن التمييز المرتكز على هذه الاختلافات ولتحقيق هذه الأ
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والذي  الدوليين من يجب على الدول تشجيع العلاقات الودية بين الدول للمحافظة على السلم والأ -

  .لثانية  في الشراآة الدوليةتجسد في نهاية الألفية ا

  

شكالها ومظاهرها أبكافة الإنسان حترام العالمي لحقوق  يجب على الدول أن تتعاون لتطبيق الإ-

   .برز هذه الحقوقأيشكل الماء ذي الووعلى وجه الخصوص حقه في الحياة 

والتقنية ية الإجتماعوالإقتصادية ن تمارس علاقاتها الدولية في المجالات  أ يجب على الدول -

  .بشؤون الغيرالمساواة في السيادة وعدم التدخل مبدأ لوفقاً والتجارية 

مع  منفردة بالتعاون أم ن تتصرف سواء مجتمعةأالمتحدة لأمم افي عضاء  يجب على الدول الأ-

  310ـ 206 ص ] 110[.المناسبة من الميثاقحكام للأوفقاً للأمم منظمة ال

العلم   وفي ميدانوالثقافية الإجتماعية والإقتصادية ي المجالات ن تتعاون فأآما يجب عليها  -

 لترقية جهودها  ويتعين على الدول أن توحد ،ن تشجع الثقافة والتعليم في العالمأو،لوجيا ووالتكن

  . النامية دولالتنمية في العالم آافة وخاصة ال

     

قبل   الحرة المعبر عنها وفق الأصول منرادة الإالإعتبار للهيمنة  آخذة بعين حداً ن تضع أو      

  330  ص ] 111[.خرى الشعوب المعنية وأن تحترم الدول شخصية الدول الأ

  

  التعاون الدولي  مضمون  .2.1.3.3

  

وعلى ذلك فلا ، المجاملة والتعاون الدولي أوالإنسانية أوفكرة العدالةإلى تستند واجبات الدول      

  .حكم الرأي العام ومقابلة المثل بالمثل إلا ولا جزاء لها ، بالقيام بهاى أخر  دولةن تلزمأتملك دولة 

نها تدور أوإنما يمكن القول جميعاً وليس لهذه الواجبات حدود معينة ولا يتسع المجال لحصرها      

حول فكرة واحدة هي تحقيق أآبر قسط من العدالة والتعاون بين الدول في مختلف النواحي المتصلة 

 دولة ةمساعد ،أو مثل معاونة الدول التي تصاب بنكبات طبيعية،ها وتحقيق الفوائد المتبادلة بحيات

التعاون الصحي وتخفيف آلام المرضى بعد الكوارث الطبيعية آما حدث وآذلك ،خرجت من الحرب 

  .في تسونامي والعمل على رفع البؤس والحرمان 

عي في علاقاتها ببعضها مبادئ الأخلاق الدولية ن تراأ  على الدول،د التعاون الدولييتجسلو    

 روح العدالة في معاملة الدول الصغرى والنامية و يراعتستخدام نفوذها وإعتدال في وتتوخى الإ

  .من الواجبات التي تفرضها الأخلاق ويقرها الضمير العامغيرها 
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 هي إحدى تطبيقات ذلك 9لمادة في حين أن ا، بالتعاونالإلتزام تفاقية الإمن  8تتناول المادة و      

التعاون  يشكل ف 8المادة أحكام بعملاً إذ تنص على التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات ، التعاون

 آما وردت ،5 من المادة 2 التعاون قد ورد في الفقرة حيث أن واجب ،تفاقيةالمحور الأساسي للإ

المادتين حكام المراعاة الواجبة لأإلى  تشير 7مادة الآما أن ، 6 من المادة 2في الفقرة " لتعاونروح ا"

أساس  هي 7 و 6 و5شك أن المواد  لاف" روح التعاون"و " واجب التعاون"ن لا اللتين تشم6و 5

  .التعاون فيها يؤآد أهميتهإلى الإشارة وتفاقية الإ

  

حتى بين الأعداء ولم لمياه بات القانونية المتعلقة باالترتيشأن في التفاوض بالدول تتعاون قد و         

نام، بدعم كنت آمبوديا ولاوس وتايلند وفييت وتم،هذه المسألةشأن الصراعات بإستمرارينقطع حتى مع 

لجنة نهر الميكونغ التي آانت تعرف في إطار في 1957من الولايات المتحدة، من التعاون منذ 

 1955 ومنذ ،نامحرب فييتنها طوال فترة السابق بلجنة الميكونغ، واتصلت التبادلات التقنية فيما بي

تقاسم مياه نهر شأن والأردن، بمشارآة من الولايات المتحدة، محادثات منتظمة بل إسرائيأجرت 

  .عهد قريبإلى رسمياً الأردن، رغم أن الدولتين آانتا في حالة حرب 

بين الهند  حرباللال  على وجودها خ بدعم من البنك الدوليوحافظت لجنة نهر السند، المنشأة      

لحوض نهر النيل، وهو الحوض الذي يضم إطار  على الإتفاق ، تم 1999 يفري وفي ف،وباآستان

في الإقتصادية  بلدان، وذلك بغية محاربة الفقر ودفع التنمية 10من البشر وتتقاسمه مليوناً  160

 وتمثل هذه المبادرة، ،منهاتفاع الإنفي استخدام الموارد المائية المشترآة والإنصاف المنطقة بتعزيز 

إلى حين التوصل إلى  ترتيباً إنتقاليأالإنمائي  المتحدةلأمم االمدعومة من قبل البنك الدولي وبرنامج 

- 446ص  ]8.[شراآة مماثلةقامة لإإطار   واتفقت بلدان حوض نهر النيجر التسعة على ،دائمإطار

451[   
  
  ةري المائية الدوليالمجاإتفاقية إطار التعاون في  .3.2.3

  
المائي المشترك لتزام العام بالتعاون بين دول المجرى         تنص المادة الثامنة من الإتفاقية على الإ

وهي ، زالة الضررتفاقية وتحقيق أهدافها وهو تعاون تقني لإأجل تنفيذ الإلتزامات النابعة عن الإ"من 

             :      مايلي   مثار تفصيلهما فينكومسألتين سي
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   التعاون التقني بين دول المجرى .3.1.2.3

  

 و ،التعاون بين دول حوض النهرأساس المشترك لمجاري المياه الدولية على الإستخدام يجري        

 ،معاهدات، وأنشأت منظمات دولية لتنظيم استخدام بعض المجاري المائية المشترآةأبرمت قد 

العلاقات المفتوحة إستمرار مفيدة بين دول المجرى المائي لابد من تنظيم العلاقة الصحيحة واللو

  .المحتملة   أو التعارض القائمةأوجه  حل و، تاحة تدفق المعلوماتلإ

التنظيم القانوني إليها مبادئ الأساسية والجوهرية التي يستند الهم أأحد   يشكلالتعاون الدوليف        

الحقيقي لحقوق  آافة الأطراف والذي يقوم على من ا ،بصفته الضلاستخدام المجاري المائية الدولية

توفير الحلول العادلة إلى وهو الذي يؤدي ، وحسن النيةقليمية الإالمساواة في السيادة والسلامة أساس 

غير الملاحي  ويتأتى ذلك من خلال الحوار الإستخدام والملموسة والسريعة للمشاآل التي يثيرها 

   .وهو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية، المؤسسيطار   في الإوالتنسيق الدائم

  

الواضحة وإعداد الخطط المشترآة ادل المعلومات المرفقة بالبيانات بتب لاإوالتعاون الفعلي لايتم        

   .ر المصروفات والتكاليفاصتخاوالوسائل اللازمة لتحقيقها و

والحصص لكل دولة والمياه ، صائص الطبيعية للمجرىولابد لكل طرف أن يعرف الخ       

المخزونة والكميات المستهلكة وعمليات السحب والتمويل وآميات  المياه المفقودة وتشغيل القنوات 

 ونوعية المياه والأخطار الناشئة لوجية، و طبيعة الأرصاد الجوية والجيونهارالأوالخزانات المتصلة ب

خذ يِِؤو، بصورة منتظمة وفي الوقت المناسبآذلك ويتم التعاون ، وثعن الفيضانات والجليد والتل

المتعارضة دون أن الإلتزامات الاعتبارات الأمنية  والدفاعية للدول التي توازن بين الإعتبار بعين 

   .نفرادية والتغلب على التقديرات الإ، ساءة في استعمال الحقإيشوب مسلكها 

  
  زالة الضرر التعاون لإ.3.2.2.3

  

آان جوهر  و النهرية،دولبعض البسبب ذلك التباين في وجهات النظر برز حل وسط قدمته       

على الدولة التي تسبب ذلك فإن تسببت دولة مشاطئة في وقوعه شأن نجم ضرر ذو إذا  أنه الحل 

 6  و5المادتين حكام لأوفقاً الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق، أن تتخذ آل التدابير المناسبة 

حسب الملائم بمناقشة تخفيف هذا الضرر والقيام   أوإزالةأجل بالتشاور مع الدولة المتضررة، من 

و 5المادتين حكام لأوفقاً "ومن الملاحظ أن العنصر الرئيسي في الاقتراح هو عبارة ،مسألة التعويض

 لها وجودصبح  أ 7 توضيح أنه مع أن قاعدة عدم الإضرار المتضمنة في المادة االتي قصد منه" 6



 
 

124 
 

المنصف والمعقول الإنتفاع مبدأ عندما لا ينطبق إلا خاص بها، فإنها لا تصبح سارية المفعول 

المنصف الإنتفاع مبدأ ولم يكن خضوع قاعدة عدم الإضرار ل، 6و  5المتضمن في المادتين 

مل التي تؤخذ على أنه من بين العوا) 2 (1 نصت في الفقرة 6المادة لأن والمعقول خضوعاً آاملاً 

على غيرها من المجرى المائي في إحدى دول المجرى إستخدامات   أو ستخدامإثار آ"الإعتبار في 

وفقاً "ما عدا نقطة واحدة حيث حذف عبارة ،مماثلاً لذلك إقتراحاً  قدمقد، و"المائيالمجرى دول 

 ولم ، "6 و5المادتين كام أحالإعتبار في خذ مع الأ"وأن يستبدل بها عبارة  " 6 و5المادتين حكام لأ

 ص  ]58".[المراعاة الواجبةإطارفي "تجد المحاولة قبولاً عريضاً ولذلك اقترح استعمال عبارة 

  258ـ 256

درجة آافية لعدم إلى عتبرت عدة دول مشاطئة لأسفل مجاري المياه هذه الصيغة محايدة إقد       و

 ولكن عدة دول مشاطئة ،المنصف والمعقول الإنتفاعمبدأ الإيحاء بخضوع قاعدة عدم الإضرار ل

 ،لخضوعاأي أن الصيغة قوية بما يكفي لمساندة فكرة ، تماماًلأعالي مجاري المياه اعتقدت عكس ذلك 

  .المعسكرينأعضاء غير أن تلك المواقف لم تكن مشترآة بين آافة 

أن التغيرات التي حدثت  مقرر اللجنة الجديد ) Erixon(ريكسون أيرى السيد أخرى من ناحية        

ستبدل  ت،من الفقرة" العناية اللازمة"حذف عبارة لأن على نص لجنة القانون الدولي غير مهمة 

ماآافري  ويرى ،تتخذ آل التدابير المناسبة ليس سوى قول الشيء نفسه ولكن بكلمات أخرى"بـ

جنة القانون الدولي المتحدة أن النص النهائي الذي وضعته للأمم اوبعض الوفود في مفاوضات 

 من اللازم وطالبوا بنص يعطيأآثر المنصف بشدة الإنتفاع قد حبذ ) لتحقيق التوازن بين المبدأين(

أن الصيغة التي تم اعتمادها تمثل  خرونأرى  وي،عدم التسبب في ضررمبدأ الأسبقية بوضوح أشد ل

فإنه عدم التسبب في ضرر بدأ م أوالإنتفاع سواء آانت الدولة من المؤمنين بمذهب ، حلاً وسطاً

   128 ص   ] 25.[دعاء النصر الجزئي على الأقلإيمكنها 

الإنتفاع مبدأ  تعطى ل7 من المادة 2بوضوح تام أن الفقرة ) Erixon( ريكسونأ ويرى       

 التي 2 ويستدل على ذلك بأنه مجرد وجود الفقرة ،عدم التسبب في ضررمبدأ المنصف الأسبقية على 

بأنه يمكن أن يحدث الضرر دون تحميل المسؤولية للدولة المسببة للضرر يؤيد هذا نياً ضمتقر 

مائي مجرى بأنه قد ينبغي أن تتحمل دولة مشاطئة لقرار الإإلى  آما أنه يؤآد أن ما يشير ،الاستنتاج

حكام ة لأمع المراعاة الواجب"عبارة  لا سيما،2لتخفيفية العديدة في الفقرة ، البنود اشأنالضرر ذا 

لا تتمتع بالغلبة المتأصلة " عدم التسبب في ضرر"قاعدة بأن القول فإن أخيراً  و،"6 و5المادتين 

مجرى مائي دولي إستخدامات أي تعارض في على أن  ، والتي تنص تفاقيةالإ من 10 المادة اتسانده

ى أنه ينبغي تسوية هذا يعنبأن ويفترض ، .."7إلى  5المواد من إلى بالرجوع "ما ينبغي أن يسوى 



 
 

125 
 

إلى ، بل بالرجوع 7الخلاف ليس فقط بتطبيق قاعدة عدم التسبب في ضرر التي تنص عليها المادة 

  .معاً" عدم التسبب في ضرر"نصف و المالإنتفاع المواد التي تنص على مبادئ " مجموعة"

، معقولاًومنصفاً المعنية ستخدامات الإأحد ن آان إلكي يتحدد : "قد ورد في بيانات التفاهم الآتي      و

  .الإستخدام المنافع وآذلك الآثار السيئة لذلك الإعتبار ينبغي أن تؤخذ في 

   
 38 في اللجنة السادسة وتمت إجازتها بأغلبية 7و 6و 5قد تم التصويت على جملة المواد     و  

لتصويت من بينها  دولة عن ا22وامتناع ) تنزانيا، ترآيا، فرنسا، الصين( أصوات 4صوتاً مقابل 

  . إثيوبيا مصر و

  
من النصوص التي من حد اقد وضعت في الأصل آوبأنها  يعتقد أريكسونفإن  10أما المادة        

الملاحية لم تعد تتمتع بالأولوية المتأصلة على ستخدامات الإعلى أن  شأنها النص بوضوح 

تنص ، وبالتحديدثراء بكثير من ذي قبل أآثر  إذ أن لهذه المادة حالياً بنية،غير الملاحية ستخدامات الإ

يحسم "مائي دولي ينبغي أن مجرى إستخدامات التعارض بين مختلف أنواع على أن   منها 1الفقرة 

  ."مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات الحاجات الحيوية للإنسان، 7إلى  5المواد من إلى بالرجوع 

 ،"الحاجات الحيوية للإنسان"ما لعبارة نوعاً  مطولة المتحدة مناقشةلأمم ا وجرت في مفاوضات      

عند تحديد : "أنهإلى أن بيانات التفاهم تشير إلى ، وظل النص النهائي آما صاغته لجنة القانون الدولي

توفير آميات آافية من الماء للمحافظة على إلى ينبغي إيلاء اهتمام خاص ، للإنسانالحاجات الحيوية 

  ".تجنب المجاعاتأجل  في ذلك ماء الشرب والماء اللازم لإنتاج الأغذية من بما، الحياة البشرية

" الحاجات الحيوية للإنسان"أن ما يمكن أن تخشاه بعض الدول هو أن مفهوم المقرر ويعتقد        

 ينبغي أن ن استخدامها للمجرى المائي المعنييمكن أن يصبح مهرباً يمكن دولة ما من أن تقول أ

  34 ص ] 112[.غلبة على هذا الأساستكون له ال
  

  التبادل المنتظم للمعلومات .3.3.3

  

التعاون الدولي بين دول المجرى أوجه  يعد موضوع التبادل المنتظم للمعلومات من أبرز           

تتعاون البلدان النامية في اقتسام الموارد المائية بما يخدم الجميع على ف، مثلالأالإنتفاع المائي لتحقيق 

  .أساس العدالة المشترآة من أجل التنمية الفعالة لحوض النيل أمر جوهري تماماً



 
 

126 
 

وينبغي أن تكون المعالجة التي ستتبناها بلدان الحوض من أجل التطويرالشامل للموارد المائية         

 فعالة تتلاءم مع الحاجات الخاصة لبلدان حوض النيل، ومن الجدير بالاهتمام أن لجنة للحوض معالجة

   .حوض النيل تضم آل البلدان المائية العشرة

  

جراءات التعاون الدولي في المجرى بإ مدى التزام دول مائلة المطروحة عن التعاون الدولي،والأس

 حالة المجرى؟ وهل يتم التشاور بصدد المشاريع مجال المياه؟ وهل هناك تبادل منتظم للمعلومات عن

المزمع تنفيذها؟ وهل تلتزم دولة المنبع بالتفاوض عن طريق اللجنة المشترآة للتوصل إلى إتفاق 

  يقضي بالتقسيم العادل والمنصف لمياه المجرى؟

         في مجال المعلومات    حتمية التعاون الدولي.3.1.3.3

  التعاون لمواجة التلوث  •

وآذلك تتبادل الدول ،التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدودعن مكافة  يتم تبادل المعلومات      

إستخداماً المعلومات في حال قيام دول مجرى مائي دولي باستخدام شبكة المجرى المائي الدولي 

 الدول جب أن تحصل آل من الدول المنتفعة بصورة منتظمة على البيانات والمعلومات منفي ،آبيراً

وحفظ نوعية المياه ومنع التلوث  آما وينبغي للأطراف المتعاقدة عن  للحماية الفعلية للبيئة، خرىالأ

جراء تبادل ممكن إأجل غيرها من الترتيبات ذات الصلة بالفعل من   أو طريق اتفاقات عبر الحدود

لعابرة للحدود ذات الصلة في أسرع وقت ممكن للبيانات والمعلومات المتعلقة بنوعية وآمية المياه ا

وتحقيق الحماية الكبرى للمجرى نهارالأبمكافحة التلوث والفيضات وانجراف الجليد وتنمية أحواض 

  .المائي والحفاظ على نوعية مياهه

 واجب الوقاية من -:ثلاث مجالات لمكافحة التلوث وهي  1997  لعامتفاقية الدوليةوقررت الإ        

حماية وصيانة بيئة  ـأصناف حية جديدة وخطيرة دخال واجب عدم إ ـ مائية التلوث في المجاري ال

   70،71 ص ] 50[.المجاري المائية الدولية

  

  تبادل المعلومات والبيانات •

 و المتعلقة هاجب على الدول تبادل تويالتوالبيانات  تبادل أهم المعلومات الإلتزام  يحتم        

ووقت توافدها وعمليات السحب والكميات ، مياه المتدفقةبحصص آل دولة من دول المجرى  وال

  .التبخر  أو الإستهلاك المفقودة من جراء 

  تبادل المعلومات والبيانات بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب الإتفاق ويحتم         

ف الطرإستهلاك ويؤثر على نهارالأعرقلة لمياه إلى خطط أي طرف للقيام بعمل هندسي سيؤدي إذا و

  . يجب أن يعلمه بذلكالأخر
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خطار المتصلة بالمياه من منسوب مياه يعني الإنذار بالمخاطر أو  الأ،          وواجب الإخطار

الفيضانات والجليد العائم وتلويث المياه التي من شأنها تجنب المخاطر خاصة أثناء فترات ارتفاع 

  .منسوب المياه وإنجراف الجليد وحالات التلف

ويمكن للدول استثناء البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية والأمنية والدفاع          

مما ينبغي أآثر يعتمد مفهوم أسرار الدولة الموسع لا أشريطة ، ضر بالمصالح الحيوية للدولةحتى لات

الدولية في المادة تفاق المجاري إالذي تقوم عليه جميع علاقات حسن الجوار وهو ماأآده مبدأ فيحيد ال

  أو ليس في هذه المواد ما يرغم دولة من دول المجرى المائي على تقديم بيانات:   فورد فيه 31

ن تتعاون بحسن نية مع أومع ذلك يجب على تلك  الدولة ، القوميأمنها   أو معلومات حيوية لدفاعها

  .بتقديمهاظروف تسمح ال التيت آبر قدر ممكن من المعلوماأدول المجرى المائي الأخرىبقصد تقديم 

  التعاون التقني •

لة بقياس تدفق المياه وعمليات للبيانات والمعلومات المتصثنائياً  التبادل قد يكون تبادلاً        

، في جميع مواقع المراقبةنهارالأستخراج والتسرب من الخزانات والتفريغ اليومي المتصل بتدفق الإ

   .وعمليات التسليم اليومية من قنوات الوصل،  جميع القنواتوعمليات السحب اليومية بمنابع

لايتجاوز الثلاثة أشهرسواء طلب أجل ونقلها للطرف الأخر وفي شهرياً      ويتم تبادل المعلومات 

دارية المشترآة التي يمكن أن الهيئات  الإإلى وعادة ما تسند المهمة ، لم يطلبها أم الأطرافأحد ذلك 

 الحدود التي تقوم بمراقبة تدفق المياه بشكل مستمر وتقوم بالدراسات والحسابات أنهارتسمى لجنة 

اللازمة في ظل الظروف الطبيعية وبنظرة شاملة وتكلف اللجنة بجمع ونشر البيانات والمعلومات 

وفقاً بشبكة مجاري مائية، وتنسق الهيئات الخطط المشترآة للدول   أو المتعلقة بحوض نهر بأآمله

ر المتكامل للحوض فتقوم بجمع البيانات  التقنية ذات الصلة وترآيزها وترصيدها واستغلالها للتطوي

ويمكن أن يتأتى عضاء ونشرها وتبادلها وتنسيق الخطط والمشاريع والبحوث التي تقوم بها الدول الأ

  191 ص ]25[.ةذلك عن طريق محطات المراقب

   

تكفل أراضيها محطة مراقبة في إقامة ترآيا على فيه فقت  واالذي الإتفاق وبهذا الصدد نذآر         

حيث مدادات وتنظيم تدفق المياه وتفادي خطر الفيضانات غال الصيانة والحفاظ على نظام الإأش

  .تتشارك الدولتان بنفقات المحطات التقنية

        

، تنميتهإمكانية ي وبحوث مشترآة لتحديد الخصائص الهيدرولوجية للمجرى المائإقامة آما يمكن      

وإجراء دراسة ، المائي وآفاق تطويره والمسوح اللازمة وتحديد المورد الطبيعي في المجرى
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ستقصائية للخصائص الطبيعية والجغرافية لحوض النهر وتحديد الظروف النباتية والترابية إ

  179ص]  46[.والكيميائية وظروف تربية الأسماك

  
  ي فعالية التعاون الدول.3.2.3.3

          

لإنتفاع بالموارد بالمجرى المائي للكي يصبح التعاون الدولي نافذ المفعول تتعاون الدول المشترآة     

 الإدارة المشترآة   وتضع الخطط المشترآة وتشكل لجانتتصرف بحسن نية وتتشاورو، المائية

ر وتوف، د بدرجة أآبروتتبادل منح الامتيازات على مزايا إستغلال المورد الطبيعي على نحو رشي

  .ن لحفظ وتنمية البيئة بصفة عامةتعاوتالحماية الكافية للمجرى المائي و

التي  وتغطي هذه الأحواض ،أآثر أوعبر الحدود السياسية لبلدينيدولياً   حوضا263ًفهناك        

بـ  من سكان العالم، قرابة نصف مساحة الأرض وهي مصدر لما يقدر % 40تقريباً يعيش فيها 

 دولة تشمل أقاليم داخل الأحواض الدولية، 145 وهناك ، من تدفق المياه العذبة في العالم 60%

  .تقع آلية داخل الأحواض الدولية ةلدو 121و

        

وإمدادات المياه العذبة التي استُنفدت وتدهورت نوعيتها نتيجة للنمو السكاني السريع والتنمية       

عل توترات خطيرة فيما بين الجهات الرئيسية المستخدمة للمياه آالمزارعين، تخلق بالف ،الإدارةسيئة 

 وطنية  بل أن المياه التي تعبر حدوداً، في العديد من البلدانع الصناعة، والمستهلكين الحضريينوقطا

  .ستراتيجيةإأآثر تكتسب أهمية 

         

هيئات،   أو  لا يتكون من وحداتلثالثالمائية في دول العالم ا إن التنظيم الإداري للموارد     

يتكون من أجزاء يرتبط  التنظيمي العام للموارد المائية،طار  رابط بينها، لكن الإ تجمعت بالصدفة ولا

ستهلاك بعض، وأن آل وحدة من الوحدات تكمل الأخرى، لتوفيرالماء في النهاية للإبعضها ب

 ]P196] 66     .ستعمالوالإ

         

الفاعلة   توجد الوحدات الإستشارية لتقديم الإقتراحات وتنسيق مختلف أعمال الوحدات  آذلك     

من الأمور الجوهرية  الأخرى، بغية الوصول إلى تدبير محكم، يجعل هذه الوحدات في الإدارة العامة

  في إدارة التنظيم، سواء تعلق الأمر بتخطيط البرامج أو  تنفيذها
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مجالس وطنية،  لعالم الإسلامي أشكالاً متنوعة، حيث تكون على شكلوتأخذ هذه الوحدات في دول ا

على تدبير الموارد  أو  على شكل لجان تتباين جغرافياً وتضم إلى جانب المخططين والمشرفين

  .المائية، ممثلي المستعملين، وآذلك ممثلي المجتمع المدني

    

والمنزلية في دول  ن القطاعات الإنتاجيةإن تعدد استعمالات المياه وتفاوت النسب المخصصة بي     

على سلباً غيرها، وينعكس ذلك  خاصة ومتناقضة مع أهدافأهدافاً العالم الإسلامي، يجعل لكل وحدة 

الشوائب أثناء استعمالها من طرف المنتفعين  ت تتعرض لكثير منأصبحتدبير الموارد المائية، التي 

  .منها، مما حال دون ترشيد تدبيرها

          

علمية وعصرية،  الموارد المائية في العالم الإسلامي واستثمارها بطرقإدارة وحتى يمكن ترشيد     

الموارد المائية، وإيجاد جهاز إدارة يكون لزاماً تنحية هذه العوائق، من خلال العمل على توحيد فإنه 

  .آفؤ موحد، لتنظيم جميع مرافق المياه

        

الصيغة   ويتطلب إيجاد،المياه تستند على التنظيم الجيددارة مية الحديثة لإالمقومات العل إن     

بين آافة الوحدات،  التنظيمية الملائمة التي تعتمد على تحديد الوظائف للهياآل، وتوزيع الاختصاص

  عن المزاحمة والمنافسةبعيداً  وتبني تخطيط فعال ومراقبة ناجعة لاستعمالات المياه والتعاون،

         

في أساساً بالقضايا القانونية والتنظيمية، تعدّ هدفاً  هتمامجانب الإإلى إن العناية بالمشاآل التقنية     

أحد العلمية الحديثة، الإدارة  طرق تدبيرها مع مستجدات يةآيفأصبحت  تنمية الموارد المائية، حيث

 الموحد، للحفاظ على وحدة الرشيدة، التي تتطلب الإشراف والتخطيطدارة للإ المقومات الرئيسة

   636 ص ]113 [ .تمشياً مع وحدة المادة التدبير

  
  الدوليةمجاري للالمشترآة الإدارة التخطيط و .3.4.3

  

التخطيط السليم الفعال أساسي لاستخدام الموارد المائيةوهو شرط لامعدى عنه في حل آافة        

تخطيط بالسياسات الوطنية وتنفيذ البرامج المحددة على ويبدأ ال، مستقبلاًً المشاآل الواقعة والتي ستقع

   .نحو آاف وتحديد الأهداف الرئيسية لسياسة استعمال المياه

الموارد المائية إدارة ، فيتصور المنهج الحديث في  الإقليميالمستوىإلى وقد يرتقي التخطيط       

المؤثرة بها وتحديد نشطة وتحديد الأ، واستعراض هذه الخطط وتطويرها من حيث الكم والكيف
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قرية ريفية من آثر وتبسيط التعقيدات الناجمة عن خضوع المياه لأ، الحالية والمستقبليةالإحتياجات 

نواع أ أرقى ونيستعملمتحضرين ة بسكان ظمدينة مكت أو ا صغيرة،هالي صناعاتهقليلة الأ

الترفيهية ستخدامات لعادل وتحديد الإوفض النزاعات فيما بينها مباشرة بتحديد التوزيع اولوجيا، التكن

  12 ص]83[.ومناطق الصيد وآميته ومعالجة الفضلات

دارية واحدة تقرر التدابير التعاونية وتعتمد سياسات موحدة إوقد يقتضي الأمر خلق وآالة      

ائية دارتها ووضع تمويل لمشاريع الموارد المإواستعمالها وومنسقة لحفظ المياه وفرض الرقابة عليها 

يضع ، تكون الخطط شاملة لبرنامج سنوي للموارد المائيةويمكن أن ، تلك الخطط والسياساتمن أجل 

شر البيانات سياسات توزيع المياه وتنظيم الاستعمال والموافقة على المشاريع وجمع المعلومات ون

  . وتحديد أسعار المياه

لتحقيق غراض تخطيطي متعدد الأإطار  ق خلإلى ما على الصعيد الدولي فتبدو الحاجة ملحة أ      

مبدأ، أن أساس التعاون على إلى احتمالات الصراع والحاجة الإعتبار  بعين ةخذآالتنمية المتكاملة، 

 P99   .المجرى المائي وحدة نهرية غير قابلة للتقسيم ،يجبر الحكومات المعنية على التعاون الخلاق

]114[  

  ماية  للمجاري الدولية آة والح الإدارة المشتر.3.1.4.3

               

آظاهرة وضرورة حيوية لإعمال مبدأ الإنتفاع  ،    تتم الإدارة المشترآة من خلال اللجان المختصة

العادل والمشترك، و تعقد إجتماعات منتظمة  وتحقق التعاون والعمل من أجل التنمية المشترآة 

 من المؤسسات والمنظمات المالية والمتخصصة لتمويل وتجذب الدعم المالي، للموارد المائية الدولية

المشاريع المشترآة بتنمية المجاري المائية آل على حدة، ويشمل ذلك آافة المخاطر والأضرار التي 

   .  يتعرض لها المجرى المائي مثل إجراءات الحفظ والأمن ومكافحة الأمراض والفيضانات والجفاف

على تنظيم الملاحة وصيد الأسماك والري وضبط الاتصالات والتربية      وتؤآد الإتفاقات المشترآة 

الحيوانية والفيضانات وتوليد الطاقة الكهربائية والتلوث من خلال اللجان  الفنية المشترآة التي تمثل 

  .ارة متكاملة لاستعمالها بكفاءةآافة الدول وإدارتها إد

   

في  ففي آسيا لجنة تنسيق حوض الميكونج و، اتوتنتشر اللجان عبر الدول في عدد من القار     

التي تبذل قصارى جهودها ، ونهر الراينالدانوب وروبا لجنة نهر ألجنة حوض النيل وفي إفريقيا 

للتنسيق في حل المشاآل القانونية المتصلة باستخدام المجاري المائية الدولية وتبادل الخبرات الدولية 

جمع أجل جيهية ووضع وتنفيذ نظم وترتيبات مؤسسية من ورفع التوصيات  مشفوعة بمبادئ تو

والبحيرات وتبادل المعلومات والتحفيز على تبادلها نهارالأوتخزين البيانات المتعلقة بمشاريع حوض 
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ة لشبكة يجابيالاشتراك بالتنمية والحماية الإأجل فضل وفعال ومن أبشكل نهارالأموارد إدارة و

عامل أنها همية منظمات الأحواض وأتعترف الحكومات بيجب أن  و آماالمجاري المائية الدولية،

، آما لها الحق في القيام مرة آل خمس سنوات بجولة تفتيشية عامة على رئيسي ومؤآد لدفع التنمية

  80ص ]198[.الأنهار

   

مائية نولة عن القيام بالتوفيق والتنسيق بين السياسات الإأنها مسؤ، أيضاًومن صلاحيات اللجان        

تباع سياسات منصفة فيما يتعلق بتقاسم موارد المياه وتنمية مياه الحوض ووضع إالوطنية لكفالة 

، لكن هذه السياسات قد تعثرت بسبب التقييدات على لهمراقبة تنفذ سياسة منتظمة ورشيدة لاستغلا

 الوقت فيتعمل بكفاءة ومرونة بأن سمح لها ت ولاية ونطاق عمل منظمات الأحواض بدرجة لا

   .المناسب

حواض ارآة المؤسسية المتوفرة لمنظمات أن الأدوات والترتيبات والمشثبت أأخرى من جهة      

وبسبب غياب التنسيق الكافي في العمل بين ، غير آافية ،بسبب اعتمادها أساليب غير مناسبةنهارالأ

زمة عنوانها عدم ي عانت من أالمالي الكافي وبالتالمنظمات وحكومات آل منها والتي لم تقدم الدعم 

   .آفاية الموارد المالية والبشرية

  

  المصالح المشترآة  تطوير .3.2.4.3

       

 النهر في  مجموعهإلى عندما تنظر تطوراً النظريات أآثر تعتبر نظرية المصالح المشترآة       

  دة يشكل وحدة جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية واححداً وا بوصفه حوضاً

لنهر الأودر، الإقليمي ختصاص دولية الدائمة في حكمها بقضية الاخذت بها محكمة العدل الأوقد 

مبدأ خاصة ، حترامالإدولية بوصفها مبادئ واجبةالنهارالأبمياه الإنتفاع وعليها ارتكزت مبادئ تنظم 

ولية المتعلقة بالمياه العذبة ، ثم شهدت مفاهيم العدالة الدضرارعدم الإمبدأ التوزيع العادل لمياه النهر و

   38 ص]115[: من التطورات أبرزها عدداً

  

  .نشاء مشاريع تستهلك آمية آبيرة من المياهإيجوز  ـ لا

   .ـ عدم انتهاك حقوق الملاحة في النهر الدولي

أساس  في دول المنبع على منشآت في دول المصب من شأنها أن تحدث فيضاناًإقامة ـ لايجوز 

    .قليمير الضار للإغالإستخدام 

   .دراسة  المشاريع المقترحة على النهرلجان مشترآة لإقامة ضرورة ـ 
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لقواعد هلسنكي وأبرزها في حصة معقولة ومنصفة من مياه الحوض أساساً شكلت هذه المبادئ و 

    .النافعةغراض الدولي لاستخدامها في الأ

  

الدول   أو ارات سياسية بدفع من الدول الكبرىسياسات مائية لاعتبخرى وقد تتخذ الدول الأ        

شؤون طائل لها حتى يتسنى لها ممارسة التدخل في  لاإقليمية العدوة لخلق بؤر توتر ونزاعات 

ندا وبوروندي ارو وأزاء سورية إ الترآية ةالسياسآ، الإقليمي أو المنطقة من خلال مرآزها الدولي

     .يةزاء  جمهورية مصر العربإإسرائيل من طرف 

ثنائياً إلتزاماً ذلك قبل تنفيذ المشروعات المائية  وتطرح بعض الدول التطبيق التبادلي وتشترط       

   .بع والمصب المنل يسري على الطرفين دوتبادلياً

         

على آيد المستمرلإستقلال وتقرر التأالدولية المبرمة قبل االإتفاقيات بالإلتزام وقد ترفض الدول      

، بغض النظر عن درجة استعمال الطرق التي تراها ملائمة مستقبلاًنهارها بأستفادة من ا في الإحقه

المياه هبة بأن مدى سعيها ورائها واتباع سياسة الأمر الواقع،  أو لهذه المياهخرى الدول المنتفعة الأ

المشاريع السياحية ة إقاميجب استغلالهاوبالتالي فمن حقها بناء السدود ومشروعات  توليد الكهرباء و

رقة واللعب بو . وتحويل مجرى النهر لمواجهة احتياجاتها من المياه والطاقة وتنمية الموارد المائية

صادية والمساومة على ذلك مع دول في قضايا سياسية واقتأخرى المياه آعنصر للضغط على دول 

   .يذاء والمعاقبة للإترآيا وسورية  واعتباره سلاحاًحالة أخرى 

  

  المفيدةللمعلومات  التبادل المنتظم .3.3.4.3

       

  تقرر المادة التاسعة من الاتفاقية، أنه على الدول بذل قصارى جهدها لتبادل المعلومات   

  .جراء بحوث مشترآةإ  أومحطات مراقبة  أو من خلال هيئات مشترآة  أو وقد يكون التبادل ثنائي

لوجيا والمعدات البديلة ولمعلومات  وتشجيع نقل واستعمال التكنوتتبادل الأطراف البيانات وا        

رشادية وتوفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة والمعرفة والمراجع الإ

والتدريب المناسب للموظفين والتقنيين والعلميين والقانونيين  بصورة معقولة عن حالة المجرى 

 الهيدرولوجي المتعلقة بحالة الجو والجيولوجيا المائية وتقديمها للدول ذات الطابع خاصة، المائي

نون من مبادئ القامبدأ فتها استقرت آبها بشكل عادل ومفيد وبدون مقابل  بصللإنتفاع لخرى الأ

   .الدولي للبيئة
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 ة أشخاص يهدد بإصاب مخيفاًخطراً البشرية التي تشكل نشطة آما وعلى الدول التبليغ عن الأ         

      .نزال أضرار بليغة بالممتلكات والأخطار الوشيكة المهددة آالفيضانات والجليدإ أو 

 لحماية طبقة الأوزون أن تعمل على تسهيل وتشجيع  على أطرافها 1985فييناإتفاقية وتشير        

 ذات الصلة بهذه والتجارية والقانونيةالإقتصادية والإجتماعية تبادل المعلومات العلمية والتقنية و

   .وتنفيذهاتفاقية الإ

  

على التزام عام يوجب على الدول التي تشترك في المجرى المائي المجاري تفاقية إوانطوت      

فيما يتعلق بالمشروعات التي تنوي ، الدولي التعاون فيما بينها وتبادل المعلومات على نحو منتظم

وعليها ، خرى آثار سلبية  ضارة على الدول النهرية الأوالتي تحتمل، حدى الدول النهرية القيام بهاإ

أن تقدم البيانات والمعلومات خلال فترة زمنية معينة وعلى الدول أن تتعاون وتتشاور وتتفاوض عند 

  39 ص]115[.، وأن تراعي حماية الصحة والسلامة العامةقتضاءالإ

  

   :علومات في التبادل المنتظم للمالتدابير المزمع اتخاذها .3.4.4.3

    

تباعها فيما يتعلق بنشاط جديد في دولة ما إالتي ينبغي الإجراءات  مجموعة من 19-11المواد تضم 

وتدل تلك المواد . يتشترك في المجرى المائي الدولي المعنأخرى قد يكون له أثر سلبي على دول 

ة غير المقيدة في أن فكرة أن لدولة ما وحدها الحريقطعياً المجتمع الدولي برمته يرفض على أن  

بعض الدول لم بأن علماً  ،مائي دولي مامجرى تفعل ما ترغب بالجزء الواقع في نطاق ولايتها من 

   .ورواندا وترآياإثيوبيا تقبل بتلك الفكرة وهي 

 
  واجب الإخطار المسبق .3.4

    

ن أيمكن  زمع اتخاذهاتسمح بتنفيذ تدابير م  أو الدولة قبل أن تقومعلى أن   جرى العرف الدولي     

تلك الدول إلى عليها أن توجه ومن دول المجرى المائي ، يكون لها أثر سلبي جسيم على دولة أخرى

خطارها إتمكين الدول التي تم أجل بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة من مصحوباً بذلك إخطاراً 

ار وما أثره على الحقوق خطالإ ومن تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها، فما ه

؟ وما هو موقف محكمة العدل الدولية؟ هي المدة القانونية  خطار وما،وماذا لوتم رفض الإالمكتسبة

  العربية ؟نهارالأوما هو تطبيق ذلك على بعض 
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صل يمبادئ القانون الدولي   منصيلاًوأأساسياً ق خطار المسبق آمتطلب سابوهكذا يبدو الإ        

   .مرة آونها تنطوي على مصالح دولية مشترآة لكافة دول المجرى المائيمصاف القواعد الآإلى 

خطار المسبق عند العديد من الدول ترفض شرط الإفإن   قليميةالإ نظرية السيادةإلى  اًواستناد        

ن أناها المطلق والتي مبالإقليمي ختصاص لإنظرية اإلى وتستند في ذلك ، القيام بمشروعات مائية

خرى آتراث بمصالح الدول الأالتدابير وتحول النهر وتستخدم مياهه بحرية تامة دون الإأخذ الدولة ت

   .آانت من الدول الناميةإذا خاصة 

  

لا يختلف نص الجمعية العامة فإن لتلك المواد ديلات بعض التعإدخال رغم بأن نوضح          

 ،تلك المواد تتضمن نصوصاً متوازنةبأن ك يمكن القول لذلعن نص لجنة القانون الدولي، جوهرياً 

،  مائي دولي ماتغيير في استخدام قائم لمجرى  أو دالدولة التي تزمع تنفيذ استخدام جديبأن وتفيد 

للدول مسبقاً إخطاراً توجه يجب أن أخرى على دولة مشاطئة شأن يمكن أن يكون له أثر ضار ذو 

فإن  ،ى تلك الدول مهلة ستة أشهر ينبغي أن ترد فيها على الإخطار وتعط،التي يمكن أن تتأثر بذلك

خطار بقصد المزمع وجب عليها أن تدخل في مناقشات مع الدولة التي وجهت الإالإستخدام عارضت 

لم فإن ،أآثر  أو تسوية منصفة للوضع وقد تستغرق هذه العملية بكاملها مدة سنة واحدةإلى التوصل 

تطبق إجراءات تسوية المنازعات التي تنص ، ا يرضي أياً من الدول المعنيةتتم تسوية المسألة بم

  . المتحدةلأمم ا من ميثاق 33  عليها المادة 

تماماً  اهاقد أفردت لهمن إتفاقية المجاري المائية،  12المادةفإن  أما فيما يتعلق بجانب البيئة     

بنتائج أي عملية لتقييم مصحوباً زمع اتخاذها يكون الإخطار بالتدابير المعلى أن  حيث نصت خاصاً  

    19 ص ]116.[الأثر البيئي

  

  خطار المسبقماهية الإ .3.1.4

       

 يعتبران من المبادئ المستقرة في مجال ،إن مبدأي عدم إلحاق ضرر وواجب الإخطار          

لا ألدول المتشاطئة حيث أنه يتوجب على جميع اببعضهما، الدولية، وهما مبدآن مرتبطان نهارالأ

تلحق ضرراً بالآخرين، آما أنه يتوجب عليها إخطار الآخرين في حال قيامها بإجراءات، أومشاريع 

  .مستقبلية، من الممكن أن تلحق أضراراً بالدول الأخرى 

الناتجة بالتالي فإن عدم إلحاق أضرار هو مناط المبدأين، آما أن الإخطار هو الحل للمشاآل و       

الحالية لدول لمشاريع والإستخدامات المستقبلية، بينما التعاون هو الحل للمشاريع والإستخدامات عن ا

   478 ص]78. [المجرى المائي الدولي 
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المائي  لإخطار الذي يضاف إلى التبادل الطبيعي للمعلومات والبيانات بين دول المجرىفا        

ضرر فيما  ستخدام المنصف والمعقول ولمنع وقوعالدولي، قد جاء لإعطاء معنى واضح لمفهوم الإ

  .    يتعلق بالمشاآل المرتبطة بالإستخدامات الجديدة والمشاريع المزمع إقامتها 

 إتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية شروطاً محددة        وقد حددت

 وذلك بهدف، آما حددت الخطوات التالية له، لمهلةسواء من حيث التوقيت أو المضمون أو اللإخطار، 

 إعطاء الدول المخطَرة فرصة للإعتراض، مما يمهد الطريق للمفاوضات التي قد تؤدي إلى تعديل

  .، أو إلغائه أو إيجاد البديل عنه المشروع الجديد

تولدت  اف التيوهذه المبادئ جميعها هي بالأصل قواعد أوجدتها الإتفاقيات الدولية، والأعر       

 أن ترتقي ، وقد استطاعت بفضل التطور والممارسة المستمرة ومطالبة الدولمن الممارسة الدولية

  . لتصبح واجبات قانونية يتوجب على الدول احترامها والإلتزام بها

        

خطار  ومتى يكون الإ، الحقوق المكتسبة، وما هو أثره على لمقصود به ا ماوخطار ماهو الإف         

  وآيف جسدت خطار المسبق، وما هو موقف محكمة العدل الدولية من هذه المسألةيعني الإذا اوم

آل ذلك سيفصل في  الأردنخطار في نهر ما هي المشاآل الناجمة عن عدم الإ، وذلك الدول المشاطئة

  : الفروع التالية 

   تحديد فترة  الإخطار .3.1.1.4

ه التزام الدولة المشاطئة لنهر دولي ما عند ما تعتزم القيام بمشروع قد       يقصد بالإخطار المسبق أن

يسبب ضرراً لدولة مشاطئة أخرى فإنه يتعين عليها أن تقوم بإخطار تلك الدولة التي قد تتأثر 

  بالمشروع بالمعلومات والبيانات العلمية الدقيقة المتعلقة بذلك المشروع

  :زام به وله شروط والإخطار يقع على عاتق الدولة الإلت

من حيث توقيته في مرحلة مبكرة، ومن حيث مضمونه  يحتوي على المعلومات والبيانات       

  .الصحيحة والدقيقة، ومن حيث فترة الرد

خطار، شهر في حالة عدم الرد على الإتة أسخلال بالبيانات مصحوباً خطار الإيكون يجب أن ف      

   .اوضاتالمشاورات والمفإلى يتم اللجوء 

  

إلى  نظرية هارمون التي ترى بالحرية المطلقة لدولة المنبع دون الرجوع هجرالفقه الدولي ف        

أن و المقيدة والملكية المشترآة، قليمية الإالثاني الذي يرى بالوحدة الإتجاه إلى دول المصب، وذهب 

نها ملزمة بالتشاور المسبق مع وأأراضيها  في التصرف في المياه النابعة من حرةدول المنبع ليست 
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خطار المسبق لها لذلك فهي ملزمة بقاعدة الإضرراً قامتها لمشاريع قد تسبب إقبل خرى الدول الأ

   .وعدم التسبب في ضرر

  

  للإخطارالقانوني ساس  الأ.3.2.1.4

  

 تشترك في العليا التي دولية مفادها أن الدولة خطار أساسه القانوني من قاعدة عرفيةيستمد الإ     

أن هذا أراضيها مجر ى النهر الدولي عليها أن تراعي عند قيامها باستغلال جزء من النهر الواقع في 

  131ص]58[المشترآة في النهرخرى لايضر بحقوق الدول الأالإستغلال 

  

يسلندة ملكة المتحدة وإ بين الم1951  في قضية المصائدوقد أآدت ذلك محكمة العدل الدولية        

قد أثرت على القضايا الدولية اللاحقة جموعة من المبادئ المتعلقة بحل النزاعات الدوليةعلى المياه م

  134 ص]117  [:آان أبرزها وشكلت قاعدة عرفية يمكن القياس عليها 

التي تقع   شعار مسبق عن أي نشاط من الدولإـ حق الدولة التي تقع في الجزء الأسفل من النهر تسلم 

  .نهر والذي يؤثر عليهافي أعلى ال

   

مشروع في    رات ومداولات فيما بينها قبل البدء بأيوشا دخول الأطراف ذات العلاقة في مـ وجوب

  .الحوض النهري

التعاون بين  آبرى لأي طرف من الأطراف، ووجوب أضراراً  ـ منع الأعمال التي يمكن أن تسبب 

   .الجميع حول المشكلة المعنية

  .خرىأضرار بيئية في الدول الأإلى ؤدي منع أي أعمال تـ 

بين الدول  المصادر المشترآة في حال توقع أن تكون المفاوضات ـ ضرور تأجيل الأعمال المتعلقة ب 

  282ص] 6 [.طويلة

  
  خطارالحقوق المكتسبة والإ .3.2.4

  
بين الدول  حيث آان اقتسام وتوزيع حصص المياه ،ساريةنهارالأبقيت الحقوق المكتسبة في         

  أو  في أن تحصل، تاريخية في ولاية معينة لدولة ماوآرست حقوقاً ، باقياً على هذا المنوالالمعنية

ن تحافظ على تلك أبحيرة و أم تحول آمية من المياه تنبع من مصدر معين سواء آان نهراًً  أو تستعمل

   . الكمية سنوياً
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ستعمال الإأوجه  ينطبق على العلاقات التي تنشأ عن أ مبدن هذا الأالقانون الدولي  ويرى معهد       

ن في استعمال المياه ذات الأهمية لدول عديدة يمكن لكل منها أن تحصل عن طريق وأ، المختلفة للمياه

الأرشد لمورد الإستغلال التشاور والخطط المعدة بطريقة مشترآة والتنازلات المتبادلة على مزايا 

   .طبيعي آالمياه

ن تطور العلاقات الجوارية حتم ضرورة احترام حقوق بعضها البعض في مياه ير أغ       

في البناء أساساً المتاخمة، حيث أن السكان اعتادوا على حياة معينة يجب مراعاتها لتشكل نهارالأ

   .لهذه المجتمعات الزراعيةالإجتماعي وقتصادي الإ

        

ولية ولجان التحكيم لتفادي وقوع الأضرار وتهديد المصالح الدالإتفاقيات وأخذت بهذه القاعدة         

   .الإجتماعيوقتصادي الإالإستقرار والحقوق النهرية، وحماية 

 متساوية على الجانب  لكل دولة حقوقاًأن المتحدةلأمم اومع تقييد السيادة على النهر واعتراف 

ة التصرفات في مواجهة أحديهما تجاه  وهي قيود مقيدة بالتقابل وتحد من حري،الخاضع لها من الحدود

   .على دولة المجرى الأسفلالأعلى الآخر، ولا فضل لدولة المجرى 

       

للدول خطط ومشاريع تقوم بها فعليها التشاور المسبق حول فإن لبرامج التنمية المستدامة نظراً و      

  أورضها التي يمر النهر بهانوت الدولة تنفيذ مشروعات على جزء من أإذا ف، المشروعات الجديدة

 ، آأن تضر بحقوقهاخرى تغيير النظام القائم للشبكة المائية والمتعارضة مع مصالح الدول الأأرادت

آماعليها بحسن نية، الإلتزامات والتشاور وتنفيذ الإبلاغ  فعليها واجب ،تنقص من حصتها أو 

خلال الوسائل السلمية، وواجب عليها حل سريع وعادل من إلى بداء الرغبة في التوصل إخطار والإ

   .حلإلى ن يتم الوصول أإلى  في المشروع ستمرار التوقف عن الإ

 في أحتى تبدخرى تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الدول الأ والسوابق التاريخية لا         

لاتمتلك حق والدول المجاورة نمية التي تريد تنفيذها على النهر، تنفيذ المشروعات وخطط الت

عتراض على المشروعات المقترحة، لكن لها الحق في ضمان حصتها من المياه والمواءمة بين الإ

  83ص  ]68 [.حقوقها وحقوق الدول الأخرى

  

  خطار المسبقحتمية الإ .3.3.4

  

 خطار في حالةتزام الدول النهرية المشترآة بالإ على الآيداًأت1997طارية الإتفاقية الإتضمنت        

سباب طبيعية مثل الفيضانات وانهيار أة من لتي تحدث فجأ والحظر في حالات الطوارئ ا،المخاطر
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الجليد وانهيار التربة والزلزال والتصحر وتسرب المياه المالحة والحوادث الصناعية الناتجة عن 

 حالة عن التدابير التي يمكن أن تؤثر علىعلان السلوك البشري، وعليه تلتزم دول المجرى بالإ

  .التدابير الجديدة المزمع اتخاذها أوالجديدةستخدامات المجرى المائي بالإ

الواجب الإجراءات من حيث شروطه وتوقيته و،خطار المسبق بشرط الإتفاقية الإتوسعت و      

ن تؤثر على حالة المجرى المائي عن التدابير التي يمكن أعلان  الدولة بالإالتزاموذها،اإتخ

  .التدابيرالجديدة  أو  ستخداماتبالإ

لها أن المستقبلية، حتى لاتعتبر الدولة ستخدامات مسبق عن الإاللإخطار ابتقديم   الدولزمتلتو     

سيادتها المطلقة وذلك عن آل الحقوق المتفرعة إقليمها  ن تمارس على المجرى في أالحق الكامل في 

   .المتاخمة و  أبصرف النظر عن الآثار المترتبة على الدول المجاورة

تعيق الدول المشاطئة للنهر الدولي بشكل تعسفي مشروعات التنمية لا أوعلى الدولة آذلك        

ية مشروعات تزمع أي دولة من دول المجرى القيام بها ويصبح الأمر أتعترض على لا أالمتكاملة و

  39 ]24  [.نها تملك حق النقض في مواجهة هذه المشروعاتآأ

يتم بشكل مبكر ويحتوي على معلومات مفصلة وبيانات فنية  يجب أن ار المسبق خطوالإ       

 ليه من نتائج وتقييم النتائج إبلاغ ما توصلت إ مهلة محددة لدراسة ومن الاتفاقية 13وتعطي المادة 

ة قالسماح بتنفيذها دون مواف أو نفيذ التدابير المزمع اتخاذهاتوعدم ،التقييم الدقيقالإضافية لإجراء 

   .خطارهاإالدول التي تم 

الاقتسام مبدأ لعاماً  والذي يعد قيداً، والدولة النهرية ملزمة بعدم التسبب في ضرر جوهري   

  . لهالمنصف للمياه وموازياً

   اعتبارات رفض وقبول الإخطار  .3.1.3.4

  

 الوطنية ولأسباب        تعتبر الدول الإخطار جزء من البرامج الداخلية للدولة الوطنية و للحكومة

أن تتحفظ على شرط الإخطار المسبق و ،لها خاصة مثل التصحر والجوع وتوليد الطاقة الكهربائية 

عدم التسبب في ضرر، وحينما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع لجنة القانون 

ت الدول عتبر وا،الذي آان ينطوي عليه المشروع  بأنه سيحدث خللاًعلى التوازن 1997الدولي 

منها إثيوبيا أن التزامها بشرط الإخطار المسبق يعتبر نوعاً من تقييد حريتها وانتقاص من سيادتها 

ل بهذا الشرط قب  نفسهما أن تلزم مصر والسودان يجب بهللقبول تشترطآدولة مستقلة ذات سيادة، وا

  215 ص ] 16.[تنفيذ أية مشاريع مائية على حوض النيل

بين ما حدث مثلاً فخطار المسبق على الخلافات التاريخية، وقد تستند الدولة لرفض الإ            

طراف ن الأأإلا والدولية قليمية الإالهند والباآستان ورغم المؤتمرات واللقاءات الثنائية والوساطات 
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ورقابة دارة ن للدولتين الحق القانوني الكامل لإوأآدت أ ،تمسكت في مواقفها ورفضت تقديم التنازلات

تقاسم المياه إعادة لجان فنية وإقامة ، ورفض إقليمهاواستغلال المصادر الطبيعية للمياه داخل 

إستناداً المشاريع التنموية دون اآتراث بمصالح الطرف الباآستاني إقامة  في ستمرار المشترآة والإ

   .سيادتها المطلقةإلى 

وآمتطلب ضروري قبل ، مسبق من القواعد الأساسية خطار النادى الفقه باعتبار شرط الإو        

على  أوجماعية على حوض النهر أوالقيام بمشروعات فردية  أو اجراءات أوالشروع باتخاذ أي تدابير

لتفاوض من ، آاخطار لاعتبارات آثيرةبالتفاوض آواجب متمم لواجب الإالإلتزام جزء منه وعليها 

مشترآة إدارة نشاء إأجل  التفاوض من ،وية الخلافاتتسأجل توزيع المياه والتفاوض من أجل 

   .للموارد المائية

  
  خطار  الإ موقف محكمة العدل الدولية من.3.4.2.3

  

 أآدت محكمة العدل الدولية على حقوق الدول في السلامة 1949        في قضية مضيق آورفو 

بإخطار السفن إلتزاماً ينشئ قليمية الإهها  قد بثت في ميالغاماًأبأن لبانيا  أأن علمو ،  لمياههاوالحرمة

الإلتزامات وهذه ،  المحقق المترتب على ذلكبالخطر هاتحذيرتعمل في المنطقة بوجود الألغام والتي 

إقليمها  التزام آل دولة بعدم السماح عن علم باستخدام منها حسب رأي المحكمة مبنية في جملة أمور 

  345ص ] 67[.رىخفي أعمال تتعارض وحقوق الدول الأ

وقد 1987عليه لجنة القانون الدولي في دورتها التاسعة والثلاثين في عام     وهوالأمر الذي قاست 

  : جاء به مايلي

تصرف من شأنه التأثير في الحقوق   أو نهر دولي، أن تتخذ أي عملإقليمها   لايجوز لدولة يمر بـ

   . واتفاق سابق مع هذه الدولدون تشاورخرى والمصالح المقررة للدول النهرية الأ

 حداثآأن تتسبب في إخرى ضرار بالدول النهرية الأولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإ لايجوز لدـ

   .خرىنقاص آمية المياه التي للدول الأإ أوفيضان

الزيادة في تلويثه   أو يجب على آل دولة أن تحول دون اتخاذ أي عمل من شأنه تلويث مياه النهر ـ

، ويجب عليها  أن تتعاون  مع غيرها في الحيلولة دون حدوث خرىصورة التي تضر بالدول الأبال

   .التخفيف منه  أو التلوث

الدولية مسؤولية  الاستعمال البريء لمياه النهر تتحمل المبدأ  يخرج على ن أية دولة تتخذ تصرفاًإ ـ

   .عن الأضرار التي تنجم عن ذلك

  23ص ] 118 [. أي استعمال ينطوي على التعسف في استعمال الحقبريئاً لاًا لايعتبر استعمـ
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  العربيةنهارللأمواقف الدول المشاطئة  .3.4.4

  

ةعليها في حين المائية  والمصدق المجاريإتفاقية آانت سورية أول الدول الموقعة على         

  :نقطتينإلى الإشارة ، وهنا يمكننا تحفظت ترآيا عليها

وهذا  بينها بمجاري مياه دوليةفيما تشترك  لاتفاقية الإالدول التي صدقت على ن معظم إ: الأولى

لها ملزماً   تعاقدياًقانونياًنصاً بين دولتين بوصفها تفاقية الإتطبيق هذه الآن يمكن حتى  نه لاأ ،يعني

  .في علاقاتها المتبادلة 

إلى  لها يشيربدون أدنى شك  لسوريوالقبول اتفاقية هذا التعارض بين الرفض الترآي للإ نإ: الثانية

مدى الفرق الشاسع في اختلاف وجهات النظر القانونية بين دولتي المنبع والمرور بالنسبة لنهر 

   .الفرات ومن ثم صعوبة التوفيق بين مواقفهما حيال هذا الموضوع

على صرت أقبلت سورية والعراق مفهوم المجرى المائي، وإعترضت ترآيا على ذلك وو        

 مع  مياه النهر مفهومها الخاص حول مجاري المياه العابرة للحدود، ومن ثم يجب تنظيم استخدامه

ت المائية  كلان تنوع المشأعلى تقسيم مياهه، وترى ترآيا الإتفاق  من بدلاًخرى الأ الدول المتشاطئة

 من العوامل المعرقلة ءاًالتقديرات الأمنية والتنموية تشكل جزاسية بين دول المجرى والسي والعلاقات

   .متشاطئة وواجباتهاعامة تحدد حقوق الدول الإتفاقية إلى للتوصل 

قانونية خاصة تتلاءم مع ظروف آل من الدول أنظمة تتفق على يجب أن الدول فإن وعليه        

ة ولي عن استخداماته وآذلك تحديد المسؤوتضمن خصوصية عنصر المياه وطبيعته والخلافات الناجمة

 [.جراء التعاون بين الدول المتشاطئةإللغير وضرراً عن الأفعال غير المشروعة التي تسبب 

 التي 1997إتفاقية التي آرستها 1949قضية آورفو إلى إستناداً  ]194شكري وملندي ص 46

 عند استخدام دولة لمجرى مائيخرى متناع عن التسبب في أضرار جسيمة للدول الأنصت على الإ

الإعتبار بعين خذ ، وطرحت ضرورة الأتفاقيةالإالتزامها بإلى إستناداً مبدأ سورية هذا الوقد قبلت 

ن رى أيلكن الجانب الترآي تحفظ حيث مشاآل تحويل المياه وتخفيض جريانها من قبل دولة المنبع  

  p2 .]67  [.المصاعب المرتبطة بضرورات التنمية لدى دولة المنبعإلى لاينظر بقدر آاف الإتفاق 

لا تسرى : "تنص على الآتيت فقرة ثالثة تضمن اتفاقية المجاري المائية  من1عند إجازة المادة       

في الحدود إلا على استخدام الموارد الحية الموجودة في المجاري المائية الدولية تفاقية الإهذه 

للمجرى المائي خرى الأستخدامات  تؤثر به الإ لاالمنصوص عليها في الباب الرابع، وبالقدر الذي

   .أن تلك الفقرة قد حذفت في مرحلة لاحقةإلا ، "على هذه الموارد

وتبدو مسألة تحويل مياه نهر الفرات والمشروعات المنفذة لدى دولة المنبع هي المشكلاًت الأآثر      

 ولتيحيث أن تخفيض منسوب المياه قد أدى فعلاًً إلى إلحاق الضرر بالمصالح المشروعة لد، خطورة



 
 

141 
 

المرور والمصب وبمشروعاتهما التنموية، في حين تطرح ترآيا أنابيب السلام لتوصيل المياه إلى 

  إسرائيل وتبخل في تدفق المياه إلى سورية والعراق 

  196 ص ]46 .[بالرغم من أن لهما حقوقاً ثابتة ومشروعة في هذين النهرين

   

   الأردن  خطار المسبق في نهر  رفض الإ.4.41..3

  

، أراضيهابصفته يصب في الأردن  دولة ولها الحقوق في مياه نهر إسرائيل ن أ لوقبلنا فرضاً       

إسرائيل ، لكن 1997الدولية المائية المجاري إتفاقية ولها حقوق تنظمها قواعد القانون الدولي خاصة 

لدراسة المشترآة فأين ا،طط العربية بالاستفادة من روافدهجهضت الخقامت بتحويل مجرى الأردن، فأ

   .خطارهو الإالموافقة والتنسيق وأين للمشروعات وأين 

  

أي دولة على : الذي يقرر 1956القرار الصادر عن رابطة القانون الدولي إسرائيل لقد خالفت        

نظام أن تلجأ لتعديل   أو تحويل  أو جديد بناءتعتزم القيام بنشاط التي الدولي من دول المجرى المائي 

ثير على تلك ذلك الإنتفاع التأشأن آان من إذا خرى التشاور مع دول المجرى المائي الأولإنتفاع ا

الدول بمياه المجرى وعليها عرض الأمور على لجان فنية للحصول على رأيها في الموضوع قبل 

  .التحكيمإلى اللجوء 

تي حولت جزء من مياه البحيرة وفرنسا الإسبانيا قضية بحيرة لانو بين إلى ستناد  ويمكن الإ       

عبر نهر الكارول زاعمة تسببه في إسبانيا إتجاه التي تقع في الأراضي الفرنسية والتي تجرى في 

ن تحصل أمن فرنسا إسبانيا الضرر بها بسبب ذلك طلبت إلحاق انخفاض منسوب النهر المذآور و

 رفضت وقررت على فرنسا قضائية  الةهيئام على تنفيذ المشروع، لكن القدعلى موافقتها قبل الإ

نه أالقواعد العرفية التي تقرر إلى ستندت في ذلك أبالتدابير المزمع اتخاذها، وإسبانيا خطار جارتها إ

لاتوجد قواعد توجب على دول المجرى المائي الدولي الحصول  على الموافقة المسبقة لدول المجرى 

    .إقليمهابها بمياه المجرى التي تمر في التي تنوي القيام الإنتفاع أوجه  على خرى الأ

  

المطلقة قليمية الإخطار هو رفض واضح لنظرية السيادة  الإمبدأ المجتمع الدولي لإعتماد         إن

، بصرف إقليمهاجزاء مجارى المياه الدولية الواقعة في أالتي تزعم أن للدول حق مطلق في استخدام 

   .خرىبالنسبة لدول المجرى الأالنظر عما يترتب  على ذلك من آثار 

بالمشروعات خرى خطار دول المجرى المائي الأإدول المجرى ملزمة بعلى أن  الإتفاق ويؤآد       

مواردها الطبيعية، ومن  على يلحق الدولة السياد لاًاعمإبالمجرى لإنتفاع لالتي تزمع القيام بها 
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ن تقوم بالمشروعات أوإقليمها  ياه التي تمر في بالمالإنتفاع لدولة المشاطئة الحق في المعقول أن ل

    تكون ملزمة بالحصول على ،نأاللازمة لهذه الغاية دون 

  

موافقة الدول المشاطئة الأخرى فلا تملك الدول حق النقض في مواجهة المشروعات  ويؤجل التنفيذ 

       p372 ]119 . [بشكل مؤقت لأنه لايمنع الدولة المخططة لها من تنفيذها إلى مالانهاية

  

الملموس إقدام دولة من دول المجرى المائي على تغيير مجرى جريان ومن أبرزمظاهرالضرر      

الإستخدام نهر بكامله، أي تغيير المكان الذي يعبر فيه المجرى المائي الدولي، آما يعد من هذا القبيل 

آان إذا ن قبل دولة من دول المجرى، المفرط بالمياه مالإنتفاع   أووشبه التام لمياه المجرىأالتام 

   .خرىيسفر عن تقليص منسوب المياه في دول المجرى الأ

        

قد أسفر عن تحويل آميات آبيرة من المياه من الإسرائيلي ولا شك أن مشروع الناقل الوطني      

ومن ثم  Minimum Fiow Doctrineبحيرة طبريا  وليس  آميات الحد الأدنى من المنسوب 

انخفاض آميات المياه لكل من إلى ؤدي يوهو ما س، تخفيض منسوب المياه لدى خروجه من البحيرة

   .سيؤثر على حياة الأهالي في تلك المناطق ماوموفلسطين الأردن  سورية و

 جدياًضرراً وقوع ضرر ولا ترى في هذا الضرر حتى في حال وقوعه إسرائيل وتنكر       

مياه هذه البحيرة تحويل وإن  ،المشاريع الدوليةإطار  لها في ةالحصة المقررنها التزمت ب، لألموساًمو

بها لغايات الري الإنتفاع إمكانية على و يؤثرالأردن  زيادة ملوحة مياه نهر إلى ؤدي سي

  284 ص]120 [.وقد طبقت بذلك نظرية تقليدية تقرر السابق أولى ،المنزليةستخدامات والإ

  

  م إحداث ضرر ملموس في استخدام المياه الجوفية الإلتزام بعد  .4.42..3

  

      يتعلق الضرر الملموس إما بكميات المياه أو هيكلها وترآيبها الجيولوجي، والاستعمال المفرط 

  . قد تؤدي إلى نضوب آبار أخرى، للمياه التي تشكل مصدراً للغذاء

 لأنه ينطوي على أهمية وليس آما ويمكن إحداث الضرر نتيجة التجارب النووية تحت سطح الأرض

مجرد الضرر البسيط أو عدم الملاءمة، وقد ورد صفات الضرر الملموس والمعتبر والجوهري 

والخطير إبان مناقشات لجنة القانون الدولي، وهي التي وردت في قواعد هليسينكي النص على 

  .الضرر المهم الذي يعوق الاستعمال المعقول للمياه 
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ك تطبيقاً لنظرية التعسف في استعمال الحق ومبدأ حسن الجوار ومبدأ استعمل ما لك دون ويعد ذل    

الإضرار بالغير، ويكون الضررملموساً بأن يكون له عواقب على الصحة العامة والصناعة والملكية 

ناسبة أو  البيئة في دولة أخرى، والإلتزام بعدم الإضرار هو إلتزام ببذل عناية واتخاذ التدابير الم

للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن، وعلى الدولة إزالة أو  تخفيف هذا الضرر ومناقشة 

  . التعويض اللازم

  

الضررالملموس بالدول إلحاق ستعمال المنصف والمعقول وعدم يقتضي ضمان مبدأي الإو          

تنطوي على استعمال غير   أو بالمشروعاتضرراً تلحق س والتيالمشترآة معها  في المياه الجوفية 

 لهذا تلتزم ،علمت الدولة بطبيعة هذه المشروعاتإذا إلا ذلك ن يتم أيمكن  معقول وغير منصف لا

والعمل على ضمان  يعد ضروري لوضع القواعد والمبادئ السابقة محل التنفيذوهذا ، خطارالدول بالإ

 أو مياه الجوفية بمشروعاتها لاستعمالخطار شرآائها في التها مستقبلاً، ولهذا تلتزم الدول بإمراعا

تى يتسنى لهم تقويم الآثار المحددة لمثل خطارهم بكافة المعطيات الضرورية حإاستغلال هذه المياه و

   94ص ]121[ .اتعذه المشروه

رادت الدول أإذا ، فالبيانات والمعلومات الفنية المتاحة والضرورية يتعلق بمروآون الأ     

مكان إوالعلمية التي تؤيد ألأسباب الفنية المشروعات ينبغي أن يتضمن الرد ل هعتراض على هذالإ

حاطة الدول إخطار يستهدف الإآذلك وستعمال غيرمعقول، أن هذا الإ  أو ث ضرر ملموساحدإ

تنطوي على استعمال   أو أضرار ملموسةإلى على أنها لن تؤدي الإتفاق ، وبهذه المشروعات المعنية

 منصف والدخول في مفاوضات وتسوية المشاآل بشكل ودي وتحقيق نتائج غير أوغير معقول

    32 ص ]102 [.ملموسة

  

א א א א א א א

א א א א א،א אאאא

אא א א א א

  .א
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  العربيةبمجاري المياه لإنتفاع لالنظام القانوني  .3.5

 
ام دول الأحواض النهرية بالتعاون لتز         إن الإنتفاع بمجاري المياه يثيرعدة تساؤلات، فمامدى إ

، وهل يتم نهارالأ يدل منتظم للمعلومات عن حالة مجار، وهل هناك تباالمياهالدولي في مجال 

التشاور بصدد المشاريع المزمع تنفيذها وهل تلتزم الدول بالتفاوض عن طريق اللجان المشترآة 

  ؟أنهارالنيل والفرات ودجلة ف لمياه تقضي بالتقسيم العادل والمنص اتفاقات نهائيةإلى للتوصل 

  : هذه التساؤلات سنوضحها في المطالب التالية 

  

  العربيةنهارالأ على  المائيةالمجاريإتفاقية مدى تطبيق مبادئ  .3.1.5

           

ن ممارسات الدول آما تدل إ: مايلي لأمم ا في آتاب قانون Brierley الفقيه البريطانيآتب         

ن ألكل دولة معينة الحق في بأن نها تعترف أ ، تبدو حالياًهذه المسألةشأن ت بألافات التي نشعليها الخ

، خرى، و أن تضع مصالحها في الميزان مقابل مصالح الدول الأ متكاملاً آلاًتعتبر الشبكة النهرية 

هذا يسبب لها لم يكن  لتلك المياه ماأخرى يجوز لأي دولة أن تدعي الحق في استخدام دولة  نه لاأو

  p205 ]   122  .[مادياًضرراً 

أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي أحد أصبحت المياه  فإن وبالتالي       

مصادرالمياه على الدول المتشارآة والمتشاطئة معها في نفس  أونهارالأتسيطرعلى منابع 

دجلة نهري ترآيا من خلال التحكم بمنابع فيها تسعى  لسياسة الترآية التينشير لالمصدرالمائي، وهنا 

فرض هيمنة سياسية واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل إلى والفرات 

  . وقيام الجمهورية الترآية 1918  عام تفككها

ي دجلة   وقد قامت ترآيا الحديثة منذ قيام الجمهورية بدراسات واسعة لاستغلال مياه نهر     

والفرات من خلال إقامة العديد من المشاريع والسدود التخزينية الكبيرة التي تحجز آميات آبيرة من 

المياه تؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من سوريا والعراق بشكل خاص حيث أن انخفاض آميات المياه 

آتمال مشروع للعراق وبعد ا% 90بالنسبة لسوريا % 40الواردة إلى البلدين بنسب آبيرة تبلغ 

)gap (نها  تحاول أن تبرر إقامة السدود الكبيرة فإا بإنجازه على مجرى نهر الفرات الذي تقوم ترآي

و إن عملية التنمية الإقتصادية والزراعية تتطلب توفير الطاقة الكهربائية والمياه نهارعلى مجاري الأ

  235ص ]52 [.الضرورية لعملية التنمية
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 السيادة المطلقة ، غير عابئة بالتطور الذي طرأ على القانون الدولي وبهذا تكرس نظرية      

   .، وتفرض مبدأ الاستخدام الأمثل للمياهلا تعترف بالصفة الدولية للنهرين، ووالعلاقات الدولية

  

ن الغايات التي تبغي أإلا  ،ن ما تقوم به ترآيا من عملية تنموية يعتبر من حقوقها المشروعةإ        

ن تقوم بعملية تنموية أتحاول  هاآما أن هذه المشاريع هي غايات سياسية بحتةإقامة ها من خلال تحقيق

الأوربي الذي الإتحاد زراعية آبيرة وبفترة قياسية وذلك لضمان اللحاق برآب  قتصادية صناعية وإ

ن هذه أ إلان تقوم بعملية تصحيح لاقتصادها الذي يعاني من التضخم وسوء الإدارة، أ يهايفرض عل

آانت على حساب جيرانها والدول المتشاطئة معها وبخلاف القانون إذا العملية لا تكون مشروعة 

  281 ص ]120[.الدوليةنهارالأالدولي الخاص ب

  

  .ترآيا تحقيقها من خلال ضغطها بواسطة المياه وفي موضوع العراق هناك عدة أهداف تحاول       

 وربما توسعية فمن المعروف أن ترآيا لا تزال تعتبر ولاية يا،اقتصادخرى  سياسياً والأ:الأولى 

تتمتع به آرآوك ما و  ]57بلتجي ص123[. آردستانإقليموآذلك الموصل من المناطق التابعة لها 

وجود آبير للترآمان في آرآوك آما أن  هائلاً للواردات،مصدراً من خزين نفطي آبير وبالتالي يدر 

  .استخدام المياه في عملية الضغط السياسي على أآراد العراق إلى آيا من العوامل التي تدفع تر

         

امتلاك العراق لثروات هائلة نفطية ومعدنية وبكميات اقتصادية يدفع ترآيا للضغط على آما أن        

ن المياه هي ثروة أباعتبار قتصادي الإأساليب الضغط أحد العراق من خلال استخدام المياه ربما آ

فقالوا الأتراك صريحات التي أطلقها آبار المسؤولين رآية خالصة آما هو النفط وهذا ما أآدته التت

نشاء أنابيب السلام لنقل وبيع المياه من إ لتبريروذلك ) ها لمن نشاءن نبيعأن هذه مياهنا ومن حقنا إ(

( من خلال قولهترآي رئيس الوزراء الذلك  ىوأآد عل، وإسرائيلدول الخليج العربي إلى نهرالفرات 

سام ستعداد لاقتإن آان هناك من يرضى باقتسام نفطه مع الآخرين فترآيا على إالمياه نفطنا و

  142ص ]412[مياهها

  

ن خصوبة الأراضي الزراعية الترآية أهو التي تدعم التوجه الترآيالإقتصادية المسألة  :الثانية

المناطق إنتاجية في المجالات آثر أيجعلها ) gap(إستصلاح مساحات واسعة ضمن مشروع و

الزراعية بعد تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية في آل من سوريا والعراق جراء النقص في المياه 

   12ص]125 . [رتفاع نسبة الملوحة والتلوث بسبب المشاريع الترآية على الأنهارإو
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   مياه النيل بين  مصر والسودان وأثيوبيا.3.2.5

        

 دول إفريقية تشكل في  متر، و تمر روافده بعشر آيلويبلغ طول نهر النيل حوالي سبعة آلاف       

مجموعها ما يعرف بدول حوض النيل، غير أن النسبة العظمى من المياه التي تصل إلى مصر 

مروراً بالسودان تأتي من الهضبة الأثيوبية، لذلك فإن الأمن المائي العربي الذي ينظم مصر 

، ن، يرتبط بالدرجة الأولى بالإتفاقات التي تحكم علاقات مصر بإثيوبيا وباقي دول الحوضوالسودا

 85حيث يستجمع نهر النيل مياهه من ثلاثة أحواض رئيسية وهي الهضبة الأثيوبية التي تمد النيل ب

 ص ]126. [³ مليار م15عطي النيل  وحوض الغزال ي³ مليار م13ب بالمائة والهضبة الإستوائية 

56  

 تبلغ حصتها السنوية و، مصربحاجتها من المياه ذي يمدال المصدر الرئيسي يعتبر نهر النيل     و 

 1.5الذي يصل سنوياً لحوالي و ها غير أن تزايد عدد السكان في، مليار متر مكعب سنويا55ًمنه نحو 

ن مصادر مياه  البحث عيهايفرض عل مع ثبات الكميات المخصصة لها من مياه النيل، مليون نسمة

    اهتغطي حاجة الزيادة السكانية والمشروعات الإنمائية من الميأخرى 

 20لحوالي من المياه قد تصل أخرى  لكميات 2017 أن مصر سوف تحتاج بحلول ويتوقع          

الأمر الذي يمكن تدبيره من المياه ، %30غ تبلالإستهلاك ، أي بزيادة في مليار متر مكعب سنوياً

  .أخرى  من ناحية استخدام مياه الصرفإعادة ، ومن ية من ناحيةالجوف

  

رغم تزايد حاجة مصر من المياه بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان وهذا يعني أنه        

وبالرغم من ثبات حصتها من مياه النيل فإنها ، والتوسع في مشاريع التنمية الزراعية والصناعية

  . تؤمن لها الزيادة المطلوبة من المياه للأعوام الخمسة عشر القادمة خرى أقادرة على تدبير مصادر 

هوعليه في مصر من حيث القدرة عما آثيراً ولا نخال أن الوضع المائي في السودان يختلف        

على تدبير الزيادة المطلوبة من المياه التي تغطي الزيادة الطبيعية للسكان من ناحية وتغطي 

 على تدبير الزيادة المطلوبة من المياه قادرةمصر فأخرى، سودان من ناحية تنمية في الاجات الاحتيت

أخرى ، وتغطي احتياجات التنمية في السودان من ناحية لزيادة الطبيعية للسكان من ناحيةالتي تغطي ا

.  

 شأنها أن استغلالها في نشر دعايات مغرضـة مناولت الأصابع الصهيونيـة التي حإثيوبيا أما        

فلم تستجب لهذه المحاولات وداومت ، بينها وبين مصر والسودانالإستقرار تشيع جواً من القلق وعدم 
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على عقد الاجتماعات واللقاءات ، ومع سائر دول الحوض بعامة، هي والسودان ومصر بخاصة

مشاآل أو  والمؤتمرات التي تستهدف البحث في تأمين تدفق المياه لجميع دول الحوض دون عوائق

   164 ص ]92.[

بنهر الإنتفاع لتنظيم أبرمت التاريخية التالية التي الإتفاقيات يورد الدآتور صلاح الدين عامر      

   :النيل

  أية إقامة يطالية بالامتناع عن لإاوتتعهد الحكومة 1891  عامفي روماـ البروتوآول الموقع 

  .ة المياه شانها التأثير بدرجة آبيرة على آميمن عمال أ    

أية أعمال على إقامة بعدم بريطانيا  لحبشة إزاءا تتعهد 1902  عامإثيوبياـ المعاهدة بين بريطانيا و

   .بحيرة من شأنها التأثير على مياه النيلمياه النيل أو 

عمال تقام أية أبأن تسمح   أوتقيملا أبالكونغو  تتعهد 1906  عامـ المعاهدة بين بريطانيا والكونغو

موافقة لبرت من غيرقاص حجم المياه التي تدخل بحيرة أنالنهر من شأنها إبالقرب من  أو  على

   .الحكومة السودانية

يتعلق   المحافظة على مصالحهم فيما شأن  ب1906  عاميطاليابين بريطانيا وفرنسا وإالإتفاق ـ 

  .بتنظيم مياه النهر وروافده 

الحدود تتبع مجرى الملاحة في بأن وتقضي مادة فيه  1924عام بين بريطانيا وبلجيكا الإتفاق ـ 

  .نهرآاجيرا 

     إفريقيا بتعين الحدود في الامتداد البريطاني على ، 1925عام الأمريكي البريطاني الإتفاق ـ 

   .الشمالية وقد عنيت بمجرى الملاحة في نهر آاجيرا

نه   من شأمتناع عن أي عمل يكون الإشأن ب1925عام يطاليا بادلت المذآرات آل من بريطانيا وإت ـ

  .بدرجة مؤثرة نهارالأتعديل حجم المياه في هذه 

مح يسولا   اعترفت بريطانيا بحقوق مصر التاريخيةوالطبيعية  على نهر النيل 1929  عامـ في

   .روافده أو   توليد الطاقة على النيل  أو نقاص آمية المياهللحكومة القيام بأي عمل  من شأنه إ

فوائد    يوفر الذيالسد العاليإقامة السوفييتي والجمهورية العربية المتحدة بالإتحاد بين تفاق الإـ 

الأضرار التي تلحق  للسودان وتعوض مصر للسودان عن  3م مليار 18 و³ممليار 55لمصر تقدر ب

  .بالممتلكات السودانية نتيجة التخزين في بحيرة السد 

محطة لتوليد   نشاء إمشروع شأن  التي طلبت من البنك الدولي بغنداوالأخير بين مصر وأالإتفاق  ـ

  137 ص ]92[.الكهرباء على بحيرة فيكتوريا 
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  بين دول حوض النيلالتعاون الفني  .3.1.2.5

  

شراف إيراد النهر والإتتعاون دول مجرى نهر النيل لرسم الخطوط الرئيسية التي تستهدف زيادة      

 لوضع المشروعات في صورة آاملة وعرضها على الحكومات ومراجعة على البحوث اللازمة لها

  262ص]127[.الإحتياجات جميع نظم التشغيل في السنوات العادية والشحيحة وتنظيم سحب 

  

الدولية انطباقها على نهر النيل الذي يحكم تقاسم المياه المائية المجاري إتفاقية وبهذا تكرس        

والتي تقرر قليمية الإلتقنن تلك الأعراف تفاقية الإوجاءت ، دول المجرىالذي نظمته الأعراف بين 

مجموعة من المعايير المتوازنة منها الموارد المائية المتاحة لكل إلى التقاسم المنصف للمياه المستند 

ضرار بالدول النهرية وجوب عدم الإمبدأ السكان في آل دولة على موارد النهر وإعتماد دولة و

  94ص ]121[ .الأخرى

       

أحد آ تجارية تدخل المياه فيها، صناعية، هذه الدول لتحقيق عملية تنمية واسعة زراعيةوتسعى       

الدول  مر الذي يعود بالضرر على من المياه، الأ آبيرةلذلك تحتاج آميات، ناصر التنميةهم عأ

 . المجاورة المستفيدة من نفس المورد المائي

مثلة  عدا بعض الأ-قاسم العادل للمياه للتإتفاقيات حلول وإلى  ية للوصولعدم وجود رغبة سياس و

 يعيق الوصولمما  هذه البلدانأآثر يدولوجية بين وإت سياسية وحدودية خلافا  بسبب وجود-القليلة 

   تسوية سياسية وقانونية     إلى 

       

دول المنبع فإن  ،إفريقياالعالم و يالكبرى ف نهارالأهم النظر لنهر النيل الذي يعتبر من أفب      

دول المنبع إلى إضافةً من مصادر المياه  %85على وجه الخصوص تمد نهر النيل بحوالي إثيوبيا و

حيث تحصل ، الدول استفادة من نهر النيلأآثر  في حين تعتبر مصر ومن ثم السودان من، خرىالأ

تم إتفاقيات  بموجب 3 مليار م14 وتحصل السودان على  من الماء³م مليار48مصر على حوالي

وتترك الخلافات السياسية بين دول )  بلجيكا- فرنسا-بريطانيا(الاستعمارية   بين الدول1929عقدها 

 ثارهاأالسياسي لمجمل دول الحوض الإستقرار والنزاعات و الحروب الداخلية وعدم  حوض النيل

مس وهي في أ عملية التنمية في دول حوض النيلمثل لمياه النيل في الأالإستغلال السلبية على عملية 

  .لها الحاجة
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الخبيرة بالمعهد الدولي لأبحاث قوانين المياه في " Patricia Reuters" على ما تقول وبناءً      

خطيراً فيما يتصل بتأمين حاجاتهم من المياه  تحدياً الآن أن العرب يواجهون :إحدى جامعات اسكتلندا 

تهم  كلاآون أن أعلى درجات التقنية في العالم لن تستطيع مساعدتهم في حل مشوبخاصة أنهم يدر

إن الجزء الأآبر من الموارد المائية التي يعتمدون عليها في : المائية التي تخضع لحقيقة مؤداها 

 262 ص ]127.[الحصول على حاجتهم من المياه يقع خارج نطاق سيطرتهم 

  
  النيل  تطوير الإنتفاع بمياه .3.2.2.5

  

   يمثل نهر النيل قيمة إقتصادية وإجتماعية آبيرة بالنسبة للشعوب التي تشاطئه فيشكل مصدراً      

للحياة فيها، لهذا الغرض نفذت المشروعات في مصر على شكل مشروعات الري وتوسيع الرقعة 

م أنشئ خزان أسوان الخزانات للتحكم في مخزون المياه وتم بناء القناطر الخيرية ثوإنشاء الزراعية 

 ،لمواجهة مشروعات التنمية الطموحة لاستزراع الأراضي وتوفير الطاقة لأغراض صناعية

ولتطوير خطط التنمية التي تهدف إلى توفير ظروف معيشية للسكان في مصر وظروف اقتصادية 

  .وإجتماعية  تجذب السكان وإعادة إحياء الزراعة 

  

 في المستنقعات، وعن طريق التسريب  وعدم  من مياههمياتويواجه نهر النيل مشكلة فقد آ    

رسم  - : على المسائل التالية وأآدت قانونياًطابعاًالإتفاقيات  وقداآتسبت ،التحكم بمياه الفيضان

شراف على المشروعات التي والإ، زيادة إيراد النيلإلى الخطوط الرئيسية للمشروعات التي تهدف 

  80 ص ]6[ .الأعمال التي تقام على نهر النيلإدارة  تشغيل وضع نظموتقررها الحكومات ،و

قوق بالحقرار وتتفق الدول على الإ، تتفق الدول على الطبيعة الهيدرولوآية للنيل آشبكة  مياه دولية  -

وتتفق الدول على التعاون والتشاور ، تضر بحقوق الآخرينلا أالمكتسبة للدول على نهر النيل شريطة 

 .بعض المشروعات إدارة بالمياه وتفاع الإنفي تنظيم 

    

لن يكون لها تاثير مباشر وستقوم الدول النيلية إتفاقية إطارية بوصفها تفاقية الإبأن ولا شك      

و ، وضاعه الهيدرولوجية والجغرافية والسكانية واقتصادات الدولأبإسقاطها على خصوصيات النيل و

تفاقيات بالنسبة للإحد اآانت الدول ليست على قلب رجل وا إذ و،السابقةالإتفاقيات يؤثر على لا أ

بصفة عامة والأعراف نهارالأاستخدام مياه شأن نها تظل ملتزمة بالأعراف الدولية بالجديدة فإ

غياب التنسيق والتعاون بين دول مجرى النيل ،وارتباطه ، وإن النيل بصفة خاصةشأن بقليمية الإ

 وعدم احترام خرى وتغليب المصالح الذاتية على المصالح الأ، الدولبالأوضاع السياسية السائدة في 
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 سيبقي الدولية لمجاري المائيةتفاقية الإالناظمة لاستخدام مياه مجرى النيل والتحفظ على الإتفاقيات 

  503 ص]78[.الوضع على حاله

 

    واستخدامهمامياه نهري دجلة و الفراتبالإنتفاع  .3.3.5

  

ستمر مجراها في دولتين عربيتين، هما رات في الأراضي الترآية، وي دجلة والفتقع منابع نهري    

من المشاآل بين ترآيا من جهة وسورية والعراق من آثيراً   يثيرموقعها الجغرافيووالعراق،  سوريا

الحدود الترآية العربية فإن ما يتعلق بحدود دولية بين دول ثلاث مستقلة  إلى ضافةً بالإأخرى جهة 

   .يرانإإلى د لتصل تمت

ك نهر القارون الذي تغذيه منابع يلتقي نهري دجلة والفرات بالعراق ويصب في مهبطهما المشترو    

 لتصب في الخليج العربي ²م 43، 8في شط العرب بسعةمعاً الثلاثة نهارالأوتتلاقى ، يرانية وعراقيةإ

  42 ص ]73 [

  نهر الفرات  •

  . السورية والعراقية ياضول في ترآيا ويمر في الأراضينبع نهر الفرات من هضبة الأن    

يراد الفرات إوفي العراق 1400 في سورية و 475و  في ترآيا 400منها  2 آم2215 هيبلغ طول

 في السنة 3مليار م 871,16نهرلل في المتوسط ويبلغ الحد الأدنى 3مليار م31,82السنوي من المياه 

يراد النهر السنوي عند الحدود إ ويقدر متوسط ،سنوياًقصى أ آحد 3مليار م 43,457في مقابل 

رية على التوالي في من ترآيا وسو  آلاًً في العام ويشارك 3 مليار م30,4السورية الترآية بحوالي   

ما العراق وسورية فلا يساهمان في فيضان أ ، على التوالي%12، %88يراد بنسب متوسط هذا الإ

   .بقدر قليلإلا نهر الفرات 

  ر دجلةنه •

 السنوي يتراوح هيرادومتوسط إ ²لمآ 258حوضه  ومساحة ²لم آ1718 يبلغ طول نهر دجلة       

 3مليار16,8 ـيراد دجلة عند الحدود الترآية بإ في العام ويقدر متوسط 3مليار م 49,7 ، 47ما بين 

، مجموع من ال% 45حصة فيضان دجلة الوافدة من ترآيا لاتمثل سوى فإن وعلى نقيض الفرات 

في تماماً نها تتحكم أإلا يراده إة و فيما يتعلق بمجرى دجلم سوى جزئياًبينما لاتستطيع ترآيا التحك

 وتواجه السيطرة على مجراه عقبات %88يراده بنسبة إالتصرف في فيضان نهر الفرات وهي تغذي 

  44 ص ]73[.وذلك بسبب انحداره الشديد وطبوغرافيته المتميزة بوعورة تضاريسها 

حد إلى  اعتماداً  الثلاثة المشترآة في مياه نهر الفرات ترآيا وسورية والعراق دولتعتمد  ال       

، لمياه الفراتستخداماً ا دولهذه الأآثر ن العراق وسورية أويبدو ، آبير  على مياه النهر اقتصادياً
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ومع ذلك قررت ترآيا حجز مياه  ، على مياههقلقاًأآثر لذا فهما ، من حاجة ترآياأآثر إليها وحاجتهما 

لمياه فض منسوب اختنفيذ المشاريع الترآية قد آما أن ، 1990الفرات لملء خزان أتاتورك الضخم 

من سورية والعراق تعاني من أزمات في المياه وستكون  آلاً جعل الأمر الذي ، في نهر الفرات

   263 ص ]128[.بينهمالإتفاق ثة مالم يتم  لتدهور العلاقات بين البلدان الثلامشكلة مياه الفرات سبباً

   

توليد الطاقة تحكم في المياه ومشاريع السدود والخزانات للقامة  سباق دول الحوض لإ إن       

أخرى  آما تشترك مع المياه أسباب الوصول للتأزم، دفع بالعلاقات بين دول الحوض قدلزراعة وا

أخرى مشكلة الحدود هناك مشكلة السدود التي لها مهمة إلى ضافةً  بالإ،في ذلك التأزمدوراً لعبت 

توليد الطاقة و، بار الجوفيةرفع منسوب المياه في الآ  أو تترآز على حجز المياه في النهرنهارالأعلى 

الكهربائية والتوسع في الزراعة واستصلاح الأراضي ومواجهة التصحر الزاحف وتدعيم الغابات في 

 اًالنزاع عليهما غدا أمرفإن  دجلة والفرات نهران دوليان ولما آان نهري،رتفاع الحراري الإمواجهة 

 المياه في السياسة الدولية أصبحت  و، على الدولخطراً الحياه أساس الماء الذي هو أصبح  وخطيراً

  .الحالية مصدر أزمات وحروب مستقبلية 

ير مباشر على تجاهل النصوص وعلى نحو غضمنياً تتفق الأطراف المتشاطئة لمجرى الفرات و      

م مع ظروف عصرنا يا والتي لم تعد تتلاءالمرحلة الاستعمارية بين فرنسا وبريطانإبان المعقودة 

 وحافظت على بعض النصوص فمثلت بذلك جزءاً، لوجيوالحالي وتطور مستوى الحياة والتقدم التكن

   .اه لغايات غير الملاحةمن النظام التعاقدي الذي يجب تطبيقه على مسألة استخدام المي

             

من ومع الزيادة المتسارعة لعدد السكان والتطور الصناعي والحضاري وضرورات تحقيق الأ      

الغذائي والتوسع في استغلال الأراضي الزراعية ووسائل الري الحديثة آل هذه العوامل المشجعة 

مشروعات إقامة تكثيف إلى  أدى في النهاية  ،من المصادر المائية المتوافرةالإستهلاك على زيادة 

  .قتصاد والسكان المتصاعدة من هذه المادة الحيويةتلبية حاجات الإإلى التنمية الهادفة 

  

  المشروعات المنفذة لدى دولة المنبع ترآيا. 3.51..3

  

تشييد إلى ت سارعذا ل،  المنابع العلوية لنهر الفراتتمارس ترآيا سيطرتها الكاملة على معظم       

وتهدف من  )وآاراآيان با آييسد( :نهر لتوليد الطاقة الكهربائية وهماال  هذاالسدود الضخمة على

ربائية وزيادة آمية الري وإرواء الأراضي هنتاج الزراعي وزيادة توليد الطاقة الكتطوير الإذلك 

   .القابلة للزراعة



 
 

152 
 

و  إدماجهم في المجتمع الترآيآراد بهدف الأتنمية المناطق التي يقطنها إلى  تهدف ك آذل       

حداث تبديلات جوهرية في أسلوب حياة إاقتصاد محلي مزدهر وإقامة تشجيع الصناعات الغذائية و

غراق القرى إسكانهم في مناطق حضارية وإو ،همترآي وذلك بتهجيرهم من مناطق سكنالشعب ال

  541 ص ]12[ .ترآهاإلى بالمياه لتدفع السكان 

     

وتكريس الإقليمي ن هذه المشاريع محاولة ترآية لفرض نفوذها أترى سورية والعراق حيث         

انخفاض آبير في إلى مما يؤدي  ،سيطرتها شبه التامة على المصادر المائية الأساسية في المنطقة

ن أ وخاصةً،منسوب نهر الفرات في الوقت الذي تعاني منه المنطقة من الجفاف وندرة الأمطار

ث حدعسفي مما أسلوب مبرمج وبشكل تتقوم بحجز المياه من وقت لآخر وبإالسلطات الترآية 

أراضيهم وذلك نتيجة للملوثات إلى ريجي لنوعية المياه الواصلة للزراعة  والتدهور التدأضراراً 

نبع، وتوقف النهر لدى دولة المإتجاه الكيميائية والأملاح المعدنية والنفايات الصناعية التي يتم ضخها ب

   .متار جراء انخفاض منسوب النهر ثلاثة أتوليد الكهرباء من

مريكا ولم تعبأ بالملاحظات وأإسرائيل تداخلت السياسة بالقانون وتحالفت ترآيا مع          لقد

الأتراك الذي فسياسية أغراض  بل آانت وسيلة ضغط لبلوغ ،والشكاوى الصادرة من سورية والعراق

 ،جزء الأآبر من نهر الفرات يتمتعون بوضعية تمييزية بالمقارنة مع جيرانهم العربيسيطرون على ال

 .لقواعد القانون الدوليخلافاً  فرض وجهات نظرهم من موقع القوة يةمكانإهذا ما يجعلهم يعتقدون في 

  474ص ]12[

، وسد ينة الطبقةسد الثورة في مد: ة مثللقد أقامت سورية مشاريع للتنمية الزراعية والصناعي       

تخزين المياه و الإجتماعية والإقتصادية للتنمية أساس وسد تشرين وتهدف هذه السدود آ البعث،

إلى انخفاض منسوب المياه المتدفقة إلى وتوليد الكهرباء وإرواء الأراضي القابلة للزراعة مما أدى 

   .العراق

  المنصف لمياه نهر الفرات و العادل الإستخدام . 3.52..3

  

         إن ندرة المياه آانت ثقيلة الوطأة على الحياة اليومية للمنطقة منذ عصور ماقبل التاريخ  

وفي ائية في الحوض أمر بالغ الصعوبة،وبسبب نقص المياه، آان التوزيع العادل للمياه بين الدول الم

جودإمكانية لتحقيق السنوات الأخيرة لم يحدث وجود أي تطور حقيقي لمصادر المياه السطحية رغم و

  .ذلك من الناحية التقنية، ويعود هذا لأسباب سياسية مرتبطة  بنزاع الشرق الأوسط 



 
 

153 
 

 سيادتها ضرار بها أثناء ممارسةينبغي على الدول المتشاطئة احترام مصالح جيرانها وعدم الإف       

لمياه بأسلوب متعقل ستخدام اإوهو ما يعني ضرورة ، إقليمها على المصادر المائية الجارية في 

  47 ص]129 [.التنسيق في التدابير الهندسيةو  مشارآة منصفة ومثمر، متعاون 

الحسبان في أخذ إذا إلا عملياً مبدأ نه لايمكن تطبيق هذا الأ: يويرى الدآتور عزيز شكر      

  .المختلفة للمياه ستخدامات ضرورة استبعاد أية أولوية بين الإ

العادل للمياه الإستخدام ديد معنى جميع العوامل والظروف الخاصة لتحفيق بين آذلك يجب التو       

الحالية ستخدامات للدول المتشاطئة والإجتماعية الإوالإقتصادية مثل العوامل الطبيعية والحاجات 

  201 ص]46[.والأساسية وحماية مجرى المياه من التلوث

  

قل للمياه بين الدول المتشاطئة لايعني بأي حال من العادل والمتعالإستخدام مبدأ ن تطبيق        إ

بل يعني استخدام المياه على ، نسبي للمياه بين الدول المتشاطئة  أو تقسيم آميإلى الأحوال اللجوء 

إلى  و تنسيق الجهود للتوصل  أضرار ضد مصالح الدول المجاورة نحو منصف وبدون التسببب في

   204 ص]46[.يع الدول المعنيةالأمثل لمصلحة جمالإستخدام تحقيق 

  
   نهري دجلة والفرات  مياهاستخدام. 3.53..3

  

من نصف مليون هكتار وتطورت أآثر نهري دجلة والفرات ليروي             إستغل العراق تاريخياً 

سورية والترآية الستخدامات وتأثر العراق بالا، بعد ذلك التاريخ مشاريع الري واستصلاح الأراضي

ة لبناء سد على نهر الفرات  وخططت سورين اب ترآيا ببناء سد آيت، فقد شرع الدوليينللنهرين

في مياه نهر جداً  ن عانى العراق من شح شديد أ الإستثمارا، وآان من نتائج هذالطبقة على نفس النهر

يين على حياة الملاسلباً أدنى مستوى ونتج عن ذلك آوارث آبيرة أثرت إلى يراده إالفرات وإنخفض 

   .المستفيدين من مياه النهر

  

إلى ، وأدى ذلك جداًمستوى خطير إلى ونتيجة لتعنت مواقف الحكومة الترآية تدنت آمية المياه        

طرح الجانب العراقي لذلك ، أضرار آبيرة بمختلف جوانب الحياة في العراق وخاصة الزراعةإلحاق 

الإلتزام المعقولة من المياه لكل دولة من خلال ضرورة عقد اتفاق ثلاثي لتحديد الحصص العادلة و

القانون والعرف الدوليين وبما إلى المنصف والمعقول الذي يستند الإنتفاع بأسس قسمة المياه و

   .يضمنان الحقوق المكتسبة للمشاريع القائمة
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 يها أراضهري دجلة والفرات داخل ف الترآي يتمسك بالسيادة المطلقة على مياه نلكن الموق     

عمال أن من حقها القيام بترآيا أتعتقد ف، من دولةأآثر وإنكار الملكية الجماعية للنهر الذي يمر ب

حوضي دجلة والفرات ر تعتب، بل ، للنهريناق مسبق بين الدول المعنيةتفمنفردة وممارسات دون إ

 Trans-Boundary Rivers ن للحدود ينهرين عابرومنفصلين  وليس حوضين  اًداحو حوضاً

 خاصة المواد التي تتحدث عن التقاسم 1997الدولية المائية المجاري إتفاقية  ىلذا فهي تتحفظ عل

   .المعقول والمنصف والعادل

        إن إصرار ترآيا على الإستمرار  في تنفيذ مشروع شرق الأناضول رغم اعتراضات العراق 

لي التي تنظم آيفية استغلال مياه وسورية يشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدو

المشترآة، وتتعمد ترآيا إهمال آل القواعد القانونية التي تلزمها بالتنسيق والتشاور مع العراق، نهارالأ

وتحاول  في الوقت نفسه إضفاء الشرعية على هذا الإهمال المتعمد من خلال تفسيرها لتلك القواعد 

  231 ص]130.[هانظر إلى مصالح الدول المتشاطئة معبالكيفية التي تنسجم مع مصالحها دون ال

   

الدولية نهارالألقد حدد القانون والعرف الدوليان بوضوح القواعد والأسس العادلة لقسمة مياه 

هذه القواعد والأسس آان السبيل لأن الرآون إلى ، وتشير الممارسة الدولية في هذا المجال المشترآة

من دولة من أآثر بين ستخدامات شاآل التي نجمت عن تنازع الإوضع حلول معقولة لمعظم المإلى 

 ة للدول الثلاثتفاق متوازن ومرضٍإإلى التوصل إمكانية ن أ لذلك يؤمن العراق ،الدول المتشاطئة

الدول هذه جرت مفاوضات بين إذا المستحيل ا من المياه المشترآة ليس بالأمريحدد حصة آل منه

فإن الإعتبار  عينآل دولة من هذه الدول مصالح الدول المتشاطئة بأخذت فإذا ، بجدية وحسن نية

  231ص ]130[ .ممكن أمر بعدم التسبب في ضررالإلتزام مكان إ

  
  1997استخدام مياه نهر الفرات إستناداً إلى إتفاقية المجاري . 3.54..3

   
ن اعترضت ترآيا في حي،     آانت سورية من أول الموقعين والمصدقين على الإتفاقية المذآورة

ليها، وبات من الصعوبة بمكان التوفيق بين مواقفهما حيال هذا الموضوع، وأمام هذه الاختلافات ع

 مفاهيم أخرى ذات معانٍِِ أآثر شمولاً من تلك المستندة إلى الفواصل الكثيرة اعتمد القانون تدريجياً

  .الحدودية وأقرت مواقف وسطية تجمع معظم الأطراف حولها
المشكلة أن ترآيا لاتقربالصفة الدولية لنهرالفرات وتعتبره نهراً عابراً للحدود والمطلوب تنظيم ف    

ستخدامه مع الدول المتشاطئة الأخرى بدلاً من الإتفاق على تقسيم مياهه وتقبل المبادئ العامة للقانون إ

لى أساس السيادة آأساس ينظم خصوصية عنصرالمياه وطبيعته ويرتب الأثار على الدول الأخرى ع
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الدائمة على الثروات الطبيعية التي تسمح بالسيطرة الفعلية عليها، لذا لجأت ترآيا لهذا المبدأ وطبقته 

  65ص] 58. [بشكله المطلق على أساس نظرية هارمون

ومضمونها أنه يجب على  المقيدة طئة تطبيق نظرية السيادة      في حين ترى بعض الدول المتشا

ترك مياه النهر تنساب على نحو طبيعي دون إحداث تغيير في آمية المياه أو نوعيتها دولة المنبع 

أثناء جريانها في اتجاه دولة المصب وهو ما يؤآد فكرة المساواة في السيادة التي آرستها محكمة 

على الدول الإلتزام بعدم استخدام أراضيها لغايات  (1949العدل الدولية في قضية مضيق آورفو 

  ]67[.في الإضرار بحقوق الدول المجاورةرار أوالتسبب الإض

   1997 نهري دجلة والفرات خلافاً للإتفاقية الدولية  مياه استخدام.3.55..3

  
    يعتبر موضوع مياه نهري دجلة والفرات من أعقد المشكلات التي تواجه العلاقات بين ترآيا    

إلى حد آبيرعلى مياه هذين النهرين في توفير من ناحيـة، وبين سوريا والعراق اللتين تعتمدان 

   .احتياجاتهما لأغراض الري والشرب وتوليد الكهرباء من ناحية أخرى

  

 ومما زاد في تعقيد المشكلة، أن ترآيا اتخذت عدداً من الإجراءات التي تعتبر في مجملها مخالفة    

  عدة دول، من أبرزها للقانون الدولي الذي ينظم استغلال المجاري التي تشترك فيها 

 قيام ترآيا بتنفيذ عدد من مشروعات الري والسدود في المناطق الجنوبية الشرقية، بما في ذلك السد -

دون أن تتشاور مع  ³م70الضخم الذي أقامته على مجرى النهرين،والذي تبلغ طاقة تخزينه نحو 

  116 ص]131[. الاتفاقية عليهص ما سوريا والعراق، وفقاً لما تنالدول التي تشارآها مياههما وه

  

قطع المياه لمدة رالتي يمكن أن تلحق بهما نتيجة ، ودون أن تراعى حجم الأضراالقوانين الدولية    

علام إثنائية تقضي بإتفاقيات بالرغم من وجود  النقص في تدفق المياه لأراضيهما، شهر آامل ومن ثم

اه على نهري الفرات ودجلة بقصد جعل تلك خطارالعراقيين عن خططها لبناء مشروعات للميإو

  .المشروعات تخدم مصلحة العراق آما تخدم مصلحة ترآيا

وجود عيوب فنية في بناء ذلك السد الذي أقامته ترآيا على مجرى إلى  بعض التقارير أشارت -

حتم على ، الأمر الذي آان يتانهيارهإلى ، من شأنها أن تؤدي رين في المنطقة الجنوبية الشرقيةالنه

تعرضان تن سوف تا، دون أن تتشاور مع سوريا والعراق اللالمشروعإقرار ترآيا ألا تنفرد في 

   .هذا السدنهارإ فيما لو  البليغةلأضرارل

اتفاق ثابت ومحدد إلى تجاهل ترآيا المتعمد لمطالب سوريا والعراق بإجراء مفاوضات للوصول  -

 وأسوةً، ، وذلك تطبيقاً لما ينص عليه القانون الدوليالنهرينة من مياه يعيّن حصة آل من الدول الثلاث
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تمر   أوستفادة من المجاري المائيـة التي تطل عليهاتشترك في الإ التيخرى بما هو قائم بين الدول الأ

 فالملاحظ أن جميع المفاوضات التي جرت حول هذا أراضيها، مثل دول حوض نهر النيل،ب

  .اقات مؤقتة وليست نهائية ن اتفعإلا الموضوع لم تسفر 

  توحي ، التصرف في مياه النهرينشأن  إن آل التصرفات والمواقف التي تتخذها ترآيا ب-

 - حد دون الرجوع لأشأن  في هذا النفراد باتخاذ أي قرارقها الإن حمبأن بوجود قناعة خاطئة لديها 

خرى  أن تلحق بالدول الأ بغض النظر عن الأضرار التي يمكن-أراضيهابحكم أنهما ينبعان من 

  117 ص]131[.المستفيدة من مياههما

حيث  على حصة سوريا والعراق من المياهسلباً  يؤثر  مما،سرائيل توجه ترآيا نحو بيع المياه لإ-

من % 2,5، أي ما يعادل  من المياه سنويا³ً مليون م50يقضي ببيعها إتفاقاً إسرائيل عقدت مع 

  123ص ] 132.[من المياهالسنويـة إسرائيل حتياجات إ

، عتبارحها الوطنية التي تفوق أي إفي مراعاة مصالأن لها حقوق سيادية أبدية تقررترآيا لهذا       

إستناداً ، وتنكروجود عوامل وطرق مناسبة لتقسيم المياه حتكار يعطي حق الإوترى في المياه نفطاً

تفسيراً  ويفسر غامضاًيزال  لادجلة والفرات الوضع القانوني لنهري لهذا ف، طاريةالإتفاقية الإإلى 

  .الدوليةالإتفاقيات إلى وليس ، مصالح الدولإلى إستناداً ذاتياً 

نهر الفرات الذي تقع منابعه في ترآيا ويجري في سورية والعراق  هذا يستخلص من ذلك أن      

 في سورية والعراق النهر آان الأساس في نشوء الحضارات القديمة وآان مرآز استقطاب للسكان

لذلك آان منذ   يعاني من الجفاف الذيصحراويالقليم  ذات  الإنه يمر في هاتين الدولتينأوخاصة 

 إذ نشأت على ضفافه مئات من المستقرات ،القدم ولا يزال يمثل العمود الفقري للاستقرار البشري

إذ بلغ ،ء الحضارة الإنسانيةالريفية وعشرات من المدن ذات التاريخ العريق وساهمت في بناء ونشو

 نسمة ) 14226116(عدد السكان الذين يعتمدون على مياه نهر الفرات في آل من العراق وسورية 

الأمر الذي ، نسمة في سورية ) 5097713(نسمة في العراق و  ) 9128403(  منهم 2004عام 

لاعتبار القوانين الدولية والشرائع ابيجعل لهؤلاء حقوق مكتسبة لا يمكن لترآيا أن تتجاهلها إذا ما أخذ 

  123 ص]133[ .السماوية والقيم الأخلاقية
  واليرموكالأردن   يبنهرالإنتفاع  .3.4.5

، وفلسطينالأردن  من سورية ولبنان وكل ن روافد تغذيه وقنوات تتصل بمالأردن  يتكون نهر       

 ان لذلاليرموك او  بانياس اونهر،  لبنانمن الحاصباني الذي ينبع منالأردن  ويتكون حوض نهر 

الثلاثة نهارالأونهر الدان الذي ينبع من شمال فلسطين وبحيرة طبريا  تلتقي هذه ،  من سوريةاينبع

إقليمها داد الدول التي يقع في في عأصبحت الوجود إلى إسرائيل وبظهور دولة الأردن  لتشكل نهر 

  146 ص]134[.جزء من هذا المجرى الدولي
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 يقع النهر ضمن منطقة جافة تصنف دولها ضمن الدول التي تقع تحت خط الفقر المائي و       

Water stress zone  على حوض النهر لسد  جزء آبير من  حاجاتها إسرائيل والأردن  وتعتمد

 من مياه %77، وتأتي بنسبة ضئيلةإلا تعتمدان على مياه النهر  لاأما سورية ولبنان فهما ،  المياهمن

   . الإسرائيلية منابع تخضع للسيطرةمن%  23في حين تأتي ، بع عربيةامن منالأردن  نهر 

من نصفها أآثر يقع  ²آم 18300 ميل وتبلغ مساحته 200 بما يعادل ² آم360يبلغ طول النهر       

ضمن الأردن   من حوض نهر %3والباقي موزع بين سورية ولبنان وفلسطين ويقع الأردن  في 

  .1967ما قبل ل إسرائيحدود 

تنطبق عليها يجب أن وفلسطين، التي إسرائيل والأردن  بين صلاً افحداً الأردن  يشكل نهر       

التي تحكم طبيعة النهر  Thalweg ر قاعدة الثالوج يعتبالذيوستعمار، الحدود الموروثة عن الإ

الحدود تتبع فإن  يعياًطبتغييراً تغير سيل مجرى النهر إذا فإنه حيثما تبعت الحدود مجرى نهر 

  .على خلاف ذلكالطرفان اتفق إذا إلا  ،المجرى الجديد

قبل دخوله بحيرة طبريا وبناء ناقل الأردن  بتحويل مجرى نهر إسرائيل  شرعت 1953في      ف

مدينة بئر السبع عاصمة النقب الصحراوية في إلى National Water Carrier المياه الوطني 

 فاقتربت 1964رج من المنطقة المنزوعة السلاح وقامت بتجسيد ذلك يخحيث جنوب فلسطين 

  . يمدان النهر بأآبرجزء من المياه وحرمت سورية ولبنان اللذانالأردن  من حصة الإسرائيلية  الحصة

 ³ مليون م70 لتوفر  Kirent Bissanثم قامت بتحويل المياه من بحيرة طبريا بواسطة قناة         

و قامت أيضاً بتحويل نهر الأردن  إلى النقب بواسطة الأراضي في وادي الأردن، ه لري من الميا

أنبوب يعرف بخط المياه القطري  بعد أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية، أصبحت  تسيطر على 

نصف طول نهر اليرموك و أصبح إنتفاع الأردن  بمياهه معتمداً على رضا إسرائيل، آما سيطرت 

ية الفلسطينية، ومنعت سورية والأردن من تجسيد سد الوحدة للاستفادة من مياه هذا على المياه الجوف

  48 ص]129. [النهر

  

  ن واليرموك إستغلال مياه نهر الأرد.4.51..3

نتداب على سورية ولبنان  دول الإمن لدن، 1920 لوزان  مدينةفيإتفاقية أبرمت              

في الاستفادة حق فلسطين و، الأردنجة الدول من مياه نهر  مبدأين يقضيان سد حاتتضمنو وفلسطين 

  .  من المياهآمية ممكنة من أآبر 

   ترفع منسوب المياه في بحيرة الحولة  إتفاقية لترا جبين فرنسا وانأبرمت  1923 عاموفي       

برمت أ 1953وفي ، وحق دولة فلسطين ببناء سد الحولة وطبريا لرفع منسوب المياه في البحيرتين
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بينهما من مياه اليرموك وتشكل لهذا الغرض لجنة مشترآة الإنتفاع لتنظيم إتفاقاً الأردن  سورية و

منعت تطبيق إسرائيل القناطر في وادي اليرموك غير أن إقامة  و،ة آهربائيةطمحإقامة تشرف على 

      345 ص]106[. التي تجاهلتهاتفاقية الإتلك 

  

، وأوجدت لجنة دائمة الفلسطينيةومنظمة التحرير إسرائيل بين الإتفاق  تم 1993في         ف

دراسة حقوق المياه لكل طرف وآذلك تنظيم ل للتعاون في مجال المياه )سرائيلية ـ فلسطينيةإ(

نتقالية وما بعدها ويعترف للتنفيذ خلال المرحلة الإ وذلك ، لموارد المياه المشترآةلمنصفاالإستخدام 

   .رفضت تنفيذ ذلكإسرائيل  لكن ،صفالمنالإنتفاع مبدأ ب

والمياه الأردن  هر نعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما في مياه على الإالطرفان ويتفق       

ضرار ، بأي شكل من الأشكال بالإوتنمية الموارد المائية لأحدهماإدارة الجوفية ويتعهدان بعدم تسبب  

حدة شح ا  التخفيف من البحث عن وسائل من شأنه وعلى القيام ب،بالموارد المائية للطرف الآخر

  . المياه

  

  ون بالتعاالإلتزام  رفض اسرائيل .4.52..3

 سيادة النظرية الصهيونية التي تقوم على عقيدة الأرض والمياه التي تعتقد أن لهاإلى إستناداً       

التشاور مع دول  أو ةدون موافقة الدول العربية المعنيالأردن نهر إسرائيل ، حولت مطلقة عليها

 وينبغي عليها في تلك الدول بمياه المجرىإنتفاع على ذلك التأثيرشأن آان من إذا خرى المجرى الأ

اتفاق عرض الأمر على لجنة فنية للحصول على رأيها في الموضوع إلى حال عدم تعذر الوصول 

  . التحكيمإلى قبل اللجوء 

جانباً مهماً  لموضوع المياه فأعطتإسرائيل وردن  الأوادي عربة بين إتفاقية أبرمت  1994وفي 

  :عناصرهافيها ومن أبرز

 ،واليرموك والمياه الجوفيةالأردن  البلدين من مياه نهري كلاً التوزيع العادل لمبدأ عتراف بـ الإ

   .  من مياههما³ مليون م30زيادة على ذلك إسرائيل تتقاسم البلدين المياه وتضخ و

سرائيل ، ويحق لإالفنية بالبياناتإسرائيل تزود على أن  ،  عربةالجوفية في واديـ استغلال المياه 

  278 ص]120 [.تقر ذلك اللجنة المشترآة مستقبلاًعلى أن  زيادة الضخ 

ـ الاعتراف بمبدأ الإستعمال البريئ الذي لايسمح لطرف بإيقاع الأضرار بالموارد المائية للطرف 

  .  اعي من قبل الطرف الآخر أي الأردنيالآخر، وألا يحدث أي تغيير صن

  .  ـ حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها من التلوث أو الاعتداء على حصص أي طرف
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ـ التعاون وتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بموارد نهر الأردن  ويتعاون الطرفان لبناء السدود 

  .  والخزانات على الحدود المشترآة

لهذا النهر،  قضية المستعصية، فتنحصر في حوض الأردن، حيث تعدّ الموارد المائية      أما ال

المتشاطئة، وإلى ارتباط هذه  ضئيلة نسبياً، إضافةً إلى الشح الشديد في الموارد المائية للأطراف

 ويكرس معهد القانون الدولي مبدأ الإلتزام بالدخول في مفاوضات، القضية بالوضع العام في المنطقة

قتضاء للجان  وعند الإلة من اللجوء إلى الخبرات الفنيةبغية التوصل إلى اتفاق خلال مدة معقو

والهيئات المناسبة، وتمتنع الدول عن الإضرار بالطرف الآخر إعمالاً لمبدأ حسن النية، والتعاون 

اه وأن تتفق يقصد به أن تحدد دول المجرى المائي حصصاً معقولةً ومنصفةً في إستخدامات الميالذي 

  .عليها وذلك وفقاً لموارد المجرى المائي

  

       لقد قررت إتفاقية لوزان السابقة الذآر إقامة لجان مشترآة لدراسة مسائل الري وتوليد الطاقة، 

غير أن إسرائيل أعاقت أي تعاون وتنسيق بينها وبين الدول العربية خاصة سورية ومنعت إقامة 

عربية من التنمية المستدامة، في حين تنقل إسرائيل المياه إلى صحراء السدود لحرمان الشعوب ال

  .  النقب لجلب المزيد من المستوطنين

و تجاهلت إسرائيل في إتفاقية وادي عربة حقوق الشعب الفلسطيني في المياه، وإستمرت بحفر الآبار 

  288ص] 120. [والسيطرة على مزيد من المياه الجوفية

الإضرار بأحد العناصر العامة أن اعتمدت على مبادئ هلسنكي التي قررت عدم     و سبق للجمعية 

لإنتفاع المنصف بصفته قاعدة مرشدة، وألزم نص لجنة القانون الدولي الدول بالتشاور الأساسية ل

  بشأن عدالة الإنتفاع المعني وإجراءات التخفيف من الضرر أو التعويض 

المعيار الحاسم في إقامة التوازن بين المصالح القائمة ويوحي وترى اللجنة أن الإنتفاع المنصف هو 

   255ص ]58.[بأولوية ذلك المبدأ على قاعدة عدم الإضرار

      وقد يؤدي الإنتفاع المنصف والمعقول إلى بعض الضرر الجسيم مثل بناء السدود التي يستفيد 

حطات الكهرباء، التي تؤدي إلى منها الملايين، آما هو الحال في السد العالي بمصر و إقامة م

الإضرار ببعض الأسماك الترويحية التي يستفيد منها الناس،  ومن هنا رأى بعض الفقهاء في لجنة 

 لها أن تتخذ آل التدابير ،في حالة عدم وجود اتفاقب أضراراً والقانون الدولي أن الدولة التي تسب

راعاة الواجبة والتي لا تسجل انتصار مبدأ على المناسبة بالتشاور مع الدول المضرورة في إطار الم

آخر مع إيلاء الحاجات الحيوية للإنسان التي تحتم اهتمام خاص بتوفير آميات آافية من الماء 

للمحافظة على الحياة البشرية وضمن ذلك ماء الشرب والماء اللازم لإنتاج الأغذية من أجل تجنب 

  391 ـ387 ص]135.[المجاعات
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   الدوليلدول المشاطئة  في استغلال النهر حق ا.4.53..3

  

 فلا يحق رخص العرف الدولي مبدأ الإستخدام المشترك للدول المشاطئة للنهر وروافده، وعليه       

ستئثار الخالص بمياه النهر، أو القيام بأي عمل منفرد من شأنه التأثير على إستخدامات لأية دولة الإ

  .الدول المجاورة والمشاطئة الأخرى

       وآانت للدولة حقوقاً واسعةً على أساس سيادتها المطلقة على إقليمها  بلا قيد أو  شرط ولها 

  . الحق في إقامة ما تراه من مشاريع تنموية في أراضيها حتى لو أوقعت أضراراً على الدول المجاورة

           

وهي فكرة أمريكية تجاهلت ولها الحق في تحويل مجرى النهر وحبسه وإقامة المشروعات،      

، واعتبرت النهر وحدة إقليمة طبيعية لا تتجزأ بمبدأ هارمونالتوزيع العادل للثروات المائية وأسمته 

  . ولا تقسمها الحدود السياسية المصطنعة

               

لأخرى وهي  لحقوق الدول الكن القانون الدولي الحديث  لم يتمسك بهذه النظرية لأنها لاتقيم وزناً     

 ،لا تتسق مع متطلبات علاقات التعاون الدولي ولا تقدم حلولاً عملية لمشاآل سياسيةظرية فوضوية ن

  ]p405-411]41 .لذا استبدلها الفقه بنظرية السيادة المقيدة

          

ومع حلول نظرية المورد الطبيعي المشترك التي تسمح باستخدام الأنهاربشكل مشترك        

ع بها انتفاعاً عادلاً، واتخاذ آافة السبل لإستمرارها صالحة للملاحة والشرب فلا يجوز والإنتفا

 يعيد  العبودية لأنه مظهر،الإدعاء بحصر الأنهارلدولة واحدة ومنع الآخرين من الاستفادة منها 

ره القانون حتكار ويتنافى مع مبدأ حسن الجوار والمساواة بين الدول ويثبت واقعاً لايقوالإقطاعية والإ

  153- 143ص ] 24.[الدولي الحديث
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  .4الفصل 
  يكولوجيةلنظم الإ لحماية االقانونيةالآليات 

 

الإجتماعية مجموع العوامل المادية والكيميائية والبيولوجية وآذا مجموع العناصر   البيئة تمثل       

بعد حين على الكائنات الحية وعلى   أو غير مباشر عاجلاً  أو يكون لها تأثير مباشربأن الكفيلة 

تستلزم فقط حماية البيئة الطبيعية والآثار والموارد ولكنها  حمايتها لافإن النشاطات البشرية، لذلك 

  . الحياة وظروفهاإطارتستلزم حماية آل ما يرتبط ب

          

برام  الدول لإفع دأن تغير المناخ وإرتفاع درجة الحرارة وأثرها على طبقة الأوزونلا شك و     

 وبهدفون لحماية طبقة الأوز1997  عاميوتوبروتوآول آلحقها لتغير المناخ، ثم طارية الإتفاقية الإ

التغير المناخي الذي  يسرع من عملية انصهار المجاري  من جراء الحفاظ على الجبال الجليدية 

دفع المختصون لدراسة تأثير ذلك التي تمس البحيرات ارث البيئية وقوع الكوويسبب  الجليديةالمائية 

  .المناخيحول مكافحة التغير  التنمية البشريةعلى 

                                                                                                         

على الكائنات الحية المكونة للبيئة وأبرزها محدقاً  خطراً بات التلوث بكافة مظاهره يشكل لقد       

دراسة من خلال  تلوث مجاري المياه الدولية  ولناناعلى وجه الخصوص ،لذا تنهارالأو، البيئة المائية

  : تالية المسائل ال

تلوث المياه  ( لمياه وخاصة المياه العذبةا تلوثتلوث الغلاف الجوي، ي، والتلوث البيئتعريف       

  ) والبحيراتنهارالأتلوث ،الجوفية 

      

في الحد من مشكلة  هذا الوضع الخطير يضع مهمات على آاهل   المنظمات والمؤتمرات الدولية     

  .ر الحكومية مثل المجلس العالمي للمياه برزها   المنظمات غيأالمياه و

ومؤتمر  Montevideo 1933 من مؤتمر بتداءًإآذلك يقع على آاهل المؤتمرات الدولية  

لأمم أخرى لومؤتمرات 1992المتحدة لأمم اومؤتمر Mar Del Plata 1977 و 1972آهولموستإ

  .1977المتحدة 

   .سلاميمنظمة المؤتمر الإوبية جامعة الدول العرقليمية الإومن المنظمات الدولية 

  : في المباحث التالية هافصل المسائل المجتمعة سنآل هذه

  .تغير المناخ وإرتفاع درجة الحرارة وأثرها على طبقة الأوزونـ 

  .التلوث البيئي ـ 
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 .دور المنظمات والمؤتمرات الدولية في الحدمن مشكلة المياه ـ 

  

  وزونتغير المناخ وأثره على طبقة الأ .4.1

فتبدلت علاقته بها ،  حاسماًأحرز في نظره نصراًويواجه طبيعة تخضعه لقوانينها ،الإنسان آان       

لف من آائنات حية على علاقة بالبيئة المادية التي تعيش فيها، أوحدة تنظيمية بيولوجية تتأصبحت و

 القائمة بين امية والوظيفيةأي مجموعة العلاقات المتبادلة الدين،ويحدد هذه الوحدة طابعها الوظيفي

جميع عناصره، وهي شروط الصراع من أجل الحياة والانتقاء الطبيعي ثم تطورت إلى وفاق بين 

  والطبيعةالإنسان 

  : آما يلي ندرس الموضوع مفصلاًس هذال

  
  يكولوجيواقع النظام الإ.4.1.1

 وحدات الطبيعة تتفاعل فيها  وحدة مكانية من:نهأبعموماً الإيكولوجي ن نعرف النظام أيمكن      

العدالة أساس وتدعم الحياة على الأرض على  ، مع البيئة غير الحية تكيفياًالكائنات الحية تفاعلاً

ال التي تقضي حماية وتحسين البيئة للأجيإستوآهولم إعلان المشترآة ما بين الأجيال والمؤسسة في 

  .ةستقبليمالحاضرة وال

الذي ينطوي على الإيكولوجي لة المشترآة بين الأجيال،لابد من حماية النظام  لنظرية العداتطبيقاًف     

لهذا قررت المادة العشرون  تأثير خارجي  قد يهدد بوقوع ضرر،من أينهارالأحماية النبات والمياه و

مجتمعة مع غيرها عند   أو تقوم دول المجرى المائي منفردة أن :المجاري المائية إتفاقية من 

تدعم الحياة هذه النظم لوجية للمجاري المائية الدولية وبصونها،ومادامت ويك بحماية النظم الإقتضاءالإ

على أداء وظيفته آنظام داعم هذا النظام  قدرة يدمر  أوالتأثير الخارجي سوف يضعفف، على الأرض

حياة البشرية للمياه العذبة فيجعلها غير قادرة على دعم الالإيكولوجية ويلغي توازن النظم ، هللميا

   وغيرها من أشكال الحياة

 المجرى المائيتحمي دول بأن يقضي ، للمجرى المائي الدوليالإيكولوجية بحفظ النظم الإلتزام ف   

آالظواهر الطبيعية  عليها،يهدد بوقوع ضرر،التلف ومن أي خطر  أو  من الضررهذه النظم

 جان ماري بيليت136[).ائق والفيضاناتزل والعواصف والحرالبراآين والزلا(مثل التقليدية غير

   ]283ص

      تشيرالأوضاع البيئية في العالم حالياً إلى أن ما يقارب من نصف عدد الأنهارالدولية قد أصبح 

ملوثاً وأن عدد الغابات قد تناقص بشكل آبير، والتنوع الحيوي قد ضعف إلى حد بعيد  وطبقة 

 إرتفعت ومعدلات التصحر قد زادت الأمرالذي دفع الأوزون قد تآآلت ودرجة حرارة الأرض قد
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محكمة العدل الدولية إلى إدراك التهديد الذي يحيق بالبيئة والذي أصبح يزداد يوماً بعد يوم، وأن 

  ]283، ص1983.د.ق.حولية ل58.[إستخدام الأسلحة النووية يمكن أن يسبب آارثة للبيئة الطبيعية

  

من  والترآيز على الصحة والأ المحتملة على البيئة بصفة عامةوتقتضي الحماية تقييم الآثار     

 ،المادة الثانيةفإن لهذا ،لقلق اء والمناخ وهي بواعث معقولة تدعولات والحيوان والتربة والهووالنب

ستعمال المجاري المائية العابرة إ المتعلقة بحماية و1992هيليسنكي لعام إتفاقية الفقرة الخامسة من 

ياه في مقدمة الوسائل التي يجب اللجوء إحتياط معتبرة الإمبدأ حيرات الدولية تنص على للحدود والب

  .نع وتقليل تلويث المياه العابرة للحدودلمإليها 

  

 معيار قد إختلف الفقهاء علىستكون جسيمة ،و الإيكولوجية الأضرار المستقبلية على البيئة ف      

بالغة الخطورة    أو طويلة الأمدأو نتشارضرار واسعة الإوهي أ ،الضرر الجسيم اللاحق في البيئة

ومياه جوفية  ومن ثم تضر أنهارمن الإقتصادية والموارد الطبيعية والإنسانية ومؤثرة على الحياة 

  283،284 ص]58[.بقاء السكان على قيد الحياة  أو بصحة

  

الأول  جة آبيرة خلال النصف تتفاقم بصورة متواصلة وبدرأخذتالإيكولوجي خدمات النظام  إن     

للألفية لتجسيد الحضارة   أمام تحقيق الأهداف الإنمائيةمن القرن الحالي، الأمر الذي يقف حاجزاً

نتاج الإ ، مما يعني أن من الضروري أن يزداد سيزدادسكان العالم في المستقبل ،فعددالإيكولوجية 

الجياع في العالم البالغ  عدادهم والحد منأيدة يسرالأغذية لتأمين الغذاء للسكان المتزاتالزراعي وت

 . مليون نسمة حاليا854ًعددهم 

الوقت نفسه أن تُحدث التحولات المناخية المزيد من الضغوط على   فيالتنمية البشرية توقع تقريريو

 وحةنتاج القائمة غيرمستقرة جراء نقص الموارد المائية، والملتصبح فيه نظم الإ البيئة في الوقت الذي

  ]61[.والجفاف وارتفاع درجات الحرارة

  

 فقد" وصونهاالإيكولوجية حماية النظم "من إتفاقية المجاري المائية  20 المادة لقد تناولت        

  نهاللمجاري المائية الدولية وصوالإيكولوجية الدول المشاطئة حماية النظم ألزمت 

نفس فإن ولية تشمل المناطق البرية المتاخمة لها  للمجاري المائية الد" النظم الأيكولوجية"وبما أن 

 بطريقة لا تلحق الضرر بالمجاري المائية  وجوب المحافظة على هذه المناطق تنص علىالمادة

 أي أنه التزام ،على الرغم من عدم وجود شروطمطلقاً إلتزاماً  أن ذلك ليس ، غيرالدولية التي تتاخمها
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هذا المعيار في أخذ  وي،للمجاري المائيةالإيكولوجية ون النظم بتوخي العناية اللازمة لحماية وص

  ]53[.عن قدرات الدولة المعنيةالإيكولوجي فضلاً حساسية النظام الإعتبار 

  

   لتغير المناخطارية الإتفاقية لإ ا.4.2.1

  .نه مجموعة العوامل والظروف المهيمنة على الوسط البيئي أ يعرف المناخ ب       

في توزيع الحرارة دوراً وتلعب الرياح ، المصدر الوحيد للطاقة المنظمة لمناخ الأرضوتعد الشمس 

 أنفي الحفاظ على درجة حرارة الأرض، غير دوراً   لهاةئ الغازات الدفيوآذلكوالرطوبة على البيئة،

أآثر ارتفاع درجات الحرارة إلى سيؤدي  يؤثر على آمية ونوعية تلك الغازات ،مماالإنسان سلوك 

  :مهددة بالخطر، والتي ستؤثر على ستكون الحياة على الأرض في المستقبل القريب، و

   .ـ تغير نظام الأمطار والرياح نتيجة التبخر وجفاف التربة

   .القطبين مما يؤثر على الزراعة التقليديةإتجاه ـ انتقال مناطق الزراعة في 

   . بالغرقةطق الساحلية المنخفضما يهدد المنا م،الجليد وإرتفاع منسوب البحارذوبان ـ 

   .ـ تهديد موارد المياه العذبة وزيادة ظاهرة التصحر

  p21] 137[.من التنوع الحيوي من نبات وحيوانـ الحد 

  

  السطح بسبب  ظاهرة نفوق الأسماك من البحيرات في الدولإلى قفزت قضية البيئة لهذا    

مصانع  الموجودة في انجلترا وألمانيا ترتفع في الجو  فتبين أن الغازات المنبعثة من ال،سكندنافية الإ

 الحمضية التي سببت موت الأسماك، مما نتج عنه ما يعرف بالأمطار، وتذوب في مياه الأمطار

  .وأثرت على الغطاء النباتي، وجردت الأشجار من أوراقها

برزها مكافحة التلوث، أسفر عن نتائج أدولياً ا  مؤتمر1972ًستوآهولم ا لهذه المخاطر عقد في رءاًد

   .الدوليةنهارالأوعلى رأسها ، وإعداد قائمة بالمواد الخطرة التي تهدد البيئة

لتي تفي باحتياجات الحاضر المتحدة نداء التنمية المستدامة الأمم ا المشترك وجهت  للمستقبلوتفعيلاً

   .ة على الوفاء باحتياجاتهايقبلستخلال بقدرة الأجيال المدون الإ

لدراسة مشكلة المناخ  53-43تخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها إ 1988وفي        

 Unitedلتغير المناخ طارية المتحدة الإلأمم اإتفاقية أبرمت  1992وفي ، وارتفاع درجة الحرارة

Nations Framework Convention On Climat Change حماية إلى  والتي تهدف

الغابات التي تساهم في إدارة ،وصحة العامة وحياة الكائنات الحيةللحفاظ على ال، موارد المياه العذبة

والتي تؤثر في الإنسانية نشطة  التي تقوم بامتصاص الغازات المنبعثة من الأ،تحقيق التوازن البيئي

  .سخونة الكرة الأرضية وتغير المناخ
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بالمحافظة على التنوع الحيوي والتنمية ماً إلتزايقع على آاهل الدول القوية والمصنعة بالتالي و       

آلفت المنظمات الدولية المتخصصة نتيجة لذلك ، المناخأجل نشاء برنامج مشترك من إمستدامة وال

والتي تتكامل مع المنظمات الدولية ) الفاو (هذه المهمة وعلى رأسها منظمة  الأغذية والزراعةب

 130ص] 138[.ويم والملاحظةالعلم والخدمة والتق: مهامبللقيام خرى الأ

 اقتصاديي البنك الدولي بمعاونة آبار الخبراء في العالم آبارمن  باحثون لذلك قاموتجسيداً            

لاجئين بسبب إلى سيتحولون إنسان  مليون 200 من أن واوحذر، بتقديم بحث للحد من تغير المناخ

وج وارتفاع الثلذوبان  اديزداهطول الأمطار ووتناقص  درجة الحرارة ،ارتفاعالفيضانات و أولجفافا

  104 ص]139[.،وجميع العوامل المذآورة آنفاًسطح البحر وغرق الجزر

تقويم أثر التغيرات المناخية ، وهتحقيق التقدم في مجال علم المناخ والتنبؤ بأجل ومن         

المستدامة ورصد وملاحظة التنمية  إطاروتحقيق خدمات مناخية في ، ستراتيجية المواجهة لهاوالإ

 ،تفاقيتين دوليتينإأبرمت لحماية البيئة عملياً   وتجسيداً،النظام المناخي وتأثيره على الأرض وما عليها

   ]140[.آيوتوإتفاقية لتغيرالمناخ  والثانية طارية الإتفاقية الإالأولى 

 1994 حيزالتنفيذ لت في قمة الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل ودخ1992الأولى أبرمت 

ووقعت في مرفقين متميزين يعكس إليها  سابقاًالإشتراآية مت الدول الصناعية والدول وإنض

   .تفاقيةالإلنصوص طبقاً ولية والتعهدات التي ينبغي الوفاء بها ؤالمس

المستوى الذي إلى ة في الجو ئمستوى انبعاث الغازات الدفيإلى  ، الوصول هاوآان الهدف من     

ن تتواءم ألال فترة زمنية آافية، حتى يمكن للنظم البيئية خع حدوث أضرار بنظام المناخ، وذلك يمن

  أو قتصاديالإينجم عن ذلك تهديد للتطور  ، بحيث لاالمتغيرات المناخية بصورة طبيعيةمع 

 المناخ نه ينبغي على الأطراف حماية نظاممساس بالتنمية المستدامة، ويعني أ  أونتاج الغذاءإبرأضرا

 لياتها المتنوعة وقدراتهاوؤلمسطبقاً من العدالة وأساس على المستقبل ولمصلحة الأجيال في الحاضر

ضراربه، ن تتولى قيادة الطريق لمكافحة تغير المناخ والإالخاصة، وينبغي على الدول المتقدمة أ

تغير إلى الأسباب التي تؤدي حترازية لمنع والحد من الحذر باتخاذ التدابير الإمبدأ واتفقت الدول على 

  أو ن يؤخذ عدم اليقين العلمي في هذا المجال آسببأالمناخ والتصدي لآثاره الضارة ولا ينبغي 

صة بتغير المناخ ذات تكلفة عى أن تكون السياسات والتدابير الخاآحجة لعدم التصدي للمشكلة ويرا

  172،171ص  ]105[.فعلية

الإجتماعية من خلال تبني سياسات وتدابير تتفق والظروف أقل تكلفة  تحقق المنفعة العامة بنإ      

مة أن تكون السياسات والتدابير المستهدفة ئعدم التمييز والتحكم والملامبدأ ل إضافةً، الإقتصاديةو

شأن مشكلة تغير المناخ مناسبة للظروف الخاصة بكل طرف  وذلك بنشر وتبادل المعلومات في 

والعمل على تعزيز وتطوير ونشر  والتدابير الرامية لمواجهة تغير المناخلدفيئة او الغازات المنبعثة
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 في قطاعات الطاقة ئةلوجيا التي من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاث الغازات الدفيوونقل التكن

جمة عداد الخطط اللازمة لمواجهة الآثار الناالنفايات، وإإدارة والنقل والصناعة والزراعة والغابات و

والزراعة  ودراسة آثارها على المناطق الساحلية ومصادر المياه عن تدابير مواجهة تغير المناخ

   111ـ 104ص] 139 [.والفيضانات والتصحر

  

 حققت التيذات الطابع العام الإلتزامات بينت الأهداف والمبادئ وطارية الإتفاقية الإآانت  ذاإ        

 التعاون الدولي بين الدول المتقدمة والنامية، تكرستتابع برامجها وجهزة أبخلق وذلك يجابية إجوانب 

  :برزها والسلبيات  ألكنها انطوت عل بعض النقائص 

ن تفعل ذلك، المتقدمة بذلك ولكنها تأمل منها أم الدول ازوالتبالحد من انبعاث الغازات الإلتزام غياب 

وهو أمر يجعل التعهد الدولي متوقف ، لتزاملإل  الآخرذ الطرفيمما يدفع الدول للاحتجاج بعدم تنف

   .على شرط مما يفقده قيمته

   غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعات المرجوة، وأخفق في علاج عدد آبير من القضايا    

مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة، لنسبة الخاصة فيما يتعلق ب البيئية الهامة،

وجدول  ريودي جانيروإعلان آما أن ، حفورية في زيادة حرارة الأرضكلة دور الطاقة الأومش

أعمال القرن الحادي والعشرين واتفاقيتي تغييرالمناخ والتنوع الحيوي آلها نصوص غير مفصلة 

  .قليلاًإلا وغير ملزمة 

بان اوالي الصين عت فيالتي وقالهزات الأرضية آالكوارث الطبيعية هذه التغيرات زادت من         

والتسبب في نهارالأارتفاع منسوب إلى إضافةً ، نهارالأتسريبات نووية أثرت على مجاري إلى وأدت 

جانب المفقودين في آثيرة إلى وفيات إلى وأدت الأعاصير ، المتوقعةغيرالفيضانات غير الموسمية و

الإعصار  ونفقت مواشيهم وأضر ، وخلقت الفيضانات مشردين بلا مأوى ولا غذاء ولا مياهمارمين

   .بالأراضي الزراعية وانتزع ملايين الأشجار

 آثارا مأساوية ملموسة على التنوع تن هذه التغيرات في المناخ والأحداث الجوية العنيفة ترآإ     

   112ـ 104ص] 139[.الزراعية وموارد الغذاء الغابيةنشطة الأإستمرار البيولوجي البري وعلى 

وأثر على التغيرات 2010أفريل16 بتاريخ مثال على ذلك البرآان الذي ضرب إيسلندةوأقرب    

    2011 ماي 21ثم عاد وضرب مرة أخرى في  .وخاصة الغلاف الجوي المناخية،

المتحدة في لأمم ا انتهى مؤتمر قمة الأرض التالي الذي عقدته 1997 وفي أواخر جوان      

حماية البيئة يتضمن اتخاذ إجراءات جديدة لمقاومة شأن امي ببيان ختإقرار نيويورك بالفشل في 

ة لحل ينه ليس لدى الحكومات الإرادة السياسأارتفاع درجات حرارة الأرض، وأآد رئيس المؤتمر 

 مندوبي الدول المشارآة في المؤتمر،أغلب مشاآل البيئة المعقدة التي يواجهونها، آما اعترف 
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الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية إلى ويعزى هذا الفشل ،  دولة بفشل المؤتمر170وعددها 

وقد أقر مؤتمر قمة الأرض ، والدول النامية التي تطالب بمساعدات مالية، التي تطالب بمبادرات بيئية

  : في اللحظة الأخيرة بدلاً من البيان الختامي أآد فيهاإليها بنيويورك وثيقة تم التوصل 

  .القلق العميقإلى يد للوضع البيئي يدعو  أن التدهور المتزا-

 .21أآبرالتحديات التي سيواجهها العالم خلال القرن  التغيرات المناخية تشكل أن-

واقعية وعادلة للدول ، قيود ملزمةإعتماد  حول ضرورة يوجد توافق واسع ولكنه ليس شاملاً أنه -

 نشرت الهيئة ،وقدزمنية محددةخفض آبير لانبعاث الغازات وفق جداول إلى ؤدي الصناعية ي

العواقب المترتبة على ظاهرة شأن تقريراً بوأصدرت تغير المناخ لمتعددة الحكومات دراسة ال

ثلاثة مليارات من إلى  فمن المتوقع أن يعاني مليار ،الحراري في أشد مناطق العالم فقراًالإحتباس 

                      ]140. [2010 لعالم من ندرة المياه بحلولالبشر في مختلف مناطق ا

   

سوف يعمل على ارتفاع معدلات تبخر المسطحات المائية إرتفاع درجة حرارة الأرض ذلك أن        

في الشرق الأوسط وشمال % 20إلى وانخفاض معدلات سقوط الأمطار بشدة ـ بنسبة قد تصل 

النصف إلى تاحة في تلك المناطق ـ بينما من المحتمل أن ينخفض نصيب الفرد من المياه المإفريقيا 

 الندرة المفاجئة لهذا العنصر الذي لا تقل أهميته الرمزية والروحية  هذهن، إبحلول منتصف هذا القرن

تفاقم إلى عن قيمته المرآزية لحياة الإنسان، سوف تتسبب في إحداث ضغوط شديدة وتؤدي 

وسط آسيا أولى المناطق  شرق الأوسط ووالإفريقيا  ولسوف تكون ،الصراعات في آافة أنحاء العالم

  . أن العواقب سوف تكون عالميةإلا ، المتأثرة بهذه الأزمة

 فقد لا يكون ،للتشاؤمأساساً   أو رغم آل ذلك لا تشكل هذه الصورة عذراً للتقاعس عن العمل      

ي منع  ولسوف يتوقف نجاحنا فأننا قادرون على تجنب الحروب،إلا ، بوسعنا تجنب الصراعات

قدرتنا على توقع التوترات، وإيجاد الحلول الفنية والمؤسسية اللازمة بندلاع من الإ" حروب المياه"

 والأنباء الطيبة هنا أن مثل هذه الحلول متاحة بالفعل، وتؤآد على ،للتعامل مع الصراعات الناشئة

  . فعاليتها وآفاءتها في آل يوم

في التنمية البشرية من سهام والتصاميم المناسبة ـ قادرة على الإما تم تشييدها بالأحجام إذا فالسدود ـ 

 ولكن في بيئة جديدة تتسم بالندرة، ،المدد المتاح من المياهإستهلاك خلال مكافحة تغير المناخ وتنظيم 

إلى من دولة أآثر التي تمر بنهارللأمن المتوقع أن تؤدي المشاريع المقامة على المنابع الأصلية ف

نشوء إلى الدول المجاورة، فيؤدي ذلك بالتالي إلى الكمية الواصلة منها   أو على نوعية المياهالتأثير 

  ]140. [التوتر بين الدول
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  :مبادئ وهي أربعة   1992وقد آرس المؤتمر العالمي في دبلن        

المياه لأن  لأذى  موارد المياه ضرورية لإدامة الحياة والتنمية البيئية محدودة ومعرضة ل:الأولمبدأ ال

دارتها المستديمة تتطلب معالجات آلية تربط بين التنمية المتكاملة إفإن  ومن ثم ،تديم آل أشكال الحياة

 الأرض والمياه على امتداد آلإستخدامات دارة الفعالة الإالبيئة الطبيعية، وأن تربط أنظمة وحماية 

  .حوض النهر وبمستودعات المياه الجوفية 

المياه على منهج تشارآي يضم المستخدمين والمخططين إدارة  ينبغي أن تقوم تنمية و:انيالثمبدأ ال

   .وصانعي القرار على آافة المستويات

مبدأ ويتطلب قبول هذا ال، دارتها ورعايتهاإمرآزيا في توفير المياه ودوراً  تلعب النساء :الثالثمبدأ ال

   .مستويات برامج الموارد المائيةيجابية لدعم مساهمة النساء على جميع إسياسات 

ماته ومن ثم ينبغي اعتباره سلعة قتصادية في جميع جوانب استخدا يملك الماء قيمة إ:الرابعمبدأ ال

   ]141 [.قتصاديةإ

  

   1996بروتوآول آيوتو  .4.3.1

  

ول قد مؤتمر دولي حععية العامة للأمم المتحدة العالم الثالث من خلال الجم عزمت دول       لقد

 وشكلت قانون دولي جديد للبيئة وقررت المسؤولية ،البيئة أآدت  فيه التزام آل دولة ببيئة نظيفة

ن أزمات البيئة  من جراء ذلك لن تبقى ليل الأضرار البيئية المختلفة، وأالدولية بهدف منع وتق

 . محصورة بل ستنتقل عبر الحدود السياسية للدول

 على البيئة، سيخلف مناطق منزوعة الغابات  ومناطق ولي الجديدنظام الدولا شك إن أولى أثار ال

بروتوآول آخطوة جوهرية على طريق تضافر المعرضة للكوارث والجفاف والتصحر، لذا يعتبر 

لكن المشاآل بدأت حينما أعلنت الدول الأوربية رفضها ، وتعاون الدول لتجنب مخاطر التغير المناخي

  ]142.[ إلا بعد قبول الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتهاتنفيذ أية التزامات قانونية،

  

  توو بروتوآول آي أهداف.4.1.3.1

المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وهو لأمم اتفاقية آيوتو الخطوة العملية لإبروتوآول     يمثل  

ف إلى تثبيت الغازات هدت المعني بالبيئة والتنمية المتحدةلأمم امعاهدة بيئية دولية بدأت في مؤتمر 

 من 4الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تفاقم مشكلة تغير المناخ، وقد حددت 

 وسداسي الكربون والميثان وأآسيد النيتروجينالغازات الدفيئة يجب الحد منها، وهي ثاني أآسيد 
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هذه  الإنبعاث الكلي لتفاقية على خفضلإفلوريد الكبريت، وقد وافقت الدول الصناعية في إطار ا

  .1990عما آانت عليه في % 5.2لغازات بنحو ا

 ودراسة الآثار السلبية ث لتقدير انبعاث الغازات الدفيئة على إقامة نظم ومناهج بحت     ونص

 بالإضافة إلى ية لمختلف سياسات مواجهة المشكلةالناجمة عنها، والتبعات الاقتصادية والاجتماع

طوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخي بما التعاون في مجالات ت

وآذلك إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال الترآيز تقليل انبعاث الغازات الدفيئة، يهدف إلى 

 في الوقود، وبالتالي أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاث الغازات على الأنواع الأقل استهلاآاً

  .ضارةال

بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية الكبرى  الدول الصناعيةتعهدت       و

لبية للتغير المناخي والتكيف مع مواجهة الآثار السفي الدول هذه ، آما تعهدت بدعم جهود والأقل نمواً

    211ص ]143[.الإحتباس الحراري

  الإتفاق لأوربية والصناعية بتخفيض انبعاث الغازات الساخنة ومن الدول ا تقوم العديدو        

 تقلع عن وأننبعاث لأنها تمتص الغازات من الجو على اعتبار الغابات والتربة من وسائل خفض الإ

  .وأن تتجه نحو التنمية النظيفة، استعمال التكنولوجيا الضارة
 الولايات المتحدة الأمريكية  التصديقفيه  رفضت في نظام دولي جديد اننأوالمسألة الأساسية        

 خمس سنوات ىإل رغم أنها من اقتراحها، واعترضت على التخفيض السنوي، وأجلته تفاقيةالإعلى 

 بمصالح الولايات المتحدة يضرنه أ اعد، هعدم التأآد من نجاحوارتفاع تكاليف المشروع  بسبب 

  .الإقتصاديةالأمريكية 

خطوة آبيرة على طريق حماية البيئة  هذا تُعتبربالرغم من،  آلية للجزاءمن أيةتفاقية خلو الإتو

  .وإصلاح مشاآل المناخ

  
  تووآيلبروتوآول  الآثار القانونية .4.2.3.1

عملت الدول النامية على و ،مناهج بحث لتقدير انبعاث الغازات و قانونياًنظاماً تفاق الإأقام         

نظراً  مقبول تفاق المناخي والتأقلم معها ونرى أن الموقف الذي اتخذه الإمواجهة الآثار السلبية للتغيير

لكونه في طور النمو، لأنه يعادل بين تنمية الدول المصنعة والأضرار اللاحقة بالدول النامية التي لا 

  .تمتلك التقدم العلمي

لهند والصين التي  للدول الآسيوية في التغيير المناخي آادوراً وترى الولايات المتحدة       

  204 ص]144[.نبعاث الحراريلا تلتزم بخفض الإ
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ن ينص على أ وحاول ،1998 دولة عام 159حق من قبل البروتوآول اللاعلى توقيع تم الم ث       

 ويقضي آذلك تغير المناخإلى ي تؤدي ة التئالتزامات وتعهدات محددة للحد من انبعاث الغازات الدفي

  : بـالإلتزام رجة تقدم الدولة ويقضي  للظروف وداًولية تبعؤبتنوع المس

   .ة المسببة لظاهرة تغير المناخئـ المحافظة على مستودعات الغازات الدفي

والآثار السلبية الناجمة عنها والتبعات الدفيئة نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاث الغازات إقامة ـ 

   .كلةلمختلف سياسات مواجهة المشالإجتماعية والإقتصادية 

المتزايدة بسبب التطور الدفيئة وتلتزم الدول الأطراف خاصة المتقدمة بخفض انبعاث الغازات 

آسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروجين  وتتكفل هذه ناعي والعسكري وأبرزها غاز ثاني أالص

   .للبيئةرراً ضلوجيا أقل ويجاد مصادر جديدة للطاقة والتكنإأجل الدول بالبحث العلمي والتطوير من 

  33صً ]45[.ودعم آلية التنمية النظيفة،  صديقة البيئة للدول الناميةولوجياتمويل وتسهيل نقل التكن -

  

ي يستند في نصوصه تو الذو العديد من الحكومات على بروتوآول آيتصديقوبالرغم من           

تي وقعت وصدقت عليها العديد من للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية الطارية الإتفاقية الإعلى 

هناك العديد من العيوب التي حصرها الدآتور مراح علي في فإن الدول ذات الأطماع المتضاربة، 

   : يلي جمالها فيماإمجموعات يمكن 

 لتقليص الغازات المنبعثة، ، وليست على مستوى آافٍ لها بعد الوقع المنتظردات ضعيفة ليستعهُّ -

 .دات مقيدة وسيئة التوزيع بين الدولفالتعهأخرى ومن جهة 

غفال وثغرات في التنفيذ وعدم الدقة في وسائل تطبيق الميثاق وهشاشة الديناميكية إإلى ضافةً بالإ -

بين الدول الموقعة فدول الجنوب اتسمت باللامبالاة وآذب واحتيال دول الشمال وعلى رأسها الولايات 

   103 ص]145 [.المتحدة الأمريكية

  

  للإحتباس الحراري  الدانمارك قمة .4.1.3.3

      يسعى علماء ومسؤولون في مجال البيئة من خلال قمة آوبنهاغن إلى إيجاد بديل لبروتوآول 

  .2012آيوتو الذي تنتهي مرحلته الأولى في 

 ةبعد عامين من المفاوضات العنيف - أآبر تجمع بيئي عالمي -لتغير المناخ آوبنهاغن تأتي قمة و      

 وقد أعطت ،الجمود السياسي، بدأت الدول في التعبير عن مواقفها وعن رغبتها في التصدي للظاهرةو
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 آما جاء انعقاد القمة بعد ،دول مثل اليابان والصين والهند دفعة جديدة لعملية المفاوضاتال مشارآات 

  . بتقليل الغازات الدفيئة لديهاتقديم الدول الغنية والناشئة وعوداً

 قمة آوبنهاغن على تحديد حجم انبعاث الغازات الدفيئة التي ستقوم الدول الصناعية بتخفيضها وتعمل

   .نبعاثاتكبرى مثل الصين والهند لتقليل الإوما ستقوم به الدول النامية ال

الحراري مثل ارتفاع درجة حرارة الأرض، للإحتباس التأثيرات المدمرة المحتملة القمة وتناقش       

  .جبال الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر، في المستقبل القريبوذوبان 

والملوثات ) الفحم-الغاز-النفط(آما تسعى إلى عقد اتفاق لإبعاد العالم عن الوقود الأحفوري       

الإحتباس العواقب المترتبة على ظاهرة ف ،الأخرى، واستخدام مصادر الطاقة البديلة والخضراء

  ]146.[ بالنسبة للباحثين في عالم المناخةلمهام الصعبالحراري هي واحدة من ا

حث الساسة والعلماء على إجراء محادثات  للإتفاق واتخاذ  تحرك الرأي العام العالمي و     لذا

  . بشأن الإحتباس الحراريإجراءات فورية 

       وفى هذا الإطار، أآد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من الكوارث فى جنيف، 

لم للتوصل إلى المتحدة حول تغير المناخ تعد فرصة سياسية عظيمة لجميع دول العالأمم اأن قمة 

  .اتفاق قوي ومستدام لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة

 مندوب في 15،000 من زعماء العالم وحوالي 100 حواليجتمع ا نتيجة لهذا الأمر        و

 للحد من ،لى اتفاقيةإ للتوصل 2009 ديسمبر18لى  إ7 من للفترةآوبنهاغن العاصمة الدنمارآية 

  في هذه القمةآبر محادثات المناخ في التاريخ قد فتحتفأ الحراريحتباس للإ المسببة لدفيئةالغازات ا

  . ارمع تحذير صارخ للأمم المتحدة من مخاطر التصحر وارتفاع منسوب مياه البح

إلى التزام الدول الغنية بالتقليل من نسبة انبعاث شارآة في هذه القمة،       وحثت المنظمات المُ

التبرع بالأموال اللازمة ل السنوات العشرة القادمة وعلى الأقل خلا% 40الغازات لديها بنسبة 

 38فالعالم يضخ حوالي الطاقة، ربون من تجهيزات إزالة الكالبدء في عملية ولمساعدة الدول الفقيرة، 

نمو إلى حوالي غلاف الجوي والتي من المتوقع أن تغازات الدفيئة في الال من انبعاث مليار طن سنوياً

لى ما  مليار طن للحد من تغير المناخ إ44بقاء على  بد من الإلاو ،2020 مليار طن بحلول عام 54

  .  درجة مئوية2دون 
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فبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تمثل ما يقرب من نصف انبعاثات العالم من       

فضت هذه الغازات، إلا أنهم لم يقوموا بدورهم بشكل فعال، والأنكى من ذلك أن الولايات المتحدة ر

لحصة ، وهى ايظاهرة الإحتباس الحرارزيادة حصتها في مساعدة الدول النامية على مواجهة 

                        .2012 مليارات دولار قبل العام 10المقدرة بـ

حول نحو اتفاق شامل "، 2009 جانفي 28في  موقف  فقد صدر عنهاالمفوضية الأوروبيةأما   

الأهداف والإجراءات  تمويل التنمية : تناول ثلاثة تحديات رئيسية هي " لمناخ في آوبنهاغنا

  . لسوق الكربون العالميةبناء نظام فعال ، لكربون والتكيف معهلالمنخفضة 

الإحتباس هدف إلى الحد من زيادة انبعاثات غازات  التي ت2013عد آيوتو ما بمرحلة أمّا        

  ، قبل اجتماع آوبنهاغنقامت،قد فتحاد الأوروبي الإآذلك والحراري في أوروبا بطريقة ملزمة، 

تحاد لجنة الإثل لتشريعات مماثلة لمناطق أخرى لا تمتالشرآات لنقل ، لتجنب تسرب الكربون

   ]146[.الأوروبي

 لتغير المناخ والأقل قدرة على يتعد من أآثر قارات العالم عرضة للتأثر السلبإفريقيا قارة ف       

  . يمكن أن تقع فى المستقبل خاصة موجات الجفافيالتكيف مع الكوارث الت

 1.4بأن البلدان المتقدمة النمو وجدت أنه يلزم   وعن المجموعة الإفريقية التي عبرت عنها الجزائر

  .  مليار دولار لمكافحة تغير المناخ10 تمّ اقتراح بينما ،ريليون دولار لمكافحة الأزمة المناخيةت

بة، بينما قارة أمريكا الشمالية ستعانى من قارة آسيا ستعانى أآثر من نقص فى المياه العذ     أمّا  

 انخفاض حجم الجليد على الجبال وزيادة التبخر ومن ثم اارتفاع درجات الحرارة التى سينتج عنه

  . لتوافر المياهيتغير موسم

سيضع آوبنهاغن  محذرين من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سياسي في  ونذهب مع العلماء     

 على آل المستويات وليس المناخ ، معتبرين ذلك فشلا21ًأآبر تحد في القرن الـالعالم في مواجهة 

  .فقط

تقديم وهو خلق الوعي العالمي بأهمية المناخ  2009قمة آوبنهاغن ديسمبر الغرض من   و      

يمكن دعمها من  تحويل هذا الأمر في شكل معاهدة ملزمة قانونياً و،ر المناخغيُّ تَلضبطحلول مبتكرة 

  : استراتيجية مبنية على المبادئ التالية  تكون ضرورة قبل الشرآات العالمية
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   .  لبروتوآول آيوتو خلفاًوتدعيمه بمعاهدة جديدةهمية المناخ ألق الوعي الدولي ب خ-

  . والعلوم،  تعزيز الحوار البناء بين الحكومة وقطاع الأعمال-

   .الاقتصادي لنمولى خلق فرص هائلة در علاأن التصدي لتغير المناخ قبثبات الإ -

  .         تحقيق انخفاض انبعاثات نظم الطاقة في الاقتصادات النامية بسرعة  -

                          .من الجوإنبعاث ثاني أآسيد الكربون العمل على تخفيض  -

                            . دور تخطيط المدن والمباني في معالجة نمو الانبعاثات -

  . دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لتغير المناخ-

      مليار طن في السنة10.5 أي ،%17نحو  دفيئةفض إنبعاث الغازات الالعمل على خ -

                                                                                             .2020بحلول عام     

  ]146[. درجتين مئويتينمن الإنبعاث إلى " التخفيف"ية للتمويل و تفاق على آلالإ -

أولى     ونرى أن هذه الإجراءات والآليات  ليست آافية لمكافحة خطر تغير المناخ لكنها خطوة "   

   . لن تحمي طبقة الأوزون أبداًولكنها، "ومهمة

   

   حماية طبقة الأوزون .4.4.1

  

ت الأرض  حيث كلاترتب عليه تكريس العقد الأخير لبحث مشوعياً عاماً وزون أيقظت طبقة الأ      

، ها على نحو مريحإستمرار  أو لأرضتمثل طبقة الأوزون أهمية آبيرة لبقاء الحياة على آوآب ا

وطبقة ، وجميع الكائنات الحية من أضرار الأشعة فوق البنفسجيةللإنسان الدرع الواقي تعتبر و

نها قد إالأرض فإلى نفذت إذا التي  الأوزون تتميز بقدرتها على امتصاص هذا النوع من الأشعة

فادحة أضراراً وجميع الكائنات الحية الإنسان على الأقل تلحق ب أوتقضي على الحياة فوق سطحها

   .لاحياة،تنطبق المقولة لاأوزون بالتالي تجعل الحياة معها مستحيلة و

 ماهية طبقة الأوزون  .4.1.4.1
إلى  15يوجد الأوزون في طبقة الستراتوسفير التي تعلو طبقة التروبوسفير حيث تمتد ما بين       

والكائنات الإنسان فادحة بأضراراً ويلحق تدمير طبقة الأوزون  آيلو متر فوق سطح الأرض، 50

  .الحية على نحو يهدد بفناء الحياة على آوآب الأرض
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والنووية والبكتيرية  ل طبقة الأوزون بسبب الملوثات بعيدة المدى والأسلحة التدميريةوتتآآ       

 والأسلحة العابرة للقارات  فكل صاروخ يدمر مليون متر مكعب من النفاثةوالجرثومية  والطائرات 

  18 ص]147[.غاز الأوزون

تمنع نفاذ الأشعة فوق قياً وا  ودرعاً للأرض هذه الطبقة سقفاً سبحانه وتعالىوقد جعل االله      

، بما فيها التغيرات في المناخ الإنسانيةالبنفسجية الضارة بالحياة على سطح الأرض وتضر بالبيئة 

الإيكولوجية ية النظم نتاجإعلى ترآيب ومرونة وو التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية

   .فيدة للبشريةى المواد المعلأوالإنسان  التي ينظمها الطبيعية وتلك

آالنباتات والغابات التي أصابتها الأمراض خرى بالكائنات الحية الأأضراراً يلحق آذلك و     

 ودب الجفاف في أعضائها نتيجة نفاذ الأشعة فوق البنفسجية ،والآفات التي لم تكن معروفة من قبل

  201 ص]56[ .رضمن طبقة الأوزون على الأ

  

 بالحيوانات والثروة السمكية فتصيبها بنوع من السرطان في أيضاً  ضرنفاذ هذه الأشعة يإن      

أعينها ويدمر الأعشاب البحرية والطحالب المغذية للأسماك وتدمر آذلك صغار الأسماك الموجودة 

   .في البحار والمحيطات وتدمر مصادر الغذاء الرئيسية للجنس البشري

ارتفاع منسوب إلى لمتجمد الشمالي، مما يؤدي الجليد في القطب اذوبان تعمل على أخرى من جهة 

 .وتدمر المساآن والأراضي الزراعيةالإنسان وحدوث فيضانات تقتل  ،نهارالأالمياه والمحيطات و

  37 ص]147[

  

 Common Heritage Of Mankindللإنسانية تراث مشترك  تعتبرطبقة الأوزون  ف           

 شأنبلية جاءت ملائمة في سياق عدد من النظريات تتمثل في الوأن نظرية العدالة بين الأجيال المستق

  .والمصلحة المشترآةللإنسانية الاهتمام المشترك أو

  

 هي ملك المشترك  أو وتعني النظرية أن موارد الطبيعة ونظمها البيئية وثرواتها ذات الطابع  العام

ى هذه الموارد والثروات بناء ولها أن تمارس حقوقها عل، دون تمييزالإنسانية مشترك لكل شعوب 

  أو على اتفاقات بين حكومات هذه الشعوب تحدد واجب آل منها نحو صيانتها وعدم استنزافها

على الثروات للإنسانية و تطبق مفهوم التراث المشترك ، تدميرها والعمل على تنميتها وتجددها

  .ةوالموارد الطبيعية والنظم البيئية الواقعة تحت السيادة الوطني

  قيمة عالمية بارزة من ناحية الحفاظ عليهاذاتوتعد التكوينات الجيولوجية والطبيعية والجغرافية 

  6 ص]147[.من الناحية العملية وأبرزها طبقة الأوزونأو
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   التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون .4.2.4.1

  

راض المستمر للمعلومات للاستع، 1987وبروتوآول مونتريال ، 1985 فييناإتفاقية جاءت          

لحماية طبقة العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل 

جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية  والوآالات إلى شارآت الجزائر  حيث، الأوزون

  . تفاقيةبالاالخاصة المتخصصة والحكومية وغير الحكومية في لجنة الخبراء 

ستراتيجيات والتدابير المناسبة بغية  تحقيق التناسق بين السياسات والإوتعمل هذه الأطراف على 

 لطبقة الأوزون وتقديم طلاق المواد التي تسبب أو  يرجح أن تسبب تعديلاًإالتقليل إلى أدنى حد من 

الإبلاغ والإلتزام ب الأوزون، فيينا لحماية طبقةتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بتنفيذ إتفاقية 

واتخاذ ، داتها وصادراتهاارنتاج المواد الخاضعة للرقابة إيإعن البيانات وتبادل المعلومات عن 

متثال وأخيراً التعاون الوقائي أساس التدابير التي يمكن لاجتماع الأطراف تقريرها في حالة عدم الإ

  .نظام فيينا ـ مونتريال

  

وغيرها  الكلوروفلوروآربوناستخدام ذ يدرك أن انبعاث وأن المؤتمر إ: يباجةوقد جاء في الد       

 وأن شديداً ذاًامن المواد المحتوية على الكلور على نطاق العالم يمكن أن يستنفذ طبقة الأوزون استنف

ر قد تلحق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل آثاإلى مما يؤدي  ،أخرىيها تغيرات يحدثا ف

  296 ص]148[.سقوط الأمطارأنماط الحياة البحرية والمواد المفيدة للبشرية والمناخ والزراعية و

  

 ، فله حق في بيئة سليمة ومتوازنةهو جوهر الإهتمام بالتنمية المستدامةالإنسان ولما آان         

 له بيئة ، الذي سيتجرد من قيمته إذا لم تتوافر آما ذآرنا مسبقاًمن حقوق الإنسانحقاً والتي تعتبر 

سليمة ومتوازنة خالية من التلوث ومصانة من التدهور والتدمير ينتفع بمواردها الطبيعية على نحو 

ويكفل له حياة لائقة وتنمية متكاملة ، والعيش في آرامة ورفاهيةيكفل له سلامته الصحية والنفسية 

 على تحسينها وتنميتها خلال بما عليه من واجب صيانة البيئة ومواردها والعملالإدون ، لشخصيته

 قانونية آاملة وطبيعة ومكافحة مصادر تدهورها لأجل الجيل الحاضر وأجيال المستقبل وأنه ذو قيمة

  44 ص]147[.ملزمة

  

في بيئة نظيفة مع العديد من الباحثين الإنسان يذهب الدآتور مؤنس محب الدين في بحثه لحق        و 

عناصر البيئة الطبيعية المحيطة إلى  تنطوي على اعتداءات توجه أن تعدد جرائم البيئة باعتبارهاإلى 

 بل الطبيعة ،بذواتهمخاصاً  شأ  أو من أرض ومياه وهواء وآائنات حية لاتستهدف شخصاًالإنسان ب
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ويذهب في ،  La Victimologieجرام البيئي بصفتها الضحية الأولى ذاتها واتخذت مسمى الإ

وقد تقوت هذه الفكرة بعد تفاقم الأفعال غير الجنائية  جرائم بلا ضحية، تسميتهاإلى التنظير الفلسفي  

وقوى الطبيعة مثل الزلازل والبراآين والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية التي ، آقوه قاهرة 

تدفع فيها الطبيعة بما تحمل في جوفها من ضغوط وأثقال قد يفسرها آردود فعل منها ضد طغيان 

  388 ص]149[.الإنسان

  

نها تطرح إ آان مدى صحة هذه الفكرة فأياًجدلاً ومع افتراض فكرة وجود جرائم بلا ضحايا       

   .المجتمع بأسرهبل  وجماعات فراداًأجرام البيئي بهذه الفئة سيما وأن الضحية التساؤل حول علاقة الإ

      

ذ يعيش إ اجل،بالخطر العتسم ي والضرر فيه هجرام البيئي يتسم بتعدد ضحاياه و أخطاروالإ     

في بيئات طبيعية تشكل وسائط خطيرة على حياتهم وسلامتهم الجسدية دون أن يدرآوا طبيعة الإنسان 

نتشار جرائم البيئة هي آوارث في النهاية وهي تمتد آما في حالة الإبأن هذا الخطر و ما يدفع القول 

الفاعل فيها  ول العالم آما في ثقب طبقة الأوزونآل د  أوقارة بأآملها أوالنووي لتشمل مجموع الدول

  200 ص]150[.والضحية فيها البشرية جمعاءالإنسان 

  
  الحفاظ على الجبال الجليدية .4.5.1

قد نجح من جهة وأضر من جهة  ،ي سعيه الدائب نحو التقدم والرقيفالإنسان  أنلا شك         

، وارتفاع درجات الحرارة واختراع فه من تلوثثورة الصناعية وما تخل من خلال البالبيئةأخرى 

لوجيا الحديثة من والصواريخ العابرة للقارات واستعمالها في النزاعات المسلحة واستخدام التكن

طائرات عملاقة أثرت على طبقة الأوزون ومن ثم على القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي مما 

نهيار مما يهدد مستقبل العديد من الدول  تكسر والإوالذوبان  فبدأت بال،أخل بالمعادل الطبيعي

     .والبحيرات بكوارث محدقةنهارالأوآذا ، المنخفضة

  
  على  الجبال الجليديةلمناخي التغير ا تأثير . 4.1.5.1

 فهي عبارة  على سطح الكرة الأرضية الجبال الجليدية أآبر خزان طبيعي للمياه العذبةتعتبر       

من الثلج تتكون فوق الجبال من طبقات الجليد المتراآمة وتتحرك تحت تأثير الجاذبية أنهارعن 

  .الأرضية
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طرد الهواء داخلها وتتماسك لتكون آتلة من الثلج، لكن الوزن الذي تكتسبه طبقات الجليد يجعلها تو 

يعتقدون أن أي محاولات   والخبراء يخشون أن تختفي تلك المجاري تماماً مع نهاية القرن الحالي

   295 ص]148.[ورائها المناخي مغامرات لا طائل من لإنقاذها دون وقف التغير

          

 شديدة في بحدوث فيضاناتدية مأساوية، إذ أنها تهدد  الجليالمجارينتائج انصهارتعتبر و      

التي تؤدي " الكارستية"خطر التأثيرات الألب، آما تهدد بندرة مياه الشرب و المناطق المحيطة بجبال

صيب الصخور الإنحلالية المتشققة نتيجة الهبوط في منسوب المياه الجوفية  وتإلى انهيارات أرضية،

الجليدية سيسبب نهارارات صخرية وانحدارات أرضية، آما أن انصهار الأومياه الأمطار مسبباً انهي

 مليون إنسان ممن يعيشون 100ارتفاعاً شديداً في مستوى سطح البحر، مما قد يؤدي إلى تشريد نحو 

في المناطق الساحلية، لكن العلماء أضافوا أن تفادي هذه الكوارث ما زال ممكناً إلى حد آبير إذا ما 

] 151. [رتفاع في درجات الحرارةاللازمة لوقف التغير المناخي والإكومات الإجراءات اتخذت الح

   25ص

      وأآد الباحثون على أن  التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بشكل سريع ومتزايد هما 

 Carstenنصهار الجليدي وقال السببان الرئيسيان لعدد آبير من الكوارث الطبيعية، ومن بينها الإ

Smideالسلام الأخضر خبير المناخ في منظمة "Greenpeace "في ذي أقيمة المؤتمر ال بمناسب 

المجاري الجليدية تذوب أمام أعيننا، ومقاومة التغير المناخي في المستقبل يتوقف على إن : "نيروبي

  ".السنوات العشر المقبلة

ة بالتحرك السريع لمواجهة التغير المناخي   يطالبون الدول الصناعيأصواتهم علماء اللذا رفع        

   263 ص]152[.الخطير

  

يئة في لحماية البالمتحدة لأمم ادراسة أثناء مؤتمر  السلام الأخضر قدمت منظمة       لقد          

حسب فنصهار المجاري الجليدية في جبال الألب بسرعة متزايدة نيروبي حذرت فيها من خطر إ

 تؤآد ، و2050 تختفي بعض تلك المجاري الجليدية بحلول قدال البيئة، توقعات الباحثين في مج

 من الثلج في العام وهو ما يعادل ثلاثة ³آم 240 تفقد نحو  الجليديةGreenland  جبالالدراسة أن

من مساحة المجاري % 3 نحو  منطقة تيرول يذوب سنوياً  وفي2003أضعاف النسب المفقودة في 

 الباحث بمعهد حماية Roland Bzgnier هما أآد تقريباً، وهو³م1ما يعادل وهو   الجليديةالمائية

 آذلك شمل التقرير صوراً للمجاري الجليدية في جبال الألب مأخوذة في ،ينزبروكإالبيئة في جامعة 

   265ص] 152. [لتظهر السرعة المتزايدة لانصهاره مختلفة،فترات 
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  يرات  أثر الأضرار  البيئية على  البح.4.2.5.1

يعرف بحر آرال على و ، التنمية غير المستدامةنماذجأحد الدمار الذي لحق ببحر آرال أصبح       

 وتمد مياهه ³آم 1000وحجم يزيد عن ، ² آم66000 بمساحة تبلغ آبر بحيرة في العالمأنه رابع أ

التابعة له  بينما تأوي التاوات ، طن من الأسماك4000الصيادين المحليين بحصيلة سنوية تبلغ 

   . هكتار 550000 وتغطي عشرات البحيرات والمستنقعات والأراضي الرطبة بيولوجياً

 أن توفر وسط آسيا تي السابقاالسوفيالإتحاد ولون عن التخطيط في ؤ الستينات قرر المسمنذ      

در بلا وروافده آمصل الري ضرورة حتمية لهذا المشروع، وبدى بحر آرال  القطن وشكمداد بمادةالإ

 مليون 7ما يقارب إلى ، 1960 في مليون هكتار4,5حدود وتم توسيع الأراضي المروية من حوالي 

 27الي حوإلى  مليون 14 في هذه المنطقة من  سريعاً، آما نمت الأعداد السكانية نموا1980ًر هكتا

،  سنويا³ًآم 120إلى تقريباً تضاعف حجم المياه المسحوبة ي، بينما مليون نسمة في نفس الفترة

التوازن المائي أنهارللزراعة  فكانت النتيجة الحتمية أن   من هذه الكمية%90من أآثر خصص 

 ، من الأراضي المروية%40  بحواليالمائي وتملح التربةحتقان وأضر الإ، السائد في هذا الحوض

  117 ص]147.[تلويث المياه السطحية والجوفيةإلى والأسمدة الزائد للمبيدات الإستخدام ى أدو

وفقد حوالي ثلاثة أرباع حجمه وتضاعف محتوى 1,5انكمشت مساحة بحر آرال بمعامل  لقد       

 وانتهى ،خرى مع بقاء نظم الأسماك البحرية الأ مرات مما تعارض4ملاح المعدنية مياهه من الأ

من الخط آم 70  القرى والمدن الساحلية سابقاًتبعدالآن و، 1982صيد الأسماك التجاري في 

  117ص] 153[.الأمر الذي دفع المجتمعات لمواجهة مشاآل صحية مروعة، الشواطئ أو الساحلي

   

 95 و تحول أآثر من 1990الإيكولوجية في نظمة وآذلك الأمر في دلتا النيل حيث هلكت الأ        

ات  بحيرة من بحير50من المستنقعات والأراضي الرطبة إلى صحاري رملية وجفت أآثر من %

  . هكتار60000تغطي مساحة تبلغ التي الدلتا 

  

 و، مراض الصعبةآثيرة من الأحالات إلى ارتفاع   الماضيةعاماً خلال الخمسة عشرمما أدى      

آانت ردود أفعال الدول المجاورة أن أنشات مفوضية مشترآة لتنسيق قضايا المياه وتقدم العديد من 

 لبحر آرال ومجلس نشأت صندوقاًألات المشترآة المساعدات آما والوآاو االمنظمات الدولية منها الف

   .ي بين الدول لمواجهة مشكلة آرال وذلك من خلال تنسيق المبادرات في هذا المجالئبي

  

    حول مكافحة التغير المناخي  تقرير التنمية البشرية.4.3.5.1
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التعاضد الدولي في عالم : مناخيمكافحة التغير ال«: تحت عنوانجاء تقرير التنمية البشرية       

خطورة إلى ، ليشير بوضوح P.N.U.Dالمتحدة الإنمائي لأمم ا، الذي يصدره برنامج »منقسم

مع تفاقم ظاهرة التبدل المناخي، ومدى انعكاساتها المدمرة على الأرض من االكوارث الطبيعية بالتز

  .والإنسان

وهو  هذه الكتلة الدوليةإلى المية، غير منحازة التقرير المذآور هو خلاصة جهود بحثية عإن      

الحراري، التي آانت محل بحث معمق في مؤتمر بالي الدولي في الإحتباس مقاربة علمية لظاهرة 

 إنه تشديد جديد على العلاقة الجدلية بين البيئة الطبيعية والتنمية البشرية، ،أندونيسيا في الآونة الأخيرة

ن تظل أ ومن المؤسف ، عن البيئة والتنمية1992نيرو في اتمر ريو دي جمنذ مؤدولياً التي تكرست 

الإلتزام ما يُضعف مبمضمونها، خذ المتحدة بعيدة من الألأمم اهذه التقارير المتلاحقة، والصادرة عن 

من علامة استفهام حول طبيعة الثورات الصناعية المتلاحقة بما أآثر بالمسؤولية الدولية، ويطرح 

  .سلبيات وإيجابياتتحمله من 

السابقة الإلتزامات التكثيف في أجل وجوب تحرك دولي من «: جاء في تقرير التنمية البشريةو   

 إذاً هناك ،»ت تغير المناخكلاومسؤولية الدول الغنية عن مشالعالمي الإلتزام والقيم المشترآة، و

ت الدول وخصوصاً الصناعية السابقة، والمقصود هنا التزاماالإلتزامات تكثيف  حديث مباشر عن

غاز تحديداً منها، بحماية البيئة الطبيعية من خلال تقليص آمية الغازات السامة المنبعثة من المصانع و

  118ص] 153.[ثاني أوآسيد الكربون

   

وهناك تحرك دولي لتأآيد القيم المشترآة، التي تعني قيم حماية البيئة، وتشجيع التنمية البشرية        

، وتأآيد )فيضانات زلازل(الحد من الكوارث الطبيعية إلى  مستوياتها وأنواعها، وصولاً في آل

  .الدوليمن السلام العالمي والأ

يتعرض لانتكاسات متلاحقة جرّاء تهديد البيئة، أي تآآل المساحات الزراعية فإنه أما الحد من الفقر، 

مزيد من تهديد طبقة الأوزون، أي ارتفاع  إلىوتدمير الغابات، وتلويث المياه، والفضاء، ما يؤدي 

  119 ص]147[.تدريجي لحرارة الأرض

  

 بليون نسمة من فقراء العالم، معظمهم يعيش في دول 2.6وجود إلى رير االتقأحد يشير و         

يبرز دور الدول الصناعية الكبرى، وت التغير المناخي، كلامشل الدول الغنية وعن مسؤولية ،الجنوب

،على عة الدولية بصورة عامة، حيث تصبح آل الدول مسؤولة لا تمييز بين غنيها وفقيرهاوالمجمو

لما نظراً هما من مسؤولية الدول الصناعية و آلاالحراري، الإحتباس التلوث المناخي تالياً ظاهرة أن 

  120ص ]147.[تنتجه من غازات ونفايات صناعية
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لا  أو  فالمعالجة تكون جماعية،لا تتجزأ هافإنلية، وبصرف النظر عن تحديد المسؤولية الدو       

المتحدة آمنظمة دولية لأمم انها مسؤولية إ والمجتمع الدولي مترابط عضوياً في هذا المضمار، ،تكون

  .غرباً وشرقاً المنتشرة قليمية الإالكتل إلى إضافةً ، 

  ة الفقر الآخذة بالتوسعوقد أظهر تقرير التنمية البشرية ارتباط تغير المناخ بظاهر       

من عشر أآثر قبل الإجتماعية مقررات مؤتمر آوبنهاغن لمكافحة الفقر، وتحقيق التنمية  إذاًأين ف

   ما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ،سنوات

 ،وأميرآا اللاتينيةإفريقيا  مساعدات غذائية وطبية، لعدد من الدول الفقيرة في آسيا و        لقد تم تقديم

من شروط منظمة بعيداً إطلاق عملية التنمية إلى على الفقر، حيث تحتاج هذه العملية  يضلم تقنها لك

بيد  ،نتاج والتصدير، وأطلقت مصالح الدول الصناعية، التي قيدت الدول النامية في الإالتجارة العالمية

  .المفاوضات لا تزال جارية على هذا الصعيد، ويصعب التكهن بنتائجها أن

ويبدو مضمون تقرير التنمية البشرية متقارباً مع نتائج مؤتمر بالي في أندونيسيا، الذي أشار       

الحراري مع الإحتباس الجليد وارتفاع مستوى المحيطات، وترآز ذوبان : ظواهر مقلقةإلى بوضوح 

ادر تدهور البيئة الطبيعية، وتراجع مخزون مياه الشرب مع احتمال نشوب نزاعات مسلحة على مص

احتكار عدد من البلدان المنتجة للسلع الغذائية، مع نتاج الغذاء في العالم  موازاة إالمياه العذبة، وقلة 

  ]154. [وزيادة قوة الأعاصير والكوارث الطبيعية

         

المتحدة في لأمم اقمة الألفية التي عقدتها إلى أمام هذا التحدي البيئي العالمي، تجدر العودة        

 آانت التوصيات تترآز على علاقة البيئة بالتنمية، وعلى ضرورة حماية ،لهذاع القرن الحاليمطل

ولم يفت تلك . المسؤولية الدولية الجامعة، أي دول الشمال والجنوب معاًإطار  البيئة الطبيعية، في 

يشير مؤتمر و  ،تحدي الحروب الأهلية المتنقلة، وتهديدها المباشر للسلم والأمنإلى الإشارة القمة 

،  الواحدةةالحراري وما ينتج منه سيزيد من تفاقم النزاعات الأهلية، داخل الدولالإحتباس أن إلى بالي 

 المدير التنفيذي لبرنامج البيئة ،ومن الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة الدآتور مصطفى آمال طلبة

تعزيز أجل المياه من دارة ديد وشامل لإيجاد نهج جإنه ينبغي أ أآدفي هذا المؤتمر مم المتحدة للأ

أو نهارالأحواض أو البيئية خاصة في الأحواض الدولية سواء  والاقتصاديةالإجتماعية التنمية 

  76 ص]139 [.المياه الجوفية أوالبحيرات

   

  العمل الدولي المطلوب لحماية البيئة وتحقيق التنمية؟  هو ماف          

، لحماية البيئة 2015 بليون دولار حتى سنة 86توفير مبلغ إلى يدعو  تقرير التنمية البشريةإن  

ن ظاهرة الفقر تتسع أعلماً -الحراري، والمضي في الحد من الفقر للإحتباس ومعالجة الآثار السيئة 
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الأسباب تبقى أهم من معالجة نتائج هذه معالجة فإن معالجة آثار الكوارث الطبيعية،إلى إضافةً  -عالمياً

 ،2050  عامحتى % 50أقصى ما يتمناه التقرير هو خفض انبعاث الغازات بنسبة  و،ر البيئةتدهو

  .من النفعية المادية المسيطرة على العلاقات الدوليةبعيداً تعاون دولي إلى هذا هدف يحتاج تحقيقه 

  

ابعة آلية  بمتستمرار ومن هو الذي يضمن الإبمصالح الدول أمر متعارف عليه،قرار ن الإأولو       

المتحدة مرجعية دولية لأمم العل التحدي البيئي العالمي، يسوّغ وجود  2050  عامالتنفيذ حتى

المتحدة تياراً لأمم ا لقد أطلقت ،وعالمية، ويؤآد دورها في الرقابة على التنفيذ من خلال مجلس الأمن

ن تضطلع أ بقي  آخر،يدعالمياً لحماية البيئة والتنمية، وأشاعت ثقافة بيئية وتنموية على صع

تعديل الميثاق، إلى تحتاج الإنسانية هذه المهمة على أن   ،بالمسؤولية الدولية بحكم ميثاقها وتكوينها

  .المتحدة ووآالاتها المتخصصةلأمم افروع إلى مؤسسات جديدة إضافةً و

  ]154[ .هل هذا ممكن في ظل الواقع الراهن للسياسة الدوليةف 

في خطوات  ضرورة الإسراع 2009ن آي مون في مؤتمر آوبنهاجن لذلك يرى با       

 الدول  فيجب على لأنه لم يتبق الكثير من الوقت أمام التحديات،نبعاثات المفاوضات حول تقليل الإ

 ذلك لأن هدفها 2030نبعاثات حتى عام ، المتوسط حول المزيد من تقليل الإالمتطورة وضع الهدف

  لا يكفي، وأن الدول النامية يجب عليها2050من الانبعاثات حتى عام % 80الطويل الخاص بتقليل 

نبعاثات، آما يجب على الدول المتطورة تقديم الدعم المالي والفني للدول أيضاً وضع خطة لتقليل الإ

  ]154 [.وتجنيب العالم الكوارث لمساعدتها على تقليل الإنبعاثات، النامية

  ية الدول المائيةيتلوث المجار .4.2

تعتمد حياة الإنسان وصحته ورفاهيته وبقية الكائنات الحية على المياه النظيفة، فلابد من إبقاء        

 واضحاً للتنمية الدولية مصدراً للحياة ما يجعل المحافظة على صحة النظام الإيكولوجي هدفاًنهارالأ

  .لنفاياتوإدارة موارد المياه، ويجب ألا تصبح جداول المياه العذبة مطمراً ل

إلى للتلوث، وسيظل هناك وقتاً طويلاً حتى يتم التوصل حد ا      ليس من السهولة تحديد مفهوم و

صطلاحية رت التعاريف اللغوية والإثُالتلوث ظاهرة، آَف، لمفاهيم المتنوعةوجب استعراض الذا ، ذلك

تطورالتقني والعلمي الذي باللأنواعه المتعددة التي ارتبطت نظراً قانونية متعددة حوله، إتجاهات من 

وعلى التربة التي تصحرت وعلى ، على عناصر البيئة، من هواء حيث أثرعلى طبقة الأوزونأثر

  .البحرية المتعددةالإستعمالات المياه العذبة والمالحة مما أثرفي حالة الشرب والصناعة و
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   التلوث البيئيدلولم .4.1.2

فس المعنى ، وإنما هناك اقتراحات بتعاريف حول نللتلوثومتفق عليه     لا يوجد تعريف ثابت 

 أو ضار على الهواءتأثير إلى ، يؤدي  أو بيولوجي مميزآيميائي أو فيزيائيأي تغيير : فيعرف بأنه 

 ،بالإنتاجالإضرار إلى ويؤدي ، خرىوالكائنات الحية الأالإنسان يضر بصحة أو ،الأرض أو الماء

  .رد المتجددةنتيجة للتأثيرعلى حالة الموا

   البيئي مفاهيم التلوث.4.1.1.2

خلل في الحرآة التوافقية التي تتم بين العناصر المكونة  أو حدوث تغيير«:      يعرف التلوث بأنه

بحيث تشل فاعلية هذا النظام و تفقده القدرة على أداء دوره الطبيعي في التخلص الإيكولوجي للنظام 

  2 ص]155 [.»وية منها بالعمليات الطبيعيةالذاتي من الملوثات و خاصة العض

       

تعريف آاد أن يجمع شتات أن هناك إلا ، و بالرغم من تعدد وتباين التعاريف في هذا الصدد    

أن التلوث هو قيام « : وهو التعريف الذي أقرته منظمة التعاون و التنمية و الذي مؤداه  ،الإختلاف

البيئة بصورة يترتب عليها آثار إلى طاقة  أو موادإضافةً ب ر،بطريق غير مباش  أو مباشرةالإنسان 

البيئية، على نحو نظمة الأأو البيولوجية،أوتمس بالمواد  للخطر،الإنسان يمكن أن تعرض  ضارة،

  المشروع الإستخدام أوجه  التأثير على إلى يؤدي 
   2ص ]156.[»للبيئة 

  

  القانوني للتلوثالتعريف  .4.2.1.2

لذلك نحتاج لتنظيمات قانونية و تشريعية  وث هو أخطر ما يهدد البيئة في العصر الحديث        التل

  44 ص]155.[لحماية البيئة من أضرار التلوث

   فالمشرع يحرص على إيراد تعريفات للتلوث عند إصداره للقوانين البيئية وهذه بعض الأمثلة 

  : لتعريفات قانونية مختلفة منها 

  

   :القانون الجزائري •

، التنمية المستدامةإطار  حماية البيئة في شأن  ب10/2003 /3 من قانون رقم 4        وفق المادة 

قد يحدث   أو ، يتسبب فيه آل فعل يحدثغير مباشر للبيئة  أو آل تغيير مباشر« : عرفه بأنه 

رض و والنبات و الحيوان والهواء والجو و الماء والأالإنسان وضعية مضرة بالصحة و سلامة 

  10ص] 157[»الممتلكات الجماعية والفردية
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يعتبر المجرى المائي « بأنه ة تعريفاً لتلوث المياه العذب1961  عامميةالوأصدرت هيئة الصحة الع

لوث عندما يتغير ترآيب عناصره أوتتغيرحالته بطريق مباشرأوغيرمباشربسبب نشاط الإنسان بحيث 

   333 ص]158[ »ت الطبيعية المخصصة لها أو لبعضهاتصبح هذه المياه أقل صلاحية للإستعمالا

  أو آيميائي  أو أي تعديل مادي: تعريف يقول   المجاري المائية تفاقيةإآما ورد في مشروع      

طاقة   أو نواع أوأنوعية مياه شبكة مجاري مائية دولية عن طريق مواد  أو بيولوجي في ترآيب

 بسلامتهم أو  مباشرة مما يسفر عن آثار ضارة بصحة البشرغير أو بطريقة مباشرةالإنسان يدخلها 

بحفظ البيئة وحمايتها بما في ذلك تأمين   أو ضارة باستعمال المياه لأي غرض مفيد أو برفاههم أو 

  ]53[ .سلامة الكائنات الحية والمناطق المحيطة بها

       

  La Pollution Transfrontière  :عابر للحدودالالتلوث  •

تختلف جسامتها، باختلاف نوع الفعل المرتكب،فبعض الأضرار الأضرار التي تلحق بالبيئة إن     

لاتتجاوز ممارسة النشاط وبعضها يمتد إلى مسافات بعيدة تعبر الحدود لتنال من بيئة الدول المجاورة 

د وتحدث آثارها الضارة في منطقة خارج الولاية الإقليمية،الأمر الذي استدعى النظر في قواع

  345ص] 159[.القانون الدولي والوطنيمستوى على  الاًر إشكاثالمسؤولية، وأ

   

فالمتسبب   الأنهار، فتتولى نقل الملوثات إلى أماآن أخرىالنفايات في      ويبدو لنا طبيعياً أن نودع 

خطر على  النهر، الأمر الذي يعود بالالبلدان الصناعية الواقعة في أعاليالأول في رمي هذه النفايات 

  . الأحياء المائية وينعكس سلباً على صحة الإنسان

       وبناءً عليه فقد تعالت في الآونة الأخيرة أصوات العديد من العلماء تنذر البشرية من الخطر 

و ترى أن السلامة تكمن في المحافظة على الطبيعة إذ أن تغييرها بشكل جذري يهدد ها المحدق ب

  24 -23ص] 160[.نات حية وجامدة بمن عليها من آائالأرض

  

 ela pollution atmosphériqu تلوث الغلاف الجوي .42.2

الجو   أو أية مادة في الهواءإدخال ": بأنهتحديداً  التلوث الجويالمشرع الجزائري  عرف         

 أضرار من شأنها التسبب فيصلبة،   أو جزيئات سائلة  أو أدخنة  أو أبخرة  أو بسبب انبعاث غازات

   10 ص]157[."المعيشيطار  على الإوأخطار

 تلوث الهواء بأنه وجود مواد 1968 مارس 8       وعرّف المجلس الأوربي في إعلانه الصادر في 

حدوث تغيير في نسب المواد المكونة له ويترتب عليها حدوث نتائج  أوغريبة في الهواء،

 p293] 161[.ضارة
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عن مصادر متعددة، ومختلفة لعل أهمها الغازات التي تتحول تحت         وينتج التلوث الهوائي 

سوائل، آالمستعملة في صنع أجهزة التبريد ورذاذات الإيروزول واحتراق القمامة إلى الضغط 

إليها إحتراقاً غير آامل، فهذه المرآبات مسؤولة عن تدمير طبقة الأوزون التي سنتطرق 

  18-16ص ] 162[.لاحقاً

  

   الهواء  تلوث.4.1.2.2

حيث تعتبر وسائل ) الفحم والبترول( تلوث الهواء من الإنبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري ي     

المواد الضارة التي تنفثها إلى ضافةً النقل المصدر الرئيسي للوقود المحترق وخاصة السيارات، بالإ

الصناعية والمنزلية نشطة ية والأالمصانع ومحطات توليد الكهرباء والطاقة والتدفئة المرآزية والفرد

  111ص] 163.[المختلفة

والأدخنة التي تزيد بشكل  والواقع أن النشاط الصناعي المكثف، الذي يدفع الهواء الملوث للجو       

والصناعات التي المنزلية  صة في المدن الكبرى بسبب الحاجات الاختناق وخاإلى يؤدي آارثي، 

  .والبتروآيميائية الإسمنت والصناعات الكيميائية ملتترآز في المدن وخاصة معا

لتراآم غاز ثاني أآسيد الكربون في طبقات الجو الوسطى، مشكلة ما يسمى بالبيت ضافةً         بالإ

  . الزجاجي، الذي يرفع درجة حرارة الأرض

ى الأرض تراآم الغبار في الهواء يؤثر على انخفاض النور المنعكس علفإن       والأخطر من ذلك 

الأرض، وتزداد آمية الغيوم ومن ثم تنخفض درجة إلى وبالتالي ينخفض الإشعاع الشمسي القادم 

  53ص] 164.[حرارة الأرض، مما قد ينذر بعودة العصور الجليدية

        

تساهم في تلوث الجو آالبحار التي تشترك في دفع الكثير من الشوائب في أخرى وهناك عوامل       

يجة لما تحمله الرياح من أملاح مياه البحر، ثم تعود للسقوط على سطح الأرض مع الجليد، الهواء، نت

ولا ننسى التجارب النووية التي . ما تطلقه البراآين من آميات هائلة من الرماد والدخانإلى ضافةً بالإ

والعواصف في إطلاق آميات من الشوائب المشعة في الهواء، حيث تعمل الرياح آبيراً دوراً تلعب 

  90ص ] 165[.للإصابة بالكوارثيعرض جميع البشرعلى نقل هذه الملوثات من مكان لآخر مما قد 

في مجال التلوث الجوي نتيجة لما تطلقه الأسلحة من أدخنة في دوراً هاماً        وتلعب الحروب 

ية والبيولوجية ما تحدثه من حرائق وما تطلقه من غازات، آالأسلحة الكيماوإلى ضافةً الجو، بالإ

  . المحرمة دولياً
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        وقد تخرج الكيماويات السامة على شكل أبخرة مميتة مثل غازات الأعصاب وتعتبر من أخطر 

  .الموت  أو الشللإلى أنواع الأسلحة الكيماوية، حيث أنها تؤدي 

 نفسها، ويهدد الجراثيم المرضية  أو فتحتوي على سموم بعض الجراثيم،:  أما الأسلحة البيولوجية

  66-64 ص]166. [انتشارها في الجو بآثار مرضية على نطاق واسع

          

الإنسان وبهذا يعتبر التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث البيئي على صحة وسلامة      

خصوصاً، وعلى المكونات البيئية عموماً، إذ أنه المسؤول سنوياً عن مئات الآلاف من الوفيات، وعن 

يين الحالات المرضية، وعن اندثار مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، وتدهور ملا

  61-60ص] 167[.، وتآآل المباني والمنشآت الأثريةبشكل خاصنهارالأ و البحيرات

الإحتباس       تكتسي مظاهر هذا النوع من التلوث الدخاني أهمية خاصة آالأمطار الحمضية و

  :ينا تفصيلها في ما يليالحراري، وتوجب عل

وهو عبارة عن مزيج غازي سام، يلوث الأجواء و زيادة آمية الملوثات في :   الضباب الدخاني

الجو، تعد سبباً لزيادة عدد أيام الضباب والتغييم خاصة في المدن الكبرى والصناعية فعند إتحاد 

ة معينة سامّاً جداً ويشكل والذي يصبح عند درج) بالضبخان(الضباب مع الدخان يشكل ما يسمى 

، و الاختناق ةانخفاض مجال الرؤيإلى طبقة غازية آثيفة و سوداء بالقرب من سطح الأرض فيؤدي 

ما يحدث الضبخان في لندن غالباً وأمراض الجهاز العصبي، وتهيج العيون وأمراض الرئة والتنفس و

  62-61ص] 164 [.وأمريكا

  

  الأمطار الحمضية . 4.2.2.2

  هي ظاهرة حديثة تزامنت مع الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، فقد لاحظ العالم        

ذوبان ، أن هذه الأمطار تنتج من 1967عام )سفانت أودين(علماء التربة أحد السويدي بصفته 

الذي يتصاعد من مداخن المصانع ومحطات التوليد التي تعمل  )آالدخان والرماد(الغازات الحمضية 

ود فتنتقل لمسافات بعيدة وعبر الحدود الوطنية غالباً، فتذوب هذه المواد في بخار الماء الموجود بالوق

ثلوج حمضية على الأرض و المناطق   أو أحماض تنتهي بالتساقط بشكل أمطارإلى في الجو وتتحول 

  .»د الطبيعةالكيميائية ضالإنسان حرب «: المحيطة بالمصانع، وأطلق العالم على هذه الأمطار تسمية

         وفي مناطق آثيرة من العالم تمر الأمطار بجو ملوث بسبب هذه الغازات الناشئة عن مخلفات 

جديداً ذلك هناك الثلوج التي تتفاعل مع الملوثات لتنتج شيئاً إلى ضافةً الوقود وغيره من الغازات بالإ

، ويصبح هذا المزيج أمطاراً ما يكون مزيجاً من حامض الكبريتيك والنتريك والمياهغالباً 

  44،45ص] 168.[حمضية
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        وفي أوربا الشمالية وآندا وشمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، تتسبب الأمطار في 

مياه حمضية أيضاً، مما ينتج عنه قتل الأسماك والأحياء إلى والبحيرات والبرك نهارالأتحويل مياه 

،  وأنابيب المياه، بما تحدثه من صدأ، بالمباني وخزاناتأيضاً طار المائية الأخرى، وتضر هذه الأم

   .فتلوث مياه الشرب

تلف التربة الزراعية والمحاصيل والغابات فعندما تسقط على الأشجار تعريها إلى     وآذلك تؤدي 

  .من أوراقها نتيجة وجود المواد السامة والملوثة في مياه الأمطار

تفتت التربة، وتذيب الكالسيوم الموجود في إلى على الصخور فتؤدي أيضاً ار         وتؤثر هذه الأمط

أيضاً مطار على التربة يؤثرتساقط هذه الأو،فتلوثهامياه الأنهارإلى الأراضي الجيرية وتحمله معها 

   . وتلوثهاالمياه الجوفيةإلى فتمتصها لتصل 

بأية   أو نه ينتشر غير عابث بضحاياه،من أشكال الخراب، حيث أحديثاً  كلاً ويعد ذلك التلوث ش

  132ص] 169 [.حدود دولية مثل الرياح التي تحملها

  

  الحراري الإحتباس  .4.3.2.2

يحدث ذلك عند ارتفاع حرارة آوآب الأرض بصورة عامة وانحباسها بين سطح الأرض           

سطح إلى شعة الشمس بالنفوذ والهواء مما يسبب تراآم ثاني أآسيد الكربون في الجو، وبذلك يسمح لأ

الفضاء، أي يتصيدها ويحبسها، فترتفع حرارة الجو إلى الأرض، ولا يسمح لها بالانعكاس والعودة 

واحتباس حرارة الشمس يؤدي ، وتتفاقم بسبب هذا الغاز الناتج عن حرق آميات آبيرة من الوقود

دين الشمالي والجنوبي واختلال الجليد في القطبين المتجمذوبان لتسخين مجمل الكرة الأرضية و

  183 ص]164 [.على التوازن البيئيسلباً توازن المناخ الذي سينعكس 
  

  هـــايـــمــوث التــلـــ .4.3.2

ها ويعتبر إستمرار        الماء رآن أساسي من الأرآان التي تهيئ الظروف الملائمة للحياة و

 [.آل العناصر والأصل الذي تولدت منهأساس و ، هالهيدروجين الذي يشكل ثلثي ترآيب الماء حجماً

  ] 26فتحي دردار ص

،         والتلوث، يمكن أن يصيب الماء وجميع المسطحات المائية الموجودة على سطح الأرض

 ونجد أن معظم المسطحات المائية ،وتختلف درجة آل مسطح بحسب آمية الملوثات التي تنساب إليه

المياه البعيدة والقريبة إلى ك يطبق على المحيطات والبحار وينتقل يتصل بعضها بالبعض الآخر، لذل

  67ص] 170 [.من موقع التلوث
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استمرت وتيرة التلوث على ما هي عليه بازدياد أنواع إذا خالد بن محمد القاسمي أنه، . ويرى د       

ترسانة إلى فية الملوثات، لتحولت المياه في البحار والمحيطات والأنهار، بل وحتى المياه الجو

   .ملوثات

يطال أصبح  ملوثة، فالتلوث أصبحت  من المياه في العالم %80وقد لا نغالي بالقول أن حوالي       

  .اليوم آل مواطن المياه

لكونها تلوث الحيوانات والنبات، إضافةً          حتى أن المياه التي نشربها هي بمثابة سم بطيء، 

تلف أنواع الملوثات والبكتيريات والفطريات بحيث تمتنع على هواة وتتلوث الشواطئ البحرية بمخ

تنتشر الملوثات في الماء عن طريق التيارات المائية وحرآات عموماً الترويح والسباحة والصيد و

وصولاً للإنسان، خرى الأإلى المد والجزر، وعن طريق السلسلة الغذائية، أي من الكائنات الحية 

  64 ص]164[.لبشر عرضة لهذا النوع من التلوث وبدرجات متفاوتةجميع افإن وبالتالي 

صالح هريش الأستاذ تعريف تلوث المياه الذي يقترحه إعتماد         من خلال ما تقدم يمكننا 

 تتغير حالته بطريق مباشر  أو يعتبر المجرى المائي ملوثاً عندما يتغير ترآيب عناصره،: وبمقتضاه

صلاحية   أو وبكيفية تصبح معها هذه المياه أقل ملائمةالإنسان ط غير مباشر بسبب نشا أو 

  61،62 ص]167.[لبعضها  أو للاستعمالات الطبيعية المخصصة لها

أية مادة في الوسط المائي من شانها أن تغير إدخال :         وقد عرفه المشرع الجزائري بأنه

وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر البيولوجية للماء  أوالكهربائية أوالفيزيائية الخصائص

تعرقل أي استعمال طبيعي آخر   أو بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع

  10 ص]157[.للمياه

 رىمجاه الي تغيير ضار في ترآيب ميأ: بأنه تفاقية المجاري المائية الدوليةإعرفته  حين في        

  .وغيرمباشرة عن سلوك بشريأ ينتج بطريقة مباشرة ،تهو نوعيأالمائي الدولي 

   مصادر تلوث المياه.4.1.3.2

التي تشمل مجاري المنازل والمباني العامة والمستشفيات وغيرها حيث :صرف مخلفات المدن: أولاً

 رقيب، حتى أن هذه العملية تتم  أودون حسيبوالبحيرات والبحار نهارالأيتم التخلص منها بإلقائها في 

وسائل معالجة هذه إلى على الصعيد الرسمي في بعض الدول النامية التي مازالت تفتقر 

  55 ص]171[.المخلفات

  

بما فيها التلوث الحراري في الفضلات الإشعاعية حيث تقوم  :صرف مخلفات المصانع السائلة -

، وهي في والبحار، وهذه الفضلات سامة وخطرةنهارالأالكثير من المصانع بطرح فضلاتها في 

  82 ص]165[ .معظمها مرآبات آيميائية
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مر أن المياه الجوفية في بعض الدول النامية، تعرضت للتلوث من جراء دفن النفايات أسوأ ما في الأ -

السامة في أراضيها، ولا ننسى التلوث الحراري الناجم عن الصناعة، فمن المعروف أن المنشآت 

إلى أخرى بحار فتعيد طرح المياه المستعملة في التبريد مرة والنهارالأالصناعية تقام بالقرب من 

نقص آميات الأوآسجين فيها، وبالتالي يؤدي إلى الأنهار، فترتفع حرارة مياهها مما يؤدي  أو البحار

  165 ص]164[.خرىلموت الأسماك والكائنات الحية الأ

  

دات الحشرية فيتم التلوث نتيجة صرف مياه الأرض الزراعية بما فيها الأسمدة الكيمياوية والمبي -

إلى للاستخدام المكثف لتلك الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية التي تحملها مياه الري 

  55 ص]171. [تمتصها التربة  أو والبحارنهارالأ

  

تلوثاً   أو مباشرا نتيجة لما تحتويه تلك الأسمدة من مواد ضارة،تلوثاً نهارالأإلى  مما قد يدخل     

غير مباشر بواسطة الأملاح المغذية، التي تساعد على انتشار الحشائش الضارة التي بدورها تخفض 

  14ص] 172[. نسبة الأآسجين

  

والتي بدورها تحمل بقايا البشر والمنظفات العسرة :  مجاري الصرف الصحي أو النفايات الآدمية-

 تعيش فيها ولا سيما الأسماك التي يأآلها الإنسان التي تلوث المياه وتؤثر على الكائنات الحية التي

وتصله نسبة من التلوث الموجود بها لتتراآم في جسمه،  والأمر سيان بالنسبة للطيور التي تأآل هذه 

  68 ص]170.[الأسماك ويصيبها التلوث

 أن  تبنى مجمع القانون الدولي قراراً حول تلوث الأنهاروالبحيرات جاء فيه1979في عام       

الأنهارالدولية خل حدودها لاتسبب تلوثاً في مياه الدول تلتزم بالتأآيد أن الأنشطة التي تمارس دا

والبحيرات فيما وراء حدودها وأنها تتحمل المسؤولية الدولية وفقاً للقانون الدولي عن أي انتهاك 

ارعلى ضرورة إبرام لالتزاماتها الدولية بخصوص تلوث الأنهارالدولية والبحيرات، آذلك نص القر

اتفاقات دولية تحدد المحاآم المختصة والقانون الواجب التطبيق وضرورة التعاون بين دول حوض 

المجرى النهري فيما يتعلق بالتنسيق والتشاور وإنشاء لجان مشترآة لحماية البيئة النهرية وبناءً عليه 

ة بالحماية والمحافظة على  قواعد خاص24ـ 20 في المواد 1994تبنت لجنة القانون الدولي 

المجاري المائية الدولية وذلك عن طريق منع أي مواد ملوثة والتزام الدول باتخاذ الإجراءات التي 

  74 ص]173. [تكفل منع الأشياء الضارة بالدول الواقعة على مجرى النهر

  



 
 

189 
 

   La pollution des eaux douces: تلوث المياه العذبة.4.2.3.2

يكون نقياً في يجب أن العذب ضروري للكائنات الحية، وفي مقدمتها الإنسان، لذا        إن الماء 

المياه العذبة ضرورة أساسية لتحقيق لأن لأضرار آثيرة، الإنسان تعرض هذا إلا حدود معقولة و

ستعمال المنزليين أيضاً، فتلوث و الإالإستهلاك الصحة لا بحكم دورها في الإنتاج فحسب، بل بسبب 

 ]174[. والمياه الجوفية الأنهار والبحيرات إلى لم يقتصر على البحار والمحيطات، بل وصل المياه

  7ص

 في أصبحت البحيرات في آثير من الأماآن  و نهارالأ     ولم تسلم المجاري المائية من التلوث فمياه 

أصاب التلوث آما الإنسان من فضلات و ، نتيجة ما يلقي فيها من مخلفات الصناعة،حالة يرثى لها

  . البحيرات المقفلة والبحار المفتوحة على السواء

  

 la pollution des eaux souterraines   : تلوث المياه الجوفية.4.3.3.2

استغلالها بصورة غير فإن  لذا ،متجدداً من الموارد الطبيعية المهمةمورداً   تشكل المياه الجوفية    

تراجع في آميتها ونوعيتها، مما ينتج عن ذلك سلسلة إلى  يؤدي عدم حمايتها من التلوث،  أوعقلانية

  . والبيئية السلبيةالإقتصادية طويلة من النتائج 

من مياه الأرض عدا المحيطات والبحار  %22آانت المياه الجوفية تكون نسبة إذا           و

 سطح الأرض وبالتالي  م تحت800معظم هذه المياه يوجد في طبقات عميقة تزيد عن فإن المفتوحة، 

هذه المياه تتجمع لأن  و³ مليون م3 و1بحوالي  تقدرإليها آمية المياه الجوفية التي يمكن الوصول فإن 

تلويثها سواء بالأسمدة إلى ما تؤدي آثيراً على سطح الأرض الإنسان نشاطات فإن نتيجة الترسب، 

لحمضية فالتربة تمتص آل هذه الملوثات لتصل تساقط الأمطار ا  أو بالمواد الكيمياوية  أو والمبيدات،

  .المياه الجوفيةإلى 

تلوث التربة إلى طمر النفايات النووية في باطن الأرض، يؤدي فإن والأخطر من ذلك        

   56-46 ص]168. [بالإشعاع الذي يمتد للمياه الجوفية

 والبيئة، بأن نسبة آبيرة من والتقرير الذي أوردته لجنة منظمة الصحة العالمية للصحة           

الخطيرة على الحياة والصحة، تنتقل عن طريق الماء أو  الطعام الملوثين ويعاني نصف  الأمراض 

الملوثة ومعظمهم من الفقراء وآلهم المرتبطة بالمياه غير الكافية أو سكان العالم تقريباً من الأمراض 

ألف مليون شخص للخطر بسبب الأمراض الدول النامية، حيث يتعرض  بلا استثناء من سكان

] 174. [تشكل السبب الرئيسي لوفاة أآثر من خمسة ملايين طفل سنوياً المنقولة بالماء والطعام والتي

   7ص
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فراط في استغلال الإإلى ن يؤدي التوسع في زراعة المناطق الصحراوية أ مخاوف من       وهناك

 ،عجل بتدهورهايتغدق الأرض وتملحها مما إلى مفرط  وأدى الري ال،الريغراض المياه الجوفية لأ

المنزلية والتجارية غراض  للأهاوترتب على القصور في صيانة شبكات المياه والإفراط في استخدام

  . والبيئية والاقتصاديةالإجتماعية ت كلامن المش، وخاصة في البلدان النامية ظهورعدد والصناعية

      

اد الكافي للمياه المشكلة الوحيدة التي تواجه الكثير من بلدان العالم فحسب ولا يعتبر ضمان الإمد      

 فقد بدأ العالم منذ منتصف الستينات ينشغل بمشكلة نوعية المياه وآان أول بنوعيتها،أيضاً بل تتعلق 

ن المياه الجوفية أ ولكنه اآتشف مؤخراً المياه السطحية من مصادر معروفة، ما استلفت نظره تلوث

ت لا تقل خطورة عن تلوث كلامشإلى الملوثات المترسبة ومصادر التلوث غير المعروفة قد تفضي و

  75، 74 ص]173.[المياه السطحية

   

المعالجة على نحو  أو يتمثل النمط الأساسي للتلوث في تصريف النفايات غير المعالجة        حيث 

صريف مياه النفايات  تأصبح نمو الصناعة  ومع،والبحيرات ومستودعات المياه نهارالأغير آاف في 

تسبب فيها مياه الصرف الزراعي  ت،ت تلوث جديدةكلاالصناعية في المصادر المائية يخلق مش

ت التي تؤثر على نوعية المياه في كلاسمدة من الأراضي الزراعية من المشالمحملة بالأ

 الحمضية وتنتشر في بعض البلدان والبحيرات، وتتحمض البحيرات بسبب الترسبات من الموادنهارالأ

البحيرات والمجاري المائية بطرق غير إلى ن تنتقل النفايات أ ويمكن ،وروبية وأمريكا الشماليةالأ

أصبح ونهار، الأالبحيرات وإلى عند ترشيح المياه خلال التربة الملوثة وانتقال الملوثات مثلاً مباشرة 

 ]175[.ي البر من المصادر الخطيرة لتلوث المياه الجوفيةالكيميائية السامة ف التخلص من النفايات

   74-58ص

  

  البحيرات        و  تلوث الأنهار.4.4.3.2

لاسيما ماء الأنهارالذي يزداد الطلب عليه آل يوم، بينما الكميات          يتعرض الماء العذب،

والتوسع في المشاريع الزراعية زدياد السكاني المتبقية في حالة نقية في تناقص مستمر،وذلك نتيجة للإ

  .والصناعية

أن العالم مقدم على أزمة مياه، خاصة أن هناك تغيرات في مناخ العالم تسببت  وتشير أغلب التقارير،

  151ص] 176[.بالإضافة إلى ظاهرة تسخين الأرض في قلة الأمطارعند مصاب بعض الأنهار،

 دوراً آبيراً في حياة الإنسان والحيوان والنبات،    ومن هنا، نلاحظ أن المياه في الطبيعة تلعب   

فالماء الملوث له تأثير آبير على تلوث البيئة، حيث أن نسبة الأوآسجين يجب أن تتوفر في الماء من 
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ه آحد أدنى، آما أن الكثير من بحيرات العالم لم تعد صالحة للحياة ملغ في اللتر الواحد لوجود) 5-9(

فالتلوث الضار للماء يكون أشد خطراً  من الهواء نظراً لانتشاره السريع المائية نتيجة للتلوث، 

  18ص] 162. [وتأثيره المباشر على الإنسان، بصفته تلوث عابر للحدود الدولية

عن طريق مخلفات المدن من القمامة أثناء حرقها، ومن أدخنة المصانع وعوادم نهارالأوتتلوث      

 بالدخان والغازات، إذ يختلط مع مياه الأمطار فتسقط حاملة معها وسائل النقل التي تلوث الهواء

  24 ص]172 [.وللمياه الجوفيةنهارللأالملوثات التي تصل 

فحسب، نهارالأمن الملوثات وخاصة مياه المجاري التي لا تطرح في أخرى أنواع إلى  ضافةبالإ      

الأحياء المائية، و تؤثر على تغيير خواص وإنما في البحيرات والبحار آذلك، فتقوم بقتل الأسماك و 

الصناعية وبنفس الوقت غراض الماء الملوث لا يمكن استعماله لبعض الأفإن من ذلك آثر الماء، والأ

والبحار نهارالأل الحياة في تصب في البحار فتلوث مياهها فهذه السموم تقتنهارالأنجد أن الكثير من 

  .معاً

على التنقية الذاتية، وهذا يعني ازدياد في نهارالأي الذي يضعف قدرة جانب التلوث الحرارإلى       

  58 ص]168. [التلوث العضوي

بصرف المياه المستعملة وآان زيادة نهارالأن ترآز السكان في المدن آان يعني زيادة تلويث إ      

 التربة قبل  من خلال زيادة ملوحة المياه التي تتخللمن أآبر مصادر التلوث شيوعاًحد االري و

   .المجرى، وتسببها في تفشي الأوبئةإلى عودتها 

ن تعالج،  من تطوير مجاري تصريف المياه المستعملة دون أا      ومع تطور الصناعة وما صاحبه

أبعاداً درجة قد وصل تردي البيئة بشتى صوره إلى تجاوز بصفة متزايدة الحدود القائمة بين الدول 

وذلك تهدد بتقويض رفاه البشر، الإيكولوجية مة في النظم  تغييرات مستدان تتسبب في حدوثأيمكنها 

وسيترآز تدفق النفايات السائلة من والصناعات في العالم المدن غراض من جراء سحب المياه لأ

والصناعية في  آبر التكتلات الحضريةأالدولية والمناطق الساحلية قرب نهارالأالمدن والصناعات في 

  99،100ص  ]177[. العالم

  

و مع فقدان مساحات واسعة من الغابات والنباتات وانخفاض الإنتاجية الزراعية واستعمال            

المواد الكيمياوية في التسميد زاد تلوث البيئة بشكل مباشر وغير مباشر، الأمر الذي يلزم الدول 

ينة لتنظيم أنشطة صيد الأسماك  في بحماية البيئة النهرية من خلال الإتفاقات الثنائية والتدابير المع

    85-82ص] 169[.الأنهاروبحماية  البيئة المائية وحفظها
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تتعهد الدول في الإتفاقيات بإقامة تعاون وثيق في مجال دراسة وتنفيذ أي مشروع يحتمل أن و    

لبيولوجية يؤثر تاثيراً ملموساً في سمات نظام الأنهاروروافدها الفرعية ونظافة مياهها والخصائص ا

  . لحيواناتها ونباتاتها

آذلك من مقاصد الأطراف المتعاقدة هو إعادة السلامة الكيميائية والطبيعية والبيولوجية لمياه        

النظام الإيكولوجي لحوض البحيرات العظمى، والمحافظة عليها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مياه 

من المشاآل نهار ومن التلوث بأي وسيلة أخرى لحماية الأالحدود من التلوث بالأحماض والنفايات،

، والتي لها ة في المنطقة الجغرافية لحوض النهرالصحية الخطيرة التي تنشأعن العلاقات الإيكولوجي

     . لإجتماعية والإقتصادية للمنطقةآثار غير مواتية على التنمية ا

  

للمجاري الإيكولوجية حماية النظم إطارها في تابعت لجنة القانون الدولي جهودونتيجة لذلك       

 ،الإيكولوجيةمجتمعة بحماية النظم   أوآي تقوم منفردةالمجرى المائي المائية الدولية بحث دول 

والتدخلات التي تحدث  لاعتداءات الخطيرة للسلوك البشريوحفظها لتدعيم الحياة على الأرض من ا

ه العذبة وجعلها غير قادرة على دعم الحياة البشرية والتي تزداد للمياالإيكولوجية لتوازن النظم  لاًخلاإ

ي ألمبد  محدداًوهو مايشكل تطبيقاًالإقتصادية، والإجتماعية  مع تزايد برامج التنمية  وتضارباًتعقيداً

   .العادلين بحماية النظم من الضرر والتلف من أي خطرالإنتفاع المشارآة و

 لقيام بعمل مشترك مناسب عادة في حالة المجاري المائية المتجاورةوعلى سبيل المثال يكون ا      

  -104106ص] 58[.متكاملةدارتها وتنميتها آوحدة إالمجاري المائية التي تجرى  أو 

     

في البحر آفيلة ، حيث أن الملوحة أشد خطورة من تلوث البحارنهارالأ خطورة تلوث إن         

البيئة هلاك إ، الأمر الذي يهدد بعذبة فلا تتوافر بها هذه الخاصيةال، أما المياه بمقاومة النفايات

تصريف   أو لقاء النفاياتإعن التلوث سواء نجم الدولية، نهارالألذلك يجب مكافحة تلوث ، النهرية

 سفن المبحرة بكافة الطرق الممكنةلقاء الزيوت من الإأو الصحي بالأنهار والبحيرات  فرصالمياه 

] 178[.الحياة البشريةأساس باعتبارها ، الدوليةنهارللأرر ذلك الأهمية الذاتية يب، وبالبحار

  103-100ص

  

 الدول على ف،والتقليل من التلوث المحافظة و الحمايةعلى 1997 من إتفاقية 21ةالمادوأآدت        

 على تحافظ و تحمي أن جماعية بصفة ضرورياً يكون عندما و فردية بصفة مائية مجاري لها التي

 . الدولية المائية للمجاري البيئية المنظومة
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 مكونات  في تغير مضرة أي يعني الذي "الدولي المائي المجرى تلوث"  مادةال  هذهأهداف من -

 . الإنسان تصرفات   عن مباشرة غير وأ مباشرة بصفة الناتج و الدولي المائي للمجرى الماء وجودةأ

 تمنع، نأ   ضرورياً ذلك يكون عندما جماعية أو فردية بصفة و ةمائي مجاري بها التي الدول على -

 لصحة الضرر يشمل  الذي و لمحيطها أو الثانية للدولة خرالآ المائي المجرى تلوث تراقب و تقلل

 على و المائية للمجاري الحية  للثروات أو مفيدة أغراض لأية الماء ولاستعمالأ سلامته و نسانالإ

 ما في سياستها لتناسق اللازمة جراءاتالإ  مراحل على و تتخذ نأ مائية ريمجا بها التي الدول

 . المجال هذا يخص

 لىإ للوصول   واحدة نظرة على تتفق نأ دولة أي من بطلب و مائي مجرى لها التي الدول على -

   : آأن الدولي  المائي المجرى تلوث مراقبة و تقليل لمنع، متوافقة و متبادلة وطرق تدابير

 .الماء لجودة المعايير و الأهداف نفس تضع  -

 .الأصلي غير أو الأصلي مصدره من سواء التلوث على للقضاء عادات و تقنيات ضع و - 

 111ص ]179[. المائية بالمجاري المياه تتابع أو تختبر أو تحد أو تضع لمواد قائمة وضع - 

  

ئب رئيس البنك الدولي ورئيس اللجنة الدولية  الدآتور إسماعيل سراج الدين ناأآد وبهذا الصدد      

 فقط من نهر الفولجا الذي يعتمد عليه نحو واحد وستون % 3نلمياه في القرن الحادي والعشرين أل

 من  وأوضح أن نحو اثنين وأربعين طناً صحياً ليسمليون شخص في روسيا يعتبر من الناحية البيئية

انج في الهند والذي يستفيد منه نحو خمسمائة مليون  نهر الغ، وأماالنفايات السامة تلقى فيه سنوياً

حتياجات  لإ في أوقات الجفاف آما أن نهر الأردن لم يعد آافياً آبيراً نضوباًشخص فإنه يشهد حالياً

   . من جراء النفاياتالأشخاص المقيمين بالقرب منه و نهر النيل يعد من أآثر الأنهار تضرراً

يع خبراء المياه والعلماء بضرورة قيام الحكومات بأخذ الإجراءات اللازمة يطالب جملهذا  و      

 الموارد الطبيعية  لأن المياه أحد أهم،لحماية المصادر المائية وضرورة تطبيق قوانين حماية المياه

  123ص]179. [للعالم بأسره

  في الحد من ندرة المياه دور المنظمات والمؤتمرات الدولية .4.3

حل آثير من المشاآل السياسية أجل من قتصادي الإتحقيق التعاون إلى ى المنظمات الدولية تسع       

 لتنظم عديدة إقليمية  انعقدت لهذا الغرض مؤتمرات دولية وقد الدولية، ونهارالأالناجمة عن أحواض 

  .1972إستوآهولم من إعتباراً هذه العلاقات 

   : التاليةنقاط في الوهذا ما سنفصله

  .ظمات غير الحكومية  المن

   .المؤتمرات الدولية
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  . المنظمات الدولية

  المنظمات غير الحكوميةدور .4.1.3

القانون الدولي من معهد القانون الدولي وجمعية القانون  تعتبر المؤسسات المتخصصة في       

ظمة الدول ، واللجنة الدائمة للقانون الدولي التابعة لمنلي ورابطة محامي الدول الأمريكيةالدو

لقواعد القانون الدولي التي تحكم هاماً مصدراً ، الأمريكية واللجنة الاستشارية القانونية لآسيا وأفريقيا

الإتفاقيات في أحكام ، بل أدخلتها آ القضاء الدولي، تستأنس بها الدول والتحكيم والدوليةنهارالأ

النصوص في  اترية ناشئة من توبشكل دوري فتتبلور آقواعد عرفأعمالها ، حيث تتكرر الدولية

علانات وتبادل البيانات  حتى استقرت على شكل مبادئ مثل مبادئ من خلال الإالمعاهدات الدولية، 

  .خطار المسبقحول التلوث والإو المنصف الإستخدام هيليسنكي حول 

ن بدوإجتماعي وإقتصادي ل أهمية المياه التي يصعب معها تحقيق أي تقدم ووتتمحور ح     

وتبرز أهمية مبادئ هيليسنكي من خلال تحديدها للعوامل التي يجب على العادل لهذه المياه الإستغلال 

   .الإستخدامالدول مراعاتها عند ممارسة ذلك 

  : وتؤآد هذه الدراسات على المبادئ التالية 

     مياه ستفادة منفي الإخرى عتراف بحق الدولة النهرية الأالمساواة في الحقوق والإمبدأ ـ 

   .الدوليةنهارالأ

حداث إعن  ، وذلك بالامتناع خرىبالدول الأضرراً تلحق لا أـ حينما تستخدم الدولة حقوقها هذه يجب 

  .عدة دول أودولةإنتفاع على ، يكون من شأنه التأثير أي تغيير في النظام القائم

صياغتها في   عادة  يدفع الدول لإ، الأمر الذيلوجيووتغيرت استعمالات المياه بحكم التقدم التكن    

الإستغلال على مزايا  ط بطريقة مشترآة والتنازلات المتبادلة يخطت، بالتشاور والعبارات قانونية

  ]53[. الأرشد لمورد طبيعي ما

والدولية قليمية الإ من التحرآات على آافة المستويات الوطنية وشهد عقد التسعينات مزيداًو       

فية لتحقيق التنمية التي أرست قواعد حتمية وآيديجانيرو، بريواد قمة الأرض بانعقحيث بدأت 

في نفس و، 2000عام  غرووانتهى بانعقاد القمة العالمية للتنمية في جوهانسب، 1992  عامالمستدامة

  عام، وتلاه1997 عاملتقى في مراآش العامة ليكون يوم المياه العالمي،االيوم الذي قررته الجمعية 

وآانت النتيجة ، أيضاً وهو عام المياه العذبة 2003 ثم عقد في طوآيو،وهو عام المياه العذبة، 2000

آسلطة مستقلة قادرة على تعبئة ، )World Water Council(العملية ولادة المجلس العالمي للمياه 

 ]179[.ائيةللإنسانية و الموارد الموحماية التراث المشترك دارة وتنسيق جهود المجتمع الدولي لإ

  6ـ1ص 
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وبمبادرة من المجلس أقيم ملتقى الماء العالمي للتوقف عند قلق المجتمع الدولي المتزايد عن      

  : هداف الملتقى في أقضايا الماء العالمية وتتمثل 

   .علام والشعب بصفة عامةتنمية الوعي المائي لدى متخذي القرار ووسائل الإ -

  .ومات والخبرات في مجال المياهلتبادل الرؤى والمعلإطار  وضع  -

  

  المجلس العالمي للمياه  .41.1.3.

، وتنصب جهوده حول المياه العذبة سات غير حكومية تمثل ثلثي العالم يتكون المجلس من مؤس     

   .التي بدت الشغل الشاغل للمهتمين بكوآب الأرض

، يار دون شبكات صرفمياه الشرب وملويرى المجلس أن مليار شخص يعيش دون شبكات ل     

من حاجتها أآثر إلى ، نتيجة حصول بعض الدول نقص آبير في الموارد المائيةإلى حيث يتجه العالم 

لتحرم شعوب البحر الميت، إلى الأردن  حولت نهر إسرائيل فالمياه للحيلولة دون استهلاآها، إدارة و

   . الدول العربية من هذه المياه

  

  للإنسانية رك المياه تراث مشت .4.2.1.3

لبث للإنسانية، للمياه تحت عنوان التراث المشترك الأول  الملتقى ،1997 عام عقد في المغرب    

حيث  لمياه في القرن الحادي والعشرينابمشاآل كام ومتخذي القرار روح التعاون الدولي لدى الح

وقد ،  والمؤسسات التمويليةالحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غيرتمثل فيه القطاعات الحكومية

  :واجهوا أربعة تحديات 

سكانية   في المناطق التي تعاني من الجفاف، وفي مقابل آثافة ندرة وخاصة أآثر  أصبحت المياه  ـ

   .  أيضاً حياة ورفاهية الشعوبفحسب وإنماباتت لاتهدد السلام العالمي عالية، 

  

وتلويث  الإستهلاك لوث الذي بات يؤثر على آيفية ـ التدهور الشامل للمجاري المائية من حيث الت

   . المياه العذبة

خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة في المجتمعات على المياه النقية القابلة للشرب، ـ نقص الحصول 

  237ص]179 [.من مليارآائن حيآثر  على النواحي الصحية لأاالفقيرة من حيث انعكاساته

   .العالمية للمياه همية الأزمة أبتأثير ومائية وعدم معرفة متخذي القرار، الالموارد إدارة ـ عدم توحيد 

   :بما يلي وصى المؤتمر العالمي أوأمام هذه التحديات الجسام         

   . السياسي تجاه المسألةالإلتزام ـ دخول المياه معترك الاهتمامات السياسية وتوليد 

   . الدولية في القرن الحادي والعشرينحل قضايا الماءأجل ـ تعميق المناقشات من 
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  .ـ اعتبار القضية مسألة فردية وجماعية تهم آافة القطاعات في المجتمعات

   

عبئة الموارد  العالمي من خلال تالصعيد فرضت مسألة المياه نفسها على ،2000 عام   وفي      

  .ئيالغذامن ، واعتبارها محور الأبصفتها قضية محورية

الذي من أولوياته حماية واستغلال الموارد ، "Water Security"المائي من الأطرح مفهوم و  

من  في ذات المرتبة مع الأحيث توازىوالعالمية، قليمية الإالمائية في آافة المحالات الوطنية و

خاصة وأن نصيب الفقراء ، لماء الشغل الشاغل للبشرية جمعاءالاقليمي، و ظل امن الغذائي والأ

الكثير من الشعوب إلى يصل الماء  قد لا، 2015مع حلول ويشح بشكل تدريجي، أصبح يقل و

  . ستموت عطشاًالتي الإفريقية 

   

زيادة العائد الزراعي من وحدة إلى ثورة زرقاء في الزراعة تسعى إلى الأمر الذي يحتاج          

 الدول المشترآة في لتحقيق تناغم مع الطبيعة خاصة في، من نقطة المياهأآثر المياه ومحصول 

  345ص ]179[ .حدامجرى مائي و

والتي طرحت إقليمة وعالمية لحماية المستهلك، ومع تطور العلاقات الدولية وتنامي منظمات       

الحفاظ على آمية بالمياه تحث بطريقة جدية إدارة  قيتب ،لفقراء من خلال الحصول على الماءاأمن 

   .البيئية التي تعتمد عليها البشرية وبقية الكائنات الحيةنظمة ى الأ علةظافحموجود المياه الضرورية لل

  

  :اساليب لتنفيذهأولتحقيق هذه الأهداف وضعت خمسة         

  .المتكاملة للموارد المائيةالإدارة دراج آافة الأطراف المعنية في إـ 

   .ـ التوجه نحو تسعير تمثيلي لتكاليف خدمات المياه

   إلى العامة في مجال البحث العلمي والصالح العام لمتعات بشرية تتزايد ـ زيادة المصروفات 

    . ضعافأالمياه ستة إستهلاك ضعاف في مقابل زيادة أثلاثة   

   . الدولية المائية المجاري مجال  ـ تشجيع التعاون في 

  350 ص ]179[. ـ توجيه مزيد من الاستثمارات في مجال المياه

ليست أزمة مائية بذاتها ناتجة عن نقص الموارد المائية فحسب، لكنها أزمة إدارة       إن أزمة المياه 

  : للموارد المائية تتمثل في تنفيذ عدد من السياسات أهمها

الحد من انتشار المزروعات التي تتطلب مياه آثيرة في الري وذلك عن طريق تحقيق الإدارة الجيدة   ـ

  .   المستديمة للمياهوالكفؤة للموارد المائية أي الإدارة
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زيادة إنتاجية المياه والحد من إسرافها، وذلك عن طريق بناء السدود و إعادة تغذية المناطق الغنية  ـ

  .  بالمياه الجوفية، والاهتمام بتقنيات تخزين مياه الأمطار، والاحتفاظ بمياه الأراضي الرطبة

  . الموارد المائيةإدارة صلاح المؤسسات المعنية بإ ـ

 المياه من خلال  على محوريةتفاقالإواصر الثقة وأبتحقيق الدولية، نهارالأتعزيز التعاون بين دول  ـ

لتجديد في وظائف  تدعم ا)ودوليةإقليمية (الثنائية والجماعية الإتفاقيات إبرام ومبادرات التعاون، 

إلى جال المياه وتوصيلها و في مجال الموارد المائية وتعزز الشراآة العالمية في مالبيئية، نظمة الأ

  222ص ]61 [.، ويتسنى ذلك بتدعيم المنظمات الدولية المعنية بالموارد المائيةمرحلة الرشد

إدارة في  ولية الأفرادؤوأن الرفاهية مسحقاً إنسانياً أساسياً للصحة،  بقين الحصول على المياه إ       

  .يضانات وآافة الأخطار ذات العلاقة بالمياهيجاد الحلول العملية لمواجهة الكوارث والفإالمياه و

  
  المؤتمرات الدوليةدور  .4.2.3

إلى المياه الدولية ابتداء من مونتيفيديو شأن ودولية بإقليمية المتحدة مؤتمرات لأمم اعقدت         

      وفيينا لحماية طبقة الأوزون آهولم وجوهانسبرغواست

  

   Montevideoمؤتمر . 1.2.3.2.2

جاء فيه للدول ، 1933مونتيفيديو إعلان  ،صدر عن  المؤتمر الدولي السابع للدول الأمريكية       

الجزء الذي يقع تحت ولايتها من مياه الزراعية،  أو الصناعيةغراض  تستغل للأأنالحق في 

وية في الجزء الواقع تحت  بما للدول المجاورة من حقوق متساالإضرارشريطة عدم ، الدوليةنهارالأ

  :المؤتمر تثبيت المبادئ القانونية التالية إعلان  وأتاحلايتها، و

   . الزراعية أو مياه النهر الصناعيةإستخدامات ورية المتعلقة بنوع رـ القيام بالدراسات الض

   . ـ ضرورة تقديم التسهيلات من قبل الدول المتشاطئة تجاه الدول المعنية

إلحاق بعدم  الصناعة والزراعة ضمن أراضيهاراض غالمتشاطئة لأ ـ تقييد حق استخدام الدول

   . خرىبباقي الدول الأ الضرر

   . ـ تشكيل لجان فنية بين الدول المتشاطئة

قامتها على مياه النهر قبل الشروع بثلاث إخطار الدول  الشريكة بالنهر بالمشروعات المزمع إـ 

  أو ل بالمفاوضات الدبلوماسيةي خلاف بين الدول المتشاطئة يح أمثله و شهور وانتظار الرد

   . المعاهدات الجماعيةإلى اللجوء   أوبالوساطة

فضل أن تحل مشاآل يتوقع نشوؤها  وآان أمونتفيديو في بناء قواعد دولية من شأنها إعلان وقد ساهم 

  ] 180[ .الدوليةنهارالأقواعد قانونية لحل النزاع على مياه إلى طريق للوصول 
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   ckholmSto مؤتمر.4.2.2.3

حق الدول في إقرار ستوآهولم با في مؤتمر 1972المتحدة مشاآل البيئة منذ لأمم الامست         

لمراقبة خرى ن تتعاون مع الدول الأأ، ولسياساتها البيئية الخاصةطبقاً السيادة على ثرواتها ومواردها 

 ونصح ،المجالات والحد منهاالتي تجري في جميع نشطة الآثار السلبية على البيئة والناجمة عن الأ

جهزة مناسبة للتعاون في مجال الموارد المائية أإقامة  وول بتشكيل لجان الأحواض النهريةالد

   .المشترآة بين الدول

المتعلقة باستخدام الموارد المائية وتنميتها من وجهة النظر نشطة ن الهدف الأساسي لجميع الأ        إ

  . من البلدان م للماء وتجنب تلوثه في آل بلدالبيئية هو ضمان أفضل استخدا

يجب أن من ولاية وطنية واحدة أآثر ن المنافع الخالصة من المناطق الهيدرولوجية المشترآة بين إ

القيام بأنشطتها  أثناء ا، وعليهللآخرينضرراً تحدث لا أ، و فيها بصورة منصفة الدول المعنيةتشترك

 . وقبل وقت آاف بالنشاط المتوخىمسبقاً طر البلد الأخر أن تخ سلبية، التي قد ترتب آثاراً

  123ص]61[

  
  للإنسانية المؤتمرات الدولية للحفاظ على مكونات التراث المشترك . 4.3.2.3

    حول المياه1977للأمم المتحدة ) Mar Del Plata (مؤتمر ماردل بلاتا  •

تخذ العديد من القرارات إاه، بالأرجنتين مؤتمر دولي حول المي" ماردل بلاتا"     عقد في 

والحماية الفعالين والمنصفين للمياه الإستخدام لتشجيع ، وضع تشريعات فعالةإلى والتوصيات الداعية 

حق آل دولة الإعتبار بعين أخذ ن تأوعلى السياسات الوطنية المتصلة بالمياه، الإيكولوجية وللشبكات 

بالدول ضرراً يلحق لا أوارد على وجه منصف وبهذه المالإنتفاع مشترآة في هذه الموارد في 

أجل والتعاون من من اواصر التضأآوسيلة لتعزيز المشترآة بالمجرى المائي ذاته، خرى الأ

  ]61[.الأمثل للمياه الدوليةالإستخدام 

  1987حماية طبقة الأوزون  (Vienne) مؤتمر فيينا •

عالمية لحماية طبقة إتفاقية إطارية جت عنه نت، عقد في فيينا مؤتمر دولي لحماية طبقة الأوزون     

الكلوروفلورآربون الذي يؤثر   وآولبروتإلى الأوزن، ثم دخلت الدول في مفاوضات بغية الوصول 

  ]61 [.على الحياة البشرية والمواد والمناخ والصحة العامة

  
  الدولية مؤتمرات  وال الدولية المتخصصة المنظمات .4.4.2.3

   1992 البنك الدولي تم التحضير لمؤتمر  قمة الأرض  في ريو دي جانيروبمبادرة من       
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من النظام البيئي ، التنمية المتكاملة للموارد المائية بوصفها جزءاًإدارة آد المؤتمر على مفهوم أ

قليمية الإالشامل، وحدد البنك تقديم القروض للدول التي تتسق سياساتها الوطنية مع الاستراتيجيات 

زدياد المتنامي للإنظراً  سواء ن تتفق على ما يتعلق بالموارد السطحية والجوفية على حدٍّأو، ليةوالدو

والاشتراك في البرامج الملائمة لتقويم هذه ر الذي يوجب حماية النظم البيئية لأمالمياه، اإستهلاك على 

  172، 171 ص]105[.الموارد

  :منهادولية في هذا المجال إتفاقيات م إبراعالمي وإعلان على الإتفاق  :وقرر المؤتمر 

  . التغييرات المناخية في العالمشأن بإطارية دولية إتفاقية إبرام  -

  . التنوع البيولوجي وحماية الكائنات الحيةشأن دولية بإتفاقية إبرام  -

  . التنمية المتعلقة بالمياهشأن بدي جانيرو، مبادئ ريوإعلان  -

ث عن مصادر مياه حبالبوذلك لأمان في الشرق الأوسط اإلى تحت شعار من الندرة و       

الأماآن التي تعاني من عجز في إلى ومحلية تقوم بنقل المياه إقليمية بانشاء سوق مياه عالمية و،جديدة

 شأنه أن يثير النزاعات فهذا منسلعة إلى  بتسعير المياه وتحويلها اًإتخذ قرارلكن المؤتمر ، المياه

  172، 171 ص]105[.بين دول المنبع والمصبقليمية الإالمحلية و

   2003  عام)Tokyo(مؤتمر طوآيو •

توفير المياه إلى المستقبل الهادف أجل تحت شعار المياه من في طوآيو، عقد الملتقى العالمي          

   .الأجيال المستقبليةأجل النقية الصالحة للشرب وبالكميات المطلوبة من 

على خفض نسبة الأشخاص الذين ، هاة دولية من هيئات هيئ23ة من خلال المتحدلأمم اوتعمل         

ي القرار والمجتمع متخذكنهم الحصول على مياه نقية للشرب، ويتسنى ذلك بحصول الوعي لدى يم لا

وتوفير  ،حتياجات المحليةحق في المياه للإالموارد المائية والإدارة والمدني لتوفير المياه النقية، 

   . المياهدارة  لإلوجياوالتكن

الواحدة  وبين قليمية الإمنطقة الوتكامل الجهود بين دول قليمية الإن التعاون الدولي يبدأ بالشراآة إ

وخلق نقاط اتصال  مستهلكي المياه والجهات الممولة وتحقيق التكامل بين، قتصاد والبيئةقطاعات الإ

الشعوب حول المياه السطحية والجوفية وتوعي دولة تتبادل المعلومات مع الجوار، وطنية في آل 

 لخلق حكومة مياه عالمية تحقق تكون منطلقاًو ، ومراجعة السياسات الزراعية والصرف الصحي

  فيه ، وتوقي نفسها من تلوث المياه في زمن عادت الشعوب بمحورية الموارد المائيةالمعرفة وتعلم

  ]Witz. Polakie p3 181[. الأمراض المتنقلة

   Méxique)( 2004لمكسيكمؤتمر ا •

لأمم ا شكلت ،1970 ومنذ دولي تحت شعار الماء مدى الحياة، عقد في المكسيك ملتقى        

وسائل تحقيقها وتقييم   من الحكومات لتحديد أهداف المراقبة وة مجموعات عمل تمثل عدداًحدالمت
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وتعمل على مراقبة الماء يخص  منها برنامجهداف أأولويات تنفيذها وحددت تلك المجموعات سبعة 

تكفل للبيئة خطير وحث الحكومات للقيام بأعمال تصحيحية  نذار مبكر عن أي تدهورإالتلوث وتوفير 

والمياه الجوفية، والبحيرات نهارالأومراقبة محطات المراقبة بالأماآن المناسبة في النهرية تحسينها، 

  51 ص]182[.ويسدي المشورة للدول والمنظمات النهرية

  

 باعتبار الفترة من 2003 في ديسمبر 217\58و اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 

   . العقد الدولي للعمل، الماء من أجل الحياة2015 إلى 2005

  نشاطات منظمة اليونسكو •

نهجاً متعدد  تُعتبر المياه أولوية رئيسية من أولويات اليونسكو، التي ما برحت تتبع       

وبصورة سليمة بيئياً من  تصاصات للإسهام في توفير ما يلزم لإدارة الموارد بكفاءة وإنصافالإخ

مجال السياسة العامة ومبادئ  معرفة علمية وتدريب تكنولوجي ودراسات اجتماعية ومشورة في

   .توجيهية أخلاقية

رى تتي تهتم بالمياه ولوآالات البرز اأعلى منظمة اليونسكو بوصفها من تعتمد المتحدة لأمم اف      

تحقيق التنمية أجل للعمل المشترك والتعاون الجماعي من  لاًان تكون مجأن المياه المشترآة يمكن أ

عداد الدراسات إومن ثم تقوم بول المشاطئة للحوض المائي الدولي الجماعية المشترآة بين الد

لصراعات المائية،  تصعيد اواقع عملي بما يسهم في الحد منإلى والبحوث بهدف ترجمة رؤيتها 

صيغ للتعاون المائي آلما آان ذلك إلى تحويل تلك الصراعات إلى ويحول دون تفاقمها وبما يقود 

 ]179[ .ممكناً

إدارة المياه عبر "  بعنوان تحاد الدولي للحفاظ على الطبيعةخير للإالتقرير الأأشار صدد  البهذاو      

ن تحسين التعاون بشأن المشارآة أإلى  في ترآيا العالمي الخامس لال منتدى المياهالصادر خ" الحدود

 التي تشترك -الدولية نهارأن الأ، و ن يساعد الحكومات على تجنب نزاعات المياهأيمكن نهارفي الأ

من المياه العذبة في العالم، وقد يؤدي زيادة الطلب على %  60 بـ توفر ما يقدر -فيها دول متجاورة 

ن تعزيز التعاون وتحقيق التكافل بين السلطات ، و أن الموارد المشترآةأوب نزاعات بشلى نشإالمياه 

 .نهارعلى جميع مستوياتها بشأن المياه عبر الحدود يعد الطريق الأمثل لتجنب الصراعات بسبب الأ

 



 
 

201 
 

الدول بشأن ذا لم تتعاون إ"نه أتحاد الدولي للحفاظ على البيئة، رئيس برنامج المياه في الإوذآر        

 ."ن البيئة ستفقد الفرصة، وستفشل التنمية، فيما يتصاعد التوترإالمياه المشترآة، ف

 ."يعني تحقيق منافع لبيئة صحية، والمشارآة في التنمية، آما يعزز السلام نهارن الأأن التعاون بشأ"و

]179[  

فراط  المناخي والتلوث والإد تقرير صادر عن الصندوق العالمي لحماية الطبيعة إن التغيروأآ      

 . العالم منها نهر النيل ينهار رئيسية فألى جفاف عشرة إستخراج المياه والتنمية سوف يؤدى إفي 

نهار إن العديد من الأ"أآبرعشرة أنهار في العالم في خطر"بمناسبة تقريره العالمي بعنوان و       

   ]183[".قتل آائنات مائية فريدةيمكن أن تجف مما يؤثرعلى مئات الملايين من البشروي

 )الفاو(منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  •

سية ثلاثة ثمة شواغل أسا ، و في مجال تنمية الموارد المائية1945ت الفاو منذ إنشائها نشط        

ية البيئة،  حماية نوعية المياه وحما،الغذاء بمياه أقل إنتاج المزيد من: هيوا، تشكل برنامج المياه لديه

 ،فريقياإستهلاك والإنتاج الغذائي، لا سيما في الفجوة ما بين الإ  وسد،بما في ذلك صحة الإنسان

  "محصول أآثر من آل نقطة ماء"المنظمة بعض جهودها على أساليب الري التي تكفل جني  وترآز

 .يا وما يتصل بذلك من نقل للتكنولوج-وهي أساليب تحقق إنتاجية أعلى للمياه  - 

 ووضع نظام ،وتقييمها مخزونات الموارد المائية: ا المائية المعينة ما يليتهوتشمل أنشط      

وبرنامج لوضع السياسات المائية  ،معلومات مائية عالمي يستند إلى نظام المعلومات الجغرافية

امج بشأن  وبرن،المياه وأدوات إدارتها  وتحسين تكنولوجيات استعمال،والتخطيط لأحواض الأنهار

ومشاريع للتحكم في نوعية المياه وحفظها ودراسة آثارها  ،تنمية الموارد المائية والتوسيع في الري

 .البيئية

المائية، والإنتاج الحيواني  التغذية، والإنتاجية الزراعية، والتنميةآمجالات الدراية الفنية        و

الأساسية الغذائية، والسياسة ر الغذائية والسلع والمعايي والنباتي لأغراض الزراعة، ومصائد الأسماك،

 ]FAO Report 94[.ستثمار، والتجارةجتماعية، والإوالإ قتصاديةالإ

 ،التخفيف من حدة الفقر  لصالح التنمية المستدامة، بما في ذلك محورياًدوراًتؤدي المياه ف        

دة إمكانية الحصول على المياه المأمونة ويرآز البرنامج الإنمائي على أنشطة الدعم المضطلع بها لزيا

 .ستغلال الموارد المائية بشكل غير مستدامإ لوقف 2015بحلول  وعلى المرافق الصحية
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القضايا المائية في  وفي العقد الماضي، حافظ البرنامج الإنمائي على وجود ملحوظ في مجال        

الوآالات المنفذة لحساب مرفق البيئة   منه واحداً وباعتبار، من خلال برامجه المتعلقة بالمياه بلدا90ً

 بما في ذلك إدارة البحيرات الدولية إدارة مستدامة العالمية، فإنه يعمل على إدارة الموارد المائية

الممول من ' برنامج المنح الصغيرة' هو برنامج تابع للبرنامج الإنمائي قدم  وبالفعل،وأحواض الأنهار

ويعمل البرنامج في  ، مشروع على الصعيد المجتمعي3009 لأآثر من منحاًَالعالمية  مرفق البيئة

بالمياه  حيث يساعد على إيجاد حلول لممارسات الإدارة غير المستدامة للمياه تشمل الإمداد  بلداً،166

 115ص ] 94[ .والمرافق الصحية

 صندوق الأمم المتحدة للشراآات الدولية •

، لمناقشة شراآات لصالح تحالفات 2002ن اوج في  إجتماعوليةصندوق المشارآات الد    عقد    

ستكشاف حلول مبتكرة للأزمة إ  وقد استهدف،جتماع أداره البرنامج الإنمائيإ المياه العالمية، وهو

المتصلة بالمياه والمرافق الصحية بفضل شراآات تضم طائفة آبيرة  هدافالأالمائية العالمية وتحقيق 

 الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف والحكومات والقطاع من المشترآين، منهم

  .الحكومية والمنظمات غير الخاص

بالأمر آي يعالجوا تحديات  جتماع بأنه يشهد مناقشة تضم أصحاب المصلحة المهتمينالإ وقد تميز هذا

ات بين الأمم المتحدة الشراآبتعزيزوذلك  الألفيةهذه المياه والمرافق الصحية في سياق أهداف 

المنشورات وتعميم ، القدرة على إدارة المياه والمدني، بما فيه القطاع الخاص والمؤسسات والمجتمع

لأمم ل بالمياه والبيئة والصحة، التابعةالمعنية  بناء القدرات في الشبكة الدولية و،والموارد الرئيسية

  RP 112  .]184 [المتحدة

  

  اليوم العالمي للمياه النظيفة لى إاليونسكو تدعو : ساَساد

منظمة اليونسكو على أآدت ، 2010 مارس 22في  اليوم العالمى للمياهالإحتفال ب  بمناسبة      

حتياجات إ الملائم جودة المياه لمستقبل الجنس البشري، وأن المياه النظيفة والصرف الصحيهمية أ

ن يرتكز على منع أ تحديات جودة المياه يجب ن المنهج الرئيسى لمعالجة، وأساسية للجيل القادمأ

  .إستراتيجيات المراقبةالتلوث و

لسطحية و المياه الجوفية وتأآيد نظمة المياه اأ لحماية يدعت المجتمع الدولى لتعزيز البحث العلمو

  .فضلأدارة المياه بشكل إ

لى إ على الوصول فريقيا ليس لديهم القدرةي إ مليون شخص معظمهم ف884 ـن ما يقدر بأوأآدت ب
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 مليون طفل تحت سن الخامسة 1.5 يوجد فيه ما يقرب من مياه الشرب النظيفة فى الوقت الذي

  . تتسبب فيها المياه الملوثةيمراض التيموتون آل عام من الأ

 آمنة وصرف صحيلى مياه للوصول إهداف التنمية أن تحقيق أمم المتحدة وتظهر بيانات الأ     

  . مليار دولار أمريكي84ي لأآثر من ر عالمسوف يسفر عن توفي

بحلول  % 50تراجع حصة الفرد إلى   حول وفي ظل تناقص المياه أطلق البنك الدولي تحذيراً    

  .السكانية نخفاض هطول الأمطار والزيادةإ جراء 2050عام 

لمياه الجوفية المائية سيؤثربشكل شديد الخطورة على ا نخفاض الحاد في الموارد وأشارإلى أن الإ  

من مياه المنطقة عابرة للحدود الدولية متوقعين حدوث  % 60وأن  وأنظمة المياه الطبيعية خاصة

من الموارد المائية الحالية بحلول  % 20الأمطار مما سيؤدي إلى نقص  تحولات في أنماط هطول

  .2050عام 

حصاءات الإبحسب   لا تمثل، العالم خبراء أن الأرقام المتعلقة بالمياه العذبة فيبعض الويرى       

من هذه النسبة على % 77.6  المياه الموجودة على آوآب الأرضمن مجمل% 3رسمية أآثر من ال

ولة عن ؤهي المس% 0.6مياه جوفية، والكمية المتبقية بعد ذلك لا تتجاوز % 21.8هيئة جليد، و

لنشاط الزراعي والصناعي وسائر لق بامليارات من البشر في آل ما يتعحتياجات أآثر من ستة إتلبية 

  www.unfib.org ]184[.حتياجات اليوميةالإ

    

  الدولية قليمية الإالمنظماتدور .4.3.3

، خاصة وأنه من  في هذه الدنيا يعتقدون أن الماء الذي يرسله االله أرخص شيءفرادآان الأ         

أهمية الماء قوبل بالسخرية  حتى ثبت أن إلى الفقهاء العرب أحد  أشار  لمانسان، وأبسط حقوق الإ

  . التوتر في زمن التقدملقلق ول، وهي مصدر دة الدولة وعنوان التعاون الدوليالمياه معيار لسيا

والمواطن العربي المسلم الذي يعيش في منطقة قاحلة جرداء متصحرة مهدد بحياته  لذلك يقع         

  .  الثقيللعبءلامي هذا اسعلى آاهل الجامعة العربية والمؤتمر الإ

  

    جامعة الدول العربية دور  .4.1.3.3

تواجه جامعة الدول العربية مشاآل عربية آثيرة ومعقدة أبرزها مشاآل المياه التي تتسم         

بي وتستهلك تلك الدول من المياه يأتي من خارج الوطن العر% 60 أن ذإمحدودية الموارد المائية، ب

، الأمر الذي سينعكس على الشرب ³م مليار 320إلى التنمية تصل إمكانية نما بي، ³م مليار 164

 وقد 2002 القاهرةي فالأول الإقليمي ولهذا الغرض عقد المؤتمر ، والزراعة والصناعة والسياحة

مين العام لجامعة الدول نيابة عن الأ المائي العربيمن رئيس مرآز الدراسات المائية والأ هحضر
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 ،المائي العربيمن برامج مرآز الدراسات المائية والأإطار نعقد في إ المؤتمرذآر أن ث حي ،العربية

ومقره العامة لجامعة الدول العربية تابع مباشرة للأمانة المتخصص الجهاز الووهو الجهة الوحيدة 

   . دمشق

يث يوجد في أما خارج نطاق الأمانة العامة للجامعة فهناك العديد من المراآز المتخصصة، ح     

وهناك مراآز أخرى في السودان وتونس، وهي عبارة عن منظمات » أآساد«سورية مرآز 

 .متخصصة تعمل وتعنى بالشأن المائي ضمن إختصاصاتها

  

وخارجها  بمشارآة فعالة للعديد من الخبراء من سورية  فاتصفتا المؤتمر أعمال هذأما      

  .المائي العربيشأن عربية والدولية المهتمة بالوبمشارآة العديد من المنظمات والجهات ال

العربي المائي شأن ال فجوة بين المؤتمرات التي تعالج  أون هناك نقصاًأ: رئيس المرآزوقد أآد       

المائي شأن المعني بال ، وبين صاحب القراربشأنها بما في ذلك أزمة المياه والتوصيات التي تتخذ

هيئة عليا في آل  أو مجلس أعلى نشاءإبد من  ، من هذا المنطلق لاالعربي على صعيد الوطن العربي

يجاد إالموجودة حالياً وعلى الصعيد العربي  زدواجيةتجنب الإتقطر تتابع المسألة المائية حتى 

جامعة إطار الري والمياه العرب متخصص يعمل في  نشاء مجلس وزاري لوزراءإمرجعية مثل 

   . الدول العربية

  

:      في مسألة المياه العربية على أن تناول الشأن المائي العربي والبحث فيه والغوصوأآد      

الوجود والتقدم، فالشأن المائي  ، موضوع هذا المؤتمر يعني بالضرورة تناول)الأزمة والحلول(

 وتتقاطع فيه العوامل الإقتصادية والسياسية، العربي ليس شأناً داخلياً فحسب، بل هو شأن تتداخل

  .الإقليمية منها والدولية

الرهانات المتوسطية المياه بين "وبهذا الشأن عقد أيضاً منتدى دولي للمياه في فرنسا بعنوان         

 آبير من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات ومؤسسات شارك فيه عدد" الحرب والسلام

الذين طرحوا في هذا المنتدى  ينسوريالبمشارآة فعالة للعديد من الخبراء دولية وشرآات حكومية و

 إضافة إلى حل قضايا المياه الدولية مع جيرانها وفق أحكام القانون إيجاد حل لمشاآل سوريا المائية،

الدولي وأحكام قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته 

 ويتضمن ، بأغلبية آبيرة وصدقت عليه سورية1997/5/21الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

القانون المذآور الكثير من البنود التي تساعد الدول على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومعقول 

وآانت سورية من الدول الناشطة التي سعت إلى استصدار . لاقتسام المياه الدولية المشترآة فيما بينها

  .هذا القانون في الأمم المتحدة
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شملت  لم تقتصر على سوريا فحسب، بلخلال أعمال المنتدى، أن هناك أزمة مائية من تبين و     

ما استدعى ضرورة إيجاد ، سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال أفريقياالعربية المنطقة 

  تحسين البنى التحتية في شبكات مياه الشرب ، وتحلية مياه البحرآالحلول 

 الصرف الصحي وتحديث مشاريع الري القائمة وتحلية المياه قليلة الملوحةومن ومحطات معالجة مياه

هتمام الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص بقضايا إ من المنتدى ةستخلصمأهم النقاط ال

ولاً أ وهناك رغبة جادة في حل مشكلات المياه عن طريق دعم الحوار ،المياه في المنطقة العربية

 قد وعت  أوروبا ويبدو أن،ديم آل أشكال الدعم الفني والمالي لإيجاد الحلول لهذه المسائلومن ثم تق

   هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى تسريع الخطوات لإبرام اتفاقيات الشراآة الأوروبية

  ]184[.المتوسطية

  

،  عدد من الباحثين الفرنسيينقد قامت الوفود العربية المشارآة في المنتدى بالإضافة إلىو      

 مستمرة في سيطرتها على المصادر المائية التي تستحوذ عليها حالياً وتتطلع بالتوضيح أن إسرائيل

للسيطرة على المزيد منها، وهي تعلن باستمرار أنها لن تتخلى عن مياه الضفة الغربية والجولان ما لم 

   .تتوفر بدائل مائية مضمونة لأجل طويل

 تمحور الاتجاه الأول حول التعاون ،ا الواقع تم اقتراح توجهين لأبعاد شبح حرب المياهأمام هذ

الإقليمي لإيجاد الحل، في حين تمحور التوجه الثاني ومثلته سورية ودول عربية أخرى حول أن 

نهائي للصراع العربي الإسرائيلي بكل   حلالتعاون الإقليمي لن يكون ممكناً مالم يتم التوصل إلى

  . ، وبالتالي تحل المسألة المائيةأبعاده

  

أن فرنسا قد أبدت استعداداً آبيراً للتعاون في مسألة إيجاد الحلول : وفي النهاية يمكن القول     

عتقد أن مشارآة جامعة الدول العربية في مثل هذه من الملمشكلات المياه في المتوسط، و

نه ولأول أهي بمنزلة رسالة مهمة جداً، لدول الجوار،إذ لاسيما تلك المهتمة بمسألة المياه ،المنتديات

   مقابلة ] 185 [.مرة يتم إنشاء مرآز يهتم ويعنى بالحقوق المائية العربية مع دول الجوار

المجلس العربي للمياه،  آما أن هناك توجهاً لدى العديد من الخبراء والمنظمات العربية لإنشاء       

العربية آلها والهدف من ذلك حصر  ة ولكن تشارك بعضويته الدولوهو سيكون منظمة غير حكومي

خبراء والاستفادة منها، بدلاً من الإعتماد على  الكفاءات العربية الموجودة في الوطن العربي وخارجه

  . أجانب في معظم الأحيان
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ئية فرغم أن الموارد الما قد دخل الوطن العربي مرحلة المعاناة الحقيقية الناجمة عن نقصل       

من مجموع % 5يقارب  سكانه ما من مساحة اليابسة، ويمثل% 10مساحة الوطن العربي تمثل 

لسيادة نظراً  المائية العذبة المتجددة من موارد العالم% 0.5سكان العالم، لكنه يستحوذ على أقل 

ر التي تسقط من مساحته وتقدر آمية الأمطا  %82.2 يقارب من المناخ الجاف وشبه الجاف على ما

   . بالتبخر% 4،90منها  ، يضيع³ مليار م2228عليه نحو 

  

لارتفاع معدلات النمو نظراً و مليون نسمة 280يقدر عدد السكان في المنطقة العربية بحوالي         

والتي تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم، ، %3.5 -2.5مابين إلى السكاني والتي تصل 

، علماً بأن متوسط الوطن العربي من الموارد المائية العذبة متوسط نصيب الفرد فيفقد انخفض 

   ³ م3300نصيب الفرد في الدول العربية من الماء سنوياً 

 أي أقل من خط الفقر المائي ³ م650، ويقدر حالياً ³ م1250 وانخفض الرقم عينه إلى 1990عام 

عربية أن تقع دولها آافة تحت خط الفقر المائي بحلول  سنوياً، وتتوقع الجامعة ال³م800المقدر نحو

     33 ص]186[. 2025

  :وضوع المياه نوجزها في الأتي     وتواجه المنطقة العربية تحديات متعلقة بم 

   . محدودية الموارد الطبيعية المتجددة مع تزايد الطلب على الماءـ 

   .من خارج المنطقة العربيةأخرى  دول والمياه الجوفية المشترآة معنهارالأعلى الإعتماد ـ 

   . الغذائيمن مكانيات تحقيق الأـ التناقص المستمر لإ

إمكانية نوعية المياه السطحية والجوفية نتيجة ضعف التحكم في مصادر التلوث وتدني ـ تدهور 

   . معالجة المياه

على سلباً  ينعكس تاحة مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي لمعظم السكان بماإصعوبة  -

  . الصحة العامة وبالتالي القدرة الانتاجية للفرد

        ه من المصادر المختلفة ولمختلف لوجيا معالجة وتنقية المياولمام بتكنـ ضعف الإ

   .ستخداماتالإ  

محدودية الموارد المائية  المائي العربي منهامن هناك مجموعة من التحديات تواجه الأآما أن          

الطلب المتزايد على الغذاء، إلى  إضافةوتعمق الفجوة المائية، حد اوانخفاض الرصيد المائي للفرد الو

 فعدم توفر المياه الكافية لتطوير الزراعة ، لتوسع في الأراضي الزراعيةلمكانات آبيرة إرغم وجود 

، باستخدام طرق مكانات المائية المتاحة آلها الإذعقبة أخرى، رغم عدم استنفا المروية يمثل

  65 ص]186[ . الري الحديث ومنظومات

  : من جهة أخرى تواجه الدول العربية تحديات خارجية حرجة أبرزها 
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الدولية في اقتسام الموارد المائية في الدول المشترآة في المجاري الإتفاقيات بتطبيق الإلتزام ـ عدم 

   .المائية

في مياه نهر النيل إسرائيل أطماع العربية  الناتج عن  التهديد الخارجي من دول المنبع في المياه ـ

    . المحتلن لافي اغتصاب نهر اليرموك ومياه جنوب لبنان والجو ستمرارونهري دجلة والفرات والإ

ـ غياب الاستراتيجية المائية العربية مما يتيح للآخرين في الاستمرار في السيطرة على المياه العربية، 

  226،227ص] 131 [.اجه بجدية واستراتيجية عربية عملية حتى الآنوهذه المخاطر لم تو

 

 سلامي منظمة المؤتمر الإدور  .4.2.3.3

الأحواض المائية المشترآة  أآبر إدارة للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو  الإسلامية تواجه المنظمة 

 :تواجه العالم الإسلامي حيث التحديات التي

العالم الإسلامي بوتيرة عالية، توازي النمو السكان  وارد المائية في دولـ يزداد الطلب على الم

أآثرية هذه الدول مقبلة على مشاآل مرتبطة بتزايد الطلب على المياه آما أن  ،والتطور الاقتصادي

  . الأمر تعقيداً عند اقتسام عدة دول المورد المائي نفسه  ويزداد،وندرتها

الأمثلة على ذلك،   ويمكن إدراج بعض، أحواض مائية متداخلة ومتشابكةـ يتوفر العالم الإسلامي على

الجزائر وتونس، وأودية  ووادي مجردة بين، ريايرتأفأحواض برآة والقاش تشترك فيها السودان و 

  .تفنة والظهرة والدورة ودرعة بين المغرب والجزائر

العالم الإسلامي، حيث تشترك فيه النيل، أآبر الأحواض المائية المشترآة في  ويعد حوض       

وتأتي أهمية هذا النهر، بالنسبة لمصر والسودان من آون مياهه تعتبر المصدر الأساس  عشر دول، 

المناطق الاستوائية  لمياه هذين البلدين، في حين أن الدول الأخرى المتشاطئة في هذا الحوض تقع في

 دراسة إطار  قانوني موحد بين هذين البلدين،  وتجري حالياً،ذات المعدلات المرتفعة من الأمطار

  .التاريخية لكل دول الحوض، وفق إتفاقية آخطوة للتوصل إلى إتفاقية عامة، تحفظ الحقوق

 

واختناق البحيرات  آما تواجه الموارد المائية في جنوب شرقي آسيا تهديدات، من قبيل التلوث       

هذه القارة رهينة للطلب  قى دول العالم الإسلامي في وتب،وتعرضها للغزو من طرف نباتات ضارة

ينجم عنه بروز مشاآل التزود بالمياه  المتزايد على المياه، بسبب النمو السكاني المتزايد، الذي

  345ص ]85[ .الصالحة للشرب
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  في دول العالم الإسلامي ولمواجهة الأوضاع غير المستقرة للموارد المائية المشترآة       

تدارآها، وإن أول السبل لدرء   يتطلب بذل مجهودات آبيرة، حتى لا تتفاقم لدرجة يصعبفإنه

مشترآة ووضع سياسات موحدة للاستعمال  النزاعات هو التوصل إلى حلول، تتمثل في إبرام اتفاقات

بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه آما يتعين على  المشترك، وتنمية هذه الموارد والحفاظ عليها،

بعضها، وإذا دعت الضرورة لذلك تكوين لجان مشترآة لفض  الدول المتشاطئة، التشاور مع

. تحدث حول استخدام المياه بما يضمن الفائدة المشترآة للجميع الخلافات، أو  النزاعات التي قد

  346ص ]85[

  
  سلاميتمر الإؤمؤتمر وزراء البيئة لمنظمة الم .4.3.3.3

مية وغير الحكومية الوطنية والإقليمية والمنظمات الإسلامية ت الحكوآالهيالمؤتمر دعا  

 القمة العالمية حول اتالمتخصصة في مجالات التنمية المستدامة، إلى المشارآة الفعالة في مؤتمر

  .التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

المستدامة في الأعضاء في مجال البيئة والتنمية اريرالوطنية للدول علماً بالتقوأخذ المؤتمر

العالم الإسلامي، ودعاها إلى مواصلة الجهود وتطبيق قرارات المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة 

  .وفق احتياجات آل دولة، وبما يناسب سياساتها العامة

ها المستقبلي حول تدبير الموارد الوثيقة الخاصة بجهود الإيسيسكو وتصورواعتمد المؤتمر

المائية في العالم الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والتشريعية في هذا المجال 

  .الدول الأعضاء الخاصة بالمياه الصالحة للشرب وتحليتها واحتياجات

 
تربية والعلوم والثقافة ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تكثيف التنسيق مع المنظمة الإسلامية لل

لتعزيز الجهود في مجال تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي وتطويرمصادر المياه والمحافظة 

  347ص ]85[ .عليها من التلوث
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       :خلاصة

الدولية تطوراً ملموساً حتى وصلت إلى مصاف نهارتطورت النظريات  المنظمة لاستغلال الأ        

حقوق دول الشبكة آالدولية نهارلمشترك للإنسانية وطورت حقوق الدول المشاطئة على الأالتراث ا

وأنه لا يجوز لدولة ، وواجباتها التي تعني  حق استخدام مياه النهر الدولي من قبل الدول المشاطئة

       واحدة من دول النهر أن تستأثر وتنفرد باستخدام النهر لنفسها 

  .  للنهر يرتبط باستخدام دول النهر الأخرىأي أن استخدام الدول  

وينعكس هذا في المادة الثانية من القرار الذي اتخذه معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في       

لكل دولة الحق في استخدام المياه التي تعبر أراضيها "والتي تنص على ، 1966سالزبورغ سبتمبر 

لا سيما القيود الناشئة عن حق استخدام الدول الأخرى " ون الدوليرهناً بالقيود التي يفرضها القان

  . المهتمة بالمجرى المائي أو الحوض الهيدروغرافي نفسه

 ونجد أن معظم فقهاء القانون يؤآدون مبدأ الإستخدام المشترك للدولة المشاطئة من بينهم شارل روسو

الدول المشاطئة للمجرى المائي آمجموعة الذي يرى بأن القانون الدولي المعاصر يعتبر مجموعة ، 

والنتيجة المباشرة لهذا المبدأ هي منع استخدام ، إقليمية تخضع لمبدأ الإستخدام المشترك للنهر وروافده

خالص من جانب إحدى الدول المشاطئة بموجب سيادتها الإقليمية وبوجه خاص منع آل عمل منفرد 

كون نتيجته بواسطة انحرافات تتم بطريقة تقديرية حرمان من جانب الدول التي تقع في منبع النهر ت

  . الدولة أو  الدول التي تقع في مصب النهر من المياه

إن الإتفاقية الدولية للمجاري المائية الدولية عبارة عن موازنة بين مختلف المصالح وسوف      

دولية وآذلك خبراء دول حوض تكتسب قبولاً دولياً بمرور الزمن، وقد اعتمدت عليها محكمة العدل ال

  ودجلة والفرات . النيل

ويوافق الدآتور  أحمد المفتي السيد ماآافري، أن الإتفاقية جسدت معاييرعرفية وهي الإلتزام     

 والإلتزام ، والإلتزام بعدم إلحاق ضرر ذي شأن،باستخدام المجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة

لأستاذ المفتي  ذلك بإضافةً إستناج رابع وهو مبدأالمساواة في ويعزز ا،بإخطار الدول المشاطئة 

  . السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة وحسن النية التي اتخذت أساساً للإلتزام بالتعاون الدولي

 المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية نتيجة الإستخدام المفرط بسبب دخول         إن التناقص

ياه في العديد من المجالات بشكل أساسي وحاجة الدول لهذه المادة في عملية التطوير التنموي وفي الم

مختلف المجالات الصناعية والزراعية، حيث تعتبر التنمية المستدامة الشغل الشاغل لخير الجنس 

 مما أدى ،يةالبشري الذي يقتضي حفظ الموارد الطبيعية وتنميتها لتحقيق المصلحة المشترآة للإنسان

 عدم استخدام وسائل بير في المياه للأغراض الإنسانية بسبب عدم وجود مصادر بديلة أوإلى تناقص آ

 . إعادة معالجة المياه الصناعية والزراعية المستخدمةيثة ومتطورة لترشيد الإستهلاك أوحد
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بين جوفية   أو انت نهريةسواء آن عدم المساواة في التوزيع الكمي والجغرافي لمصادر المياه إ       

  .والجماعية الثنائيةالإتفاقيات إبرام تعميق الأزمة المائية واحتدامها بالرغم من إلى أدى ، أخرىدولة و

واسط وغرب أالرئيسية في البلدان العربية تنبع من خارج المنطقة العربية من نهارالأن مياه إ      

من العداوات بين بعض دول المنطقة  وفي تراثاً  ، ومن دول تستخلفومن ترآياإثيوبيا وإفريقيا 

   . ت الحدودكلاً مقدمتها مش

في فلسطين وهي بذلك تستغل الإسرائيلي مادة أساسية لديمومة الاحتلال الأردن  ويشكل نهر       

على آافة الأنهر العربية التي  إسرائيل الفروع النهرية القادمة من لبنان و سورية وبهذا تستولي 

   .في نهر الأردنتصب 

  : وبالتالي فإن الأزمة المائية تكمن في عدة أسباب منها

   .  سكانياًتشهد تفجراًً   في مناطق  بشكل قليلفرةطور السكاني وآميات المياه المتوالفجوة بين الت -

وتوليد  الصناعة إلى السياحة إلى المختلفة للمصادر المائية من الزراعة ستخدامات تشعب الإ -

   . المنزليةستخدامات  والإالكهرباء

 المؤثرة على التوازن البيئي وأبرزها ارتفاع درجة الحرارة والتوسعالإيكولوجية المشاآل  -

    .  الأمر الذي يثير النزاعات الدولية،في طبقة الأوزون والتلوث البيئي  -

المجرى   أووجود تنظيم قانوني بين الدول المشترآة في حوض النهربأن ليس ثمة شك          و

 أم الصيد أم الشرب غراض المشترك بموارد النهر سواء أآان لأالإنتفاع طريقة شأن المائي الدولي ب

للحفاظ على حسن الجوار فيما  نما يعد من الأمور الضرورية إالصناعية المختلفة ستخدامات في الإ

   . بين  هذه الدول

    

السياسية   أن العوامل إلا ، بين الدولالمتعددة  ياتالإتفاقلكن واقع الأمر يدل على أنه رغم          

، هي التي تلعب الدور الأآبر في زيادة حدة التوترات بين  الدول المشترآة في حوض نهر دولي

 واحدة دوليةإتفاقية يومنا هذا  إلى توجد  وطن العربي لاالوفي  ،ستراتيجيات المائية العربيةوغياب الإ

  .نهارالأفادة من ستتنظم طريقة الإ

يكاد يتعدى في بعض الحالات صورة تبادل   لامبسطاًكلاً الدولية الثنائية أخذت شالإتفاقيات ن إ      

تتناسب والأهمية الكبرى  تصريح مشترك وهي أعمال قانونية لا أو نواياإعلان صدارإأو المذآرات

   . منطقةالدولية بوصفها مرافق دولية عامة ومع مكانة الدول في النهارالألبعض 

الإستغلال تطبيق إبان هتمام خذت الدول بما ورد في القواعد الإسترشادية التي آانت محل إأوقد       

عليها احترام ف ،حسن النية بين الدول المتجاورةمبدأ   آرسالقانون الدوليونجد أن ، العادل والمنصف
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م اراحتالدولية ونهارالأاف في المتبادلة التي توفق بين مصالح الدول الأطرالإلتزامات الحقوق و

  ؟  لتلويثهاعمداًتلقي بالنفايات  أونهارالأب اًولا تلوثضرراً لا تلحق أ و،المنصف والمعقولالإستخدام 

من مصادر التعاون الدولي بين مصدراً المجاري والطرق المائية العذبة آانت ولا زالت إما ف      

 اب والتوتر والنزاعاتضطر والإللقلقمصدراً وإما ، عنيةالمالدول 
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  .5 الفصل
  الأحوال الضارة والنزاعات المسلحة

  
 بل هو الحياة نفسها وفي ، للحياة فحسب أن الماء ليس ضرورياًإلى تنطلق السياسات الدولية        

ر  بعد نضوب النفط من المحتمل أن يسبب الماء الصراعات والحروب  ويثيوالشرق الأوسط 

نزاعات مسلحة بسبب  و أ وقطع المياه وتحديد آمياتها، آبناء السدود،مسلحةالغير قليمية الإنزاعات ال

ات المائية يضع على الدول تحسس واجباتها في فض النزاع  وهذا ما،تؤثر على الماء  أو الماء

ي الماء بصفته فالإنسان واحترام حق  تهاك حقوق الدول والشعوب المائية، وعدم انبالطرق السلمية

   . الحق في الحياة

  

  : آل هذه المسائل سنوضحها في هذين المبحثين

  المسلحة غير قليمية الإاعات نز ال

   النزاعات الدولية المسلحة  حول المياه 

  
  غير المسلحةقليمية الإ نزاعاتال .1.1.3

عدم التوافق في المواقف  بيمكن تعريف النزاع  بأنه موقف تنافسي يكون آل من أطرافه عالماً        

وقف غير  لاتخاذ م، آما يكون آل من طرفي الصراع مضطراًلمصالح التي يتبناها الطرف الآخروا

 لذلك وضع فقهاء القانون الدولي مبادئ تنظم النزاع ،آة للطرف الأخرمتوافق مع المصالح المدر

مصر سورية  الأنهار، خاصة في ت المقامة علىالدولية والمنشآالمائية لتحمي المجاري حول المياه 

  : والعراق، وهي قضايا سنفصلها في المطالب والفروع التالية 

  

  مدلول النزاع الاقليمي.1.1.1.3

هذه الأزمة مرشحة للتفاقم مع بدايات القرن وأزمة حادة في المياه   العربية مندولتعاني ال       

، وهي وأمنية وقانونية بعاد اقتصادية وسياسيةزمة المياه في الشرق الأوسط أفلأ ،والعشرينالحادي 

في المياه العربية ومحاولاتها إسرائيل لمطامع نظراً  ) الإسرائيلي-العربي (محاور الصراع أحد 

تعاون والتنسيق والتشاور فيما بينها لمواجهة لللذلك تحتاج الدول العربية ، المتكررة للتحكم بمصادرها

على مياه الأراضي السورية الإسرائيلية  سطو الحكومةمثلاً  ف،هقة بموارد الميادالمخاطر المح

يقرها القانون الدولي ولا   لا هذه الحقوق،بحقوق لها في المياه العربيةها زعم أو والفلسطينية واللبنانية

   .ينسجم معها
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  قليمية الإ واقع النزاعات .1.1.1.1.3

متميزاً دوراً المتوسطية، وتلعب فرنسا  اآة الأوروبيةالشرإتفاقيات من أساسياً تشكل المياه جزءً        

 الدولية،وقليمية الإفي هذه المسألة، وهي مسألة استراتيجية بالنسبة لدورها المميز على الساحة 

وعياً ل جيد، وقد أظهر الأوروبي المتوسطي تفهمه للقضايا العربية بشك المعهدالمعروف عن ف

حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على ،  القائم في المنطقة لمسألة الصراعدراآاًإوتطوراً م

حدى القضايا الحرجة بالنسبة للسياسات الخارجية لحكومة الولايات إتنمية موارد المياه بصفتها 

   .المتحدة

  

إيجاد أجل فالعمل والسعي من وهم؟  أم حروب المياه هل هي حقيقة وهنا يثور التساؤل عن       

علاقات إيجابية بين الدول المشترآة في المجاري المائية ستشكل عوامل إيجابية في التوصل أجواء و

وفق قرارات حل عادل وشامل إلى حلول عادلة لاقتسام المياه بشكل عادل ومنصف والتوصل إلى 

   .الشرعية الدولية

إليها دة التي يمكن اللجوء المرجعية الوحيتشكل  ،1997لمجاري المائية لالمتحدة لأمم اتفاقية         فا

 و موضوع المياه،لة تقاسم المياه بشكل عادل ومنصف، وما يهمنا هو لمعالجة آل ما يتعلق بمسأ

مل عبر الحوار، والأ بد أن يمرحل لاإلى الأوروبي على اعتبار أن التوصل الإتحاد  مع ةعلاقالتفعيل 

في مهماً دوراً  المتوسطية الأوروبية الشراآة تفاقيات االأوروبي من خلال الإتحاد أن يمارس 

  546ص  ]184 [.المنطقة

  

من نصف سكان أآثر أن إلى ، لمتحدة للبيئةالأمم ا التقارير الصادرة عن برنامجأحد يشير و       

، وأن في مناطق تعاني من نقص المياه، 2032القادمة حتى عاماً  العالم سوف يعيشون خلال الثلاثين

و ، المناطق معاناة من شح المياهأآثر لك شبه الجزيرة العربية سوف تكون من آسيا بما في ذ غرب

، وأن نصف سكان العالم لون على مياه نقيـة صالحـة للشربفي العالم لا يحصإنسان أن حوالي مليار 

، آما أن حوالي عن أضرار التلوثبعيداً لديهم المتطلبات الصحيـة التي تمكنهم من العيش  لا تتوافـر

 ]124 [.والصالحة للشرب فريقي يموتـون سنوياً بسبب عـدم توافر المياه المعالجة صحياًإيـوني مل

  32،31ص

   

العصر نتيجة الإستخدام المتزايد لها وسوء  تتصاعد حدة الصراع على المياه في هذالذلك        

منع تدفقها إلى دول  آالأنهاروالروافد و،المسيطرة على مصادر المياه استغلالها، ولتحكم البلدان

الذي تحتاجه أو الذي اعتادت الحصول عليه منذ أمد طويل، ففي منطقة الشرق  المصب بالقدر
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 الأوسط  يكثر الحديث عن النزاعات المسلحة التي يمكن أن تنشب بسبب المياه  و سوف تزداد

في الإستهلاك وعدد زيادة  المشكلة تفاقماً طالما أن هناك تناقص مستمر في آميات المياه، يقابله

المياه فيها تهدد لسبب أو لآخر بمنع تدفق المياه  السكان، و أن الدول القليلة التي تسيطر على مصادر

تحتاجها، زد على ذلك أن المنطقة تعتبر أصلاً من أآثر مناطق العالم  عن دول المصب بالكميات التي

  مقابلة ]    185[.الموارد المائية فقراً في

  

 نهري آبر من وادي النيل وأساحة نزاعات دولية حادة على المياه بدرجة  الأردن آان نهر هكذا     

فالتوتر لايزال عاليا والوضع ل هو النقطة الملتهبة في المنطقة، ، ومن المرجح أن يظدجلة والفرات

  .ورمستمرفي التدهالأردن المائي خاصة في 

من آل الموارد الممكنة ، % 95ك حاليا ما يقارب من تستهلإسرائيل أن إلى  تشير التقديرات       و 

، فليس لنا أن نتوقع سوى نشوب المزيد من  في المنطقة  على المياهنمو آل من الدولإعتماد مع 

  19 ص]97 [.النزاعات بل والصراعات نتيجة لذلك

ضغوط للإضافةً ، لدول المنطقةالإقتصادية  والمصالح ، شك أن الصراعات السياسيةلا      و

رئيساً في تفاقم المشكلة بصورة دوراً تلعب  ، سوفالخارجية التي تعصف بهاالإقتصادية السياسية و

خاصة بين إسرائيل  وبنشوب نزاعات مسلحة بينها  ، الأمر الذي يهددالآنأخطر مما هي عليه 

 .أخرىهما من ناحية المجاورة ل  والدول العربية، من ناحيةوترآيا

 لتزويد مصر بحاجتها من المياه التي يالرئيس نهر النيل الذي يعتبر المصدرفإن  ذلكلإضافةً       

 تأتي معظم ،والصرف الصحي، وآذلك السودان الزراعة والصناعة والشربغراض تستخدمها لأ

خفض آمية المياه إلى إثيوبيا عن مخاوف من أن تعمد يعبر ، الأمر الذي مياهه من هضبة الحبشة

 .أراضيهاسدود على روافد النهر الموجودة في إقامة جة لهما نتي المقررة

  

  قليميةالإ مستقبل النزاعات .2.1.1.1.3

عناصر التنمية أحد اليوم وبسبب التطور الكبير الذي أضحى عليه ودخول المياه آفي عالمنا           

فإن  ، وإدامتهاالتي تسعى دول العالم لتحقيقها البشرية في مختلف مجالاتها الزراعية والصناعية

موضوعات السياسة الدولية ذات الأهمية أحد  آدورها حقيقة مع تطورأصبح الصراع على المياه 

، الصراع في العالمإثارة المياه والسيطرة على مصادرها من أهم عناصر   لذلك اعتبرت،الإستراتيجية

في حياة  دوار محوريةأ من به الي قرن المياه لما ستلعمن الباحثين أطلق على القرن الح بل أن العديد

  161-159ص] 10[. مستقبلاًالإنسان 
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 من إتفاقية المجاري المائية الدولية، إلى التذآير بمبادئ وقواعد 29      آما تشير لذلك المادة 

القانون الدولي المنطبقة في حالات النزاع المسلح الدولي وغير الدولي، و تتضمن أحكاماً هامة بشأن 

لمائية الدولية والمنشآت ذات الصلة بها، آما أن هذه المادة لا تغير أو  تعدل من القانون المجاري ا

  ]53[.  إلى جعل تطبيق أي صك يشمل دولاً ليست أطرافاً فيهيالموجود، ولا ترم

  

   الخلافات حول تعيين الحدود •

ما تستخدم كثيراً ، فدود مسائل استغلال المياه العذبةعند تعيين الحالحسبان تدخل في         

بين مشترآاً  المتاخمة آحد فاصل بين الدول المجاورة ويتفق على تقاسم مياهها ومنافعها تقاسماًنهارالأ

عين حد ين المتنازجبال الواقعة بين البلدهذه الدول وقد يتخذ الخط الفاصل بين رؤوس سلاسل ال

   .بينهما

قليمي  ويترتب على ذلك إينظر القضاء الدولي في قضايا الحدود بوصفها منازعات ذات طابع و      

 الذي يستند عليه آل طرف من سند الحق،إلى لا تكتفي المحكمة لتعيين الحدود الدولية بالرجوع أن 

الإقليم أسباب اآتساب إلى  قضائي بل تعود حكم أو الأطراف المتنازعة والذي قد يكون معاهدة دولية

  234 ص]196[.عن النزاعات الإقليميةمثلاً ونورد ، التي يحددها القانون الدولي

  

   فاسو ومالي  االنزاع بين بورآين •

 في نزاع ،1986 محكمة العدل الدولية هذا المفهوم من خلال  حكمها  الصادر عام تبنت        

ذ قررت المحكمة أن النزاع المطروح أمامها يتصل بالسيادة على إ، ماليبين بورآينافاسو والحدود 

ضرورة التفرقة بين المنازعات المتعلقة بتعيين المتنازعان لالطرفان شار فأ، ازع عليهاالمناطق المتن

ن النزاع أإلى  وانتهيا ،ة، والمنازعات المتعلقة بالسيادة على مساحة جغرافية آبيربينهمافاصل الخط ال

، وقد رفضت  بل هو نزاع على تعيين خط الحدود، يتصل بالسيادة على منطقة جغرافيةينهما لاب

ذ أن إليس لها محل بأنه  ،التفرقة المذآورةإلى المحكمة هذا التكييف لنزاعات الحدود وخلصت 

  . بطبيعتهاإقليمية الحدود منازعات منازعات 

       

يا ن النزاع يمس مصالح الدولة السياسية ويتصل تلقائأ شك لا؟ قانوني أم سياسيالنزاع فهل هذا       

، ام موارد المياه العذبة المشترآة، ويختلف الأمر بالنسبة للنزاعات حول استخدبقواعد القانون الدولي

  11ـ10ص] 88[ .ذ تكون لمثل هذه النزاعات أهمية سياسية آبرى تفوق غيرها من النزاعاتإ
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الشرق في   للوطن العربييالمياه في طبيعة الوضع الجيوستراتيجأجل ن تكمن جدلية النزاع م      و

للجدل إثارة المسائل أآثر  من - آما سبق توضيحه-لهذا تعد مسألة المياه في هذه المنطقة،  الأوسط

  .عرالاف والصوالخ

اتيجية في  مسألة أمنية واستريفإلى جانب أنها مسألة اقتصادية واجتماعية وقانونية وفنية، فه       

الوقت ذاته، تتعلق بحياة دول المنطقة وشعوبها وتتشابك مع مشكلات أخرى توالدت منها في 

 نزاعات وصراعات مسلحة، مثل مشكلات الحدود والإحتلال - وقد تتوالد في المستقبل-الماضي

منطقة من  في اليوالتوسع والأقليات، إضافة لذلك تتطلع إسرائيل وترآيا  إلى أن تقوما بدور إقليم

  136 ص]168. [خلال مسألة المياه

  

الأردن   دجلة و الفرات ونهر يأساسية في الوطن العربى هي نهر النيل ونهرأنهار توجد عدةو       

بينها وبين جاراتها العربية قدر ما من الخصومة ، ثلاث دول غير عربيةنهارالأويتحكم في هذه 

  .و إسرائيلإثيوبيا ترآيا وث هي أخرى، هذه الدول الثلاإلى يختلف من دولة 

  .صفتهما الدولية  على نهر دولي تنكر دولة منبعهما ترآياخير مثالنهرا الفرات ودجلة هما ف 

  

أرمينيا  فنهر الفرات يتشكل من التقاء نهري فرات صو وقره صو في حوض ملطية بهضبة       

ودول مجراه هي آل من ة آيلو مترات بحوالي عشرن ابشمال مدينة آي، الترآية في مستنقعات الأزيج

في  استخدام المجاري المائية الدوليةإتفاقية والعراق وذلك بموجب المادة الثانية من  ترآيا وسوريا

لمائي الجوفي بالحوض ا غير الملاحية التي جعلت منها إحدى دول الحوض لمساهمتهاغراض الأ

 ]168[.  آلٍ  من سوريا والعراقدعم موقفو مما يوجب زيادة الحصة العربية ،المتصل بنهرالفرات

  136ص

  

الإستغلال   أو لمعاهدة تنظم المشارآة في مياه الفراتالآن من المعلوم أنه لا وجود حتى و          

 في أسفل النهردول ترسي مبادئ عامة وتشدد على حقوق لعقدت إتفاقيات أن هناك إلا ، لهالمشترك 

رة أنق  معاهدة 1920، معاهدة لوزان 1920مثل بمعاهدة باريس تتأراضيها إلى المياه الداخلة 

تفاق ، إ1926سوريا  وترآيا  الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين فرنسا  باسمإتفاقية ، 1921

، 1946ن الجوار بين ترآيا والعراق وحس معاهدة الصداقة،  باسم سوريا وترآيا بين فرنسا1929

قتصادي الإ، بروتوآول التعاون 1971وترآيا  ني بين العراقوالفقتصادي الإبروتوآول التعاون 

 بين سوريا 1987، بروتوآول 1983يه سوريا لإ  والذي انضمت1980والفني بين العراق وترآيا 

  73-70 ص]102[.1989السوري العراقي الإتفاق وترآيا و
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   حول نهر الفرات نزاع  لا من اترآيموقف  •

نهر الفرات باعتباره في نظر الحكومة الترآية  نهر غير دولي        يتجلى الموقف الترآي من  

 دجلة والفرات حوضاً واحداً مع إمكانية نقل مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات من واعتبار حوضي

الثرثار في العراق، ورفض مبدأ تقاسم المياه، و التفسير الترآي لتعبير الإستخدام خلال منخفض 

لإنتفاع الأمثل والمنصف والمعقول  التذرع بعدم وجود ثة للمراحل الثلاوخطتها عن ا الأمثل للمياه

 متكامل للمياه الدولية، إنكار مبدأ الحقوق المكتسبة  وحريتها بإقامة السدود على أراضيها ووقف قانون

  القانونيةتدفق مياه نهر الفرات لتعبئة سدودها، وهو موقف لا ينسجم مع المعاهدات والأعراف والمبادئ

  50،49 ص]73.[

   
   المياه عنصر من عناصر قوة الدول . 3.1.1.1.3

 عنصر من عناصر قوة الدولإلى  أسباب سياسية واستراتيجية تتعلق بكون المياه قد تتحول هناك      

 ، وقد تكون الحروب القادمة في العالم بأجمعه العربيةالمنطقةمصادر التوتر في أحد ، وهي وازدهارها

  .الدولية في هذا المجالنهارالأالمياه، وهنا لا ينكر دور  جلهي حروب لأ

  

ستخدام، ة، وأآثرها تعرضًا للهدر وسوء الإفالماء هو أثمن الموارد الطبيعية، وأآثرها محدودي       

 ويتوقع أن يفجر الشح في إمدادات المياه ،فمع تسارع معدلات النمو السكاني زاد الطلب على الماء

ب منازعات وصراعات بين دول المجاري المائية الدولية، حول آمية المياه على المدى القري

   .ونوعيتها التي تحصل عليها آل دولة

  

المجاري المائية الدولية تعقيدًا، لكثرة أآثر يعد من لأنه  ،ولن يكون نهر النيل بمنأى عن ذلك       

إذ تطل على شواطئ ، عها الجغرافيةالدول المشاطئة له، واختلاف مصالحها، وتوجهاتها تبعًا لمواق

 وإرتيريا، وآينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا وجمهورية إثيوبيا: هيالنيل وروافده عشر دول 

  .، والسودان، ومصر، وبوروندي)زائير سابقًا(الكونغو الديمقراطية 

انفصل عن ذا إفقرًا، وسيتفاقم التعقيد آثر وبعض هذه الدول مصنف ضمن دول العالم الأ       

 أما السودان فهي دولة ، آل دول حوض النيل منبعفإن باستثناء السودان ومصر، ، السودان جنوبه

  280،279ص] 188.[وسطية، ومصر دولة مصب

  

إنعدام التي نشهدها بسبب  وفي هذا السياق آرد فعل للتطورات السياسية والصراعات المائية      

جرائية وينظم الذي يحدد بشكل واضح ومتفق عليه مختلف المسائل الإالقانوني الجامع والمانع طار الإ
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الدولية وبغيابه قليمية الإنظمة الأأحد القانونية للنظام الهيدرولوجي للنهر باعتباره شؤون بدقة سائر ال

التوترات بين دول حوض النهر من وقت لآخر ومن ثم  فقد تتحول إثارة  على حافزاًعاملاً يعتبر 

       .المائيمن صراعات مائية لتحقيق الأ  أو منازعاتإلى لخلافات بعض تلك ا

مر ذاته ينطبق على نهري دجلة والفرات حيث تتصرف ترآيا بفردية واضحة تجاه مصالح والأ       

مشاريع عملاقة تعود بالضرر إقامة من خلال ) سوريا والعراق(نهارالأالدول المتشاطئة معها على 

صادر المياه في مختلف المجالات التي تعاني منها سوريا والعراق وعدم جديتها الكبير على آفاية م

  .في عقد أي معاهدات دولية لتقاسم عادل للمياه لنهري دجلة والفرات 

  

في منطقة نهارالأالدقيق والنهائي باتفاقات واضحة تتعلق بمياه الإلتزام لم يتم ن لآنه لأنلاحظ        

إلى ذلك متعذر بالنسبة لأن الفرات ودجلة والعاصي وفروعها، لا أنهارتعلق بي المشرق العربي، أي ما

وفروعها، بل نهارالأن ينظم مياه تلك أنه لا يوجد ما يمكنه  أو أالدولية،الإتفاقات الدولي و القانون

تعطل التعامل الأمثل  اعتبارات استراتيجية وسياسيةإلى ملابسات علاقات الدول وإلى يعود الأمر 

من مشاريع المياه ن افتتخو ن دول المنبع ودول المجرى والمصب، وها هي سورية والعراقبي

  47،46ص] 73.[وفروعهما والطاقة الترآية والإيرانية على نهري الفرات ودجلة

  

المفرط بسسب دخول هذه الإستخدام التناقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية نتيجة إن        

عملية التطوير التنموي في  وحاجة الدول لهذه المادة في ،ساسيألعديد من المجالات بشكل المياه في ا

غراض تناقص آبير في المياه للأإلى الإستخدام   هذادىأ قد ،مختلف المجالات الصناعية والزراعية

ك، الإستهلاعدم استخدام وسائل حديثة ومتطورة لترشيد  أوبسبب عدم وجود مصادر بديلةالإنسانية 

  .معالجة المياه الصناعية والزراعية المستخدمةإعادة  أو

  

صناعية وزراعية آبيرة وبفترة أن تقوم بعملية تنموية اقتصادية،  ترآيا وفي هذا الصدد تحاول       

ن تقوم بعملية تصحيح أالأوربي الذي يفرض على ترآيا الإتحاد قياسية وذلك لضمان اللحاق برآب 

آانت إذا ن هذه العملية لا تكون مشروعة أإلا  التضخم وسوء الإدارة،  ي منلاقتصادها الذي يعان

] 10 .[الدوليةنهارالأ الخاص ب، وبخلاف القانون الدولي على حساب جيرانها والدول المتشاطئة معها

  144ـ138ص

ي المياه فقد أشارت العديد من تقارير الأمم المتحدة، والتقارير الدولية الأخرى أن التناقص الكبير ف

سوف يكون بصورة آارثية في حال إستمراره على هذا المنوال وأوضحت قمة مكسيكو للمياه 

  .  هذا الأمر 2006المنعقدة في مارس
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  النزاع حول نهر النيل .2.1.1.3

 المتقدمة تطيق فكرة نشوب حرب شاملة دولمنذ الحرب العالمية الثانية لم تعد ضمائر شعوب ال       

يا المياه في حيث تتولى وزارة الدفاع الأمريكية دراسة قضاروب على المياه مقبلة،  ذلك فالحومع

موارد دارة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط فتخطط مجموعة التحرك لإعلاقاتها بالمصالح 

ية  لتوفير المياه الصالحة للشرب للقوات الأمريكية في ميدان العمليات في آافة القواعد العسكر المياه

زالة  إشرافها وإب أو ،دولية مع أمريكاإتفاقيات في العالم العربي  خاصة في الدول المرتبطة ب

  145ـ127 ص]134 [.وقات الحربأالمعوقات التي تحول دون الحصول على المياه في 

عشر مناطق في العالم ستشهد صراعات ومواجهات حول المياه بأن مريكي أقد حدد تقرير  و       

  : وسط وحدد التقرير ثلاثة مستويات للخطورة آما يلي في الشرق الأومعظمها

  . سرائيل إوفلسطين والأردن  مناطق مرشحة للحرب بسبب المياه هي  -

  مناطق محفوفة بالمخاطر وقد تكون في دائرة الخطر الفعلي وهي حوضا دجلة والفرات  -

  .والخليج العربي   

   سنة وهي مصر 25 - 20 في دائرة الخطر خلال مناطق التوتر المائي مرشحة للدخول -

  .والسودان  

دول المنبع فإن إفريقيا  الكبرى في العالم ونهارالأهم أفبالنظر لنهر النيل الذي يعتبر من        

دول المنبع إلى إضافةً من مصادر المياه % 85على وجه الخصوص تمد نهر النيل بحوالي إثيوبيا و

ستفادة من نهر النيل حيث تحصل الدول إأآثر صر ومن ثم السودان من  في حين تعتبر م،خرىالأ

تم إتفاقيات  بموجب ³م مليار14لماء وتحصل السودان على  من ا³ مليار م48مصر على حوالي 

وتترك الخلافات السياسية بين دول )  بلجيكا- فرنسا-بريطانيا(ستعمارية  بين الدول الإ،1929عقدها 

ثارها آالسياسي لمجمل دول الحوض الإستقرار والحروب الداخلية وعدم حوض النيل والنزاعات 

مس أ وهي في يةدول النيلالالتنمية في مثل لمياه النيل في عملية الأالإستغلال عملية  السلبية على

إتفاقيات إبرام قل الأوعلى أموارد نهر النيل دارة نشاء منظومة لإإتأخير إلى يؤدي مما  ،الحاجة لها

  .حافظ على مصالح الجميعجديدة ت

ولكن مياه النيل لا تزال محل خلاف وتنازع، ولا يزال النيل من دون نظام قانوني ومؤسسي 

يستوعب آل دول الحوض، ومع أن هذا الخلاف قد يوظف أحياناً أداة سياسية، أوعامل تأزيم، إلا أنه 

 والإتفاقيات التي أبرمت بشأن خلاف قانوني في المقام الأول، فهو يتمحور حول الخلاف والمعاهدات

 أبرم بين مصر والسودان عام النيل إبان فترة النفوذ الأوربي في إفريقيا، وأيضاً حول الإتفاق الذي

  228ص] 191.[للإنتفاع الكامل بمياه النيل ،1959
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ف المنصالإستخدام مبدأ   قد أقرت في المادة الخامسة،1997المجاري إتفاقية ذاآانت وإ           

إقليمها  المياه في  ،دول المجرى، وأن تستخدم المساواة في السيادةأساس والعادل والمعقول على 

أساس وضع الفقهاء معايير للاستخدام ربما على لهذا خرى، حداث ضرر بالدول الأإقيد بعدم تتو

  .من دول المصبأآثر أخذ ، لكن دول المنبع تالحاجة

 دول حوضه لامياه نهر النيل الموقعة بين إتفاقية ن أوني تؤآد ن نتائج البحث القانأغير          

   بموافقة آل دول الحوضإلا تعطي لطرف ثالث أي آمية من المياه بأن  هتسمح لدولة من دول

، الأمر خارج نطاق حوض النيلإلى حدى الدول النيلية تنوي مد مياه النيل إفإن  وفي هذا الصدد     

  301ص] 23.[ على حقوق الدول النيليةم مياه النيل وتعدياًساءة لاستخداإالذي يشكل 

        

 في تصاعد منحى اًإستمرار 2005شهدت الفترة الممتدة من تسعينات القرن الماضي حتى و      

ف يوتكثالمائي لحوض نهر النيل الإقليمي  الخلافات والصراعات الهيدروبوليتيكية في النظام

إستمرار عن   ناهيكاف الناجمة عن التغيرات المناخيةموجات الجفالضغوط البيئية في ظل تلاحق 

خطار  وتجاهل شرط الإ،آورقة للضغط السياسيلى المياه والتي تستخدمها الصراعات السياسية ع

  دول المنبع عندما تزمعأو ،خرىعلى الدول الأشأن ضرر ذي بعدم التسبب في هدف ي  الذيالمسبق

 ، وترجعختصاص المطلقنظرية الإإلى  حدودها الوطنية تستند في ذلك باتخاذ تدابير مائية في نطاق

 p2] 192.[شراف الحكومة البريطانيةإالموقعة بين دول حوض النيل ب1929إتفاقية إلى ذلك 

ويمكن تفسير مواقف دول حوض النيل من إتفاقية المجاري خاصة شرط الإخطار المسبق          

وض والتقاسم العادل إلى إدعاءاتها أن مصر قد بنت السد العالي دون الذي ينطوي على التعاون والتفا

  من حرآات التحررالأرتيرية هاالإآتراث بالمواقف الإفريقية، وإلى موقف

التي آانت تناضل من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير، وستعمل إثيوبيا على بناء سدود وتوليد 

في خطط التنميةعندما تمتلك التكنولوجيا ستمرارتصحر والإالكهرباء والقضاء على الجفاف وال

اللازمة، في حين تقف مصر والسودان من شرط الإخطار المسبق وتتمسك به وتنادي بجعله قاعدة 

الإتفاقيات المبرمة بين الدول الإفريقية التي نهاروتذآرعامة من القواعد الأساسية للقانون الدولي للأ

وطبقته محكمة العدل الدولية والتزمت به إتفاقية   العرف الدوليتنادي بالإخطار المسبق والذي آرسه

  .1997المجاري

  

أرجع خبراء مصريون في الشأن الإفريقي تعثرالتوقيع على تعديل إتفاقية مياه النيل بين الدول و      

ى العبث بأمن مصر المائي وابتزازها للحصول عل"تريد " أياد إسرائيلية"المعنية العشرة إلى وجود 

في منظومة حوض النيل، ورأوا  أن " 11رقم "؛ ما يجعلها عملياً الدولة "حصص من مياه نهر النيل
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إسرائيل تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تحريض باقي دول حوض النيل للضغط على مصر من 

 النيل أجل إجراء تعديلات على الإتفاقية التاريخية بما يسمح لهذه الدول بإقامة مشروعات على منابع

  .لتنال من حصة مصر والسودان

  

  النزاع العربي الترآي حول المياه .3.1.1.3

 أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي تسيطر على منابعأحد المياه  أصبحت         

، وهنا يجب تشاطئة معها في نفس المصدر المائيمصادر المياه على الدول المتشارآة والمأو نهارالأ

، لطالما استخدم الأتراك العلاقة المائية  تتبع تجاه الدول المتشاطئة معهاوضيح السياسة الترآية التيت

السياسي ووسيلة من وسائل تحقيق المكاسب السياسية  للابتزازمصدراً مع سوريا والعراق باعتبارها 

فرض إلى  دجلة والفرات التي تنبع منهانهارالأخلال التحكم بمنابع  حيث تسعى ترآيا منالإقتصادية و

 واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل تفككها بعد الحرب هيمنة سياسية

 25ـ20 ص]1[. وقيام الجمهورية الترآي1918عام العالمية الأولى 

  نهارالأعلى هامعاضحة تجاه مصالح الدول المتشاطئة إن ترآيا تتصرف بفردية وأنانية و     

المياه   مشاريع عملاقة تعود بالضرر الكبير على آفاية مصادر إقامة من خلال ) سوريا  والعراق( 

هدة دولية لتقاسم افي مختلف المجالات التي تعاني منها سوريا والعراق وعدم جديتها في عقد أي مع

   . عادل لمياه نهري دجلة والفرات

  

     النزاع مع سورية.1.3.1.1.3

، وآانت ترآيا قد اعتبرت أن سيادة على نهر الفرات(Gap)مشروع قامة  لإآيا  ترتخطط       

وآانت تريد ، الكافيالإعتبار تلك الموارد لم يؤخذ في إدارة الدول على مواردها الطبيعية وحقها في 

أن سريانه على المياه الجوفية يقضي في رأيها و ، مشروع المواد على المياه السطحيةقصر تطبيق 

والقاضي بالسيادة عموماً مبادئ القانون الدولي المقبول أحد يتفق و وهو ما لا، قاسم هذه المواردتإلى 

   .الدائمة على مواردها الطبيعية

تنطبق عليهما صفة  لان وطنيين عابرين للحدود الدولية  تعتبر ترآيا نهري دجلة والفرات نهري      

من المنبع حتى النقطة الأخيرة التي يغادران  اردها المائيةالدولية ولها السيادة الكاملة على مونهارالأ

  119ص] 131 [.الترآيالإقليم فيها 

ستغلال مياه نهري دجلة  قيام الجمهورية بدراسات واسعة لإومنذ فقد قامت ترآيا الحديثة       

ات آبيرة من العديد من المشاريع والسدود التخزينية الكبيرة التي تحجز آميإقامة والفرات من خلال 

 الضرر بكل من سوريا والعراق بشكل خاص حيث أن انخفاض آميات المياهإلحاق إلى تؤدي  المياه
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 مشروع للعراق وبعد اآتمال% 90بالنسبة لسوريا % 40البلدين بنسب آبيرة تبلغ إلى الواردة 

(Gap) السدود مة إقا رين ترآيا تحاول تبرفإنجازه على مجرى نهر الفرات إالذي تقوم ترآيا ب

والمياه  عملية التنمية تتطلب توفير الطاقة الكهربائية مدعية أننهارالأالكبيرة على مجاري 

  .الضرورية

ن الغايات التي تبغي تحقيقها من خلال أإلا ، يعتبر من حقوقها المشروعةترآيا  ما تقوم بهو      

  62ــ41 ص]193[ .هذه المشاريع هي غايات سياسية بحتةإقامة 

    

  

ن خصوبة الأراضي الزراعية أالتوجه الترآي هو  التي تدعمخرى الأالإقتصادية والمسألة         

المناطق إنتاجية في أآثر يجعلها من  (Gap) مشروع الترآية واستصلاح مساحات واسعة ضمن

تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية في آل من سوريا والعراق  المجالات الزراعية في المنطقة بعد

   .رتفاع نسبة الملوحة والتلوث بسبب المشاريع الترآية على الأنهاروإ راء النقص في المياهج

هتمام والترآيز في العلاقات ع المياه في الشرق الأوسط محورالإ ومن المتوقع أن يظل موضو    

 لتوتر باا بالتعاون ومروراًحتكاك، بدءًتاب تلك العلاقات مختلف أشكال الإبين دول المنطقة، فتن

  115ـ110ص] 131.[والتهديد باستخدام العنف، وانتهاء بالصراع المسلح

  

ويمكن رد الأسباب والدوافع التى تكمن وراء نشوب النزاعات بشأن المياه، واحتمالات تحولها       

  : إلى صراع مسلح، إلى ثلانة أسباب رئيسة

 . ـ وقوع أهم منابع المياه خارج الأرض العربية

  .  للدول العربية من المياهصيب النسبى تناقص الن-

  . عتداء المباشر بالقول أو  بالفعل على الحقوق العربية في المياه الإ-

       

   وعلى الرغم من أن آل سبب من هذه الأسباب يعتبرمنفصلا عن الآخرمن الناحية النظرية على     

احية العلمية، فإن دول المصب عادة الأقل، إلا أنها ترتبط مع بعضها البعض إلى حدٍّ آبيرمن الن

  . ماتكون في وضع أضعف من دول المنبع بسبب تحكم الأخيرة في دورة التوزيع الأولية للمياه

      لذلك أصبحت المياه أحد العوامل الرئيسية التي تهدد علاقات حسن الجوار والتفاهم المشترك 

 نهر دولي معين وبات التصحر والجفاف فيما بين العديد من الدول خاصة تلك التي تقع في حوض

  ]237ـ216 ص]191.[مائية حقيقيةأزمة يشكلان 
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   النزاع مع العراق  .2.3.1.1.3

 ذلك أن أشد حروب ، واحدةلعملةوجهي ن النزاعات المرتبطة بالمياه الدولية لا تشكل سوى إ       

إلى آثير من الأحوال تؤدي ندرة المياه  ففي ، المتشاطئة البلدانبينالمياه عنفاً في أيامنا هذه تحدث 

، حيث تبدأ المجتمعات في الخوف على قدرتها على البقاء، فيدفعها ذلك بينهمتغذية الصراعات 

 المياه، آاستئثار ترآيا بمياه نهري دجلة والفرات باعتبارها دولة ستئثار بمصادرالإإلى الخوف 

  41 ص]193[.المنبع

    

خارج حدودها أي من دول أخرى  من مياهها من% 50 تتلقى أآثر من إن أغلب دول العالم       

آثر من دولة، فقد أوضحت مؤسسة تقاسمها من قبل أ الكبرى والآبار الجوفية يتمنهارآما أن أآثر الأ

أن النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي ) آوبرز برايس ووتر هاوس( ستشارات الدولية الإ

 منطقة في العالم تشكل خلافاً أحدى عشر العالم، وقد عددت المؤسسة   السكان فييتوقع أن يطال ثلثي

الشرق الأوسط صدارة هذه  وتحتل منطقة ،مسلح للسيطرة على المياه ومصادرها قد يتحول إلى نزاع

و إقامتها  بسبب استغلال ترآيا الواسع لمياه نهري دجلة والفرات)  العراق- سوريا-ترآيا (المناطق 

 الذين يتنافسان على شط العرب  ،جم المياه الواردة لسوريا والعراقريع عملاقة تؤدي إلى تقليل حمشا

  158ـ152 ص]106[.ملتقى نهري دجلة والفرات

  

 على جملة من المسائل هما اختلفت ترآيا مع،ومن خلال المفاوضات بين ترآيا وسورية والعراق

 آم سبق وأن تبرهما نهران وطنيان عابران للحدود الوطنيةأولها طبيعة النهر السيادية  فتعنونية، القا

   .ذآرنا

من جهة أخرى هناك اختلاف حول تسمية المجرى المائي الذي ينطوي على المياه الجوفية والقنوات 

آذلك ترى الحكومة الترآية بمحدودية مبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية الجليدية، نهاروالأ

  نهار الأالتي تقتصر على

التي تدور حول إدارة النهرين ) السورية ـ العراقية ـ الترآية(لهذا دخلت المباحثات الثلاثية        

بهذا الصدد عقدت اجتماعات فنية بين جانب الترآي إلى السيادة المطلقة، ووالمستندة من طرف ال

  .وتواصلت هذه الاجتماعات المشترآة1983 ـ 1982عامي 

) البعث(والسد التنظيمي ) الثورة(ئت العديد من السدود، فأقيم في سورية سد الطبقة     وبعد ذلك أنش

خزان الحبانية سد الرمادي، وناظم ، سد القادسية، وسد تشرين، وأقيم في العراق على نهر الفرات

 الورار،وسد الفلوجة، سد الهندية ،وقررت الحكومة الترآية إقامة العديد من السدود على نهر دجلة،
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فأقامت سد آيبان وسد قره قايا وسد أتاتورك وقررت مد أنابيب السلام إلى إسرائيل، دون اعتبار 

  217 ص]191.[للحقوق والإلتزامات المتبادلة
  

 والقاضي بأن لترآيا الحق في 1976موقف لجنة القانون الدولي استغلت الحكومة الترآية        و

  : بناءً على عاملينفي تحديد مواقفها بثت السيطرة على مياه الفرات في أراضيها وتش

        الخلاف السوري العراقي، والمواقف السياسية من مسألة السيادة على لواء اسكندرون :الأول

وعلاقات الحكومة   نتداب على سوريةتعمارية الفرنسية لترآيا إبان الإالذي منحته السلطات الاس

   .السورية مع الأحزاب الترآية

        العابرة للحدود وعدم نهار بمفهوم الأةعلقالمتلعلاقات الترآية الأمريكية الإسرائيلية ا :الثاني

  . 1946ضبط مياه الفرات ودجلة عام  -: اآتراثها بالبروتوآولات المعقودة حول

  .1980التعاون الإقتصادي والتنمية  -1971  لعام التعاون الإقتصادي والفني-

  .ول التوزيع المؤقت لمياه الفراتح1987آي لعام البروتوآول السوري التر -

        

لكن التشبث بالسيادة المطلقة  دمر الإتفاقيات الثنائية والتفاهمات حول ماهية الإستخدام العادل        

على الأولوية صرارها هوم المصادر الطبيعية المشترآة وإلمجرى الفرات ورفض ترآيا لمف

اء ما أقرتها مبادئ هيليسنكي أو امل وطرق مناسبة لتقسيم المياه سو لوجود عوهانكارلمشاريعها،وإ

نزع الصفة الدولية عن نهري دجلة ومع إستمرار ،الأعراف الدوليةاتفاقية المجاري المائية الدولية أو

ضارة على مصالح  ترآت المشاريع الترآية آثاراً،  غير القانونية بين المياه والنفطوالفرات والمقارنة

 والعراق، من جراء حجز المياه  لملئ سد الجاب وانخفاض منسوب المياه، إلى مستوى العجز سورية

  ]58[.المائي، فالحق ضرراً بمشاريعها القائمة ووقف خططها المستقبلية

   خطيرة على البيئة والتوازن البيئي من جهة أخرى ترآت السياسات المائية آثاراً      

وتراجعت برامج التنمية المستدامة وعم التصحر والجفاف الأراضي فقد ماتت الأسماك في النهرين 

الزراعية التي آانت تعتمد على السقي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجفاف مخزونات السدود 

وتلويث المجرى المائي إلى درجة رع البلهارسيا في بحيرات السدود  الأوبئة من جراء ترعتوتشكل

   . الصناعة أو  الزراعة والسقي والسياحة والسباحةلم يعد يصلح النهر للشرب أو 

طرحت الحكومة السورية التفاوض بحسن نية مباشرة أو من خلال لجان مشترآة لتطوير و      

لمعلومات عن حالة افي ظل غياب التعاون في تبادل  التعاون في مجال استخدام مجرى الفرات،

  .علام والتشاور المتعلقة بالمشاريع المقترحةوالإ المعلومات الدقيقة والمفيدة مجرى ، وتقديمال
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غياب التفعيل الدائم لصلاحيات اللجنة آذلك رادة الترآية في التفاوض والتفاهم غائبة، ولكن الإ     

 ووضوح البرنامج الإسرائيلي ، غير أن طبيعة العلاقات العربية الترآية،الثلاثية حول مجرى الفرات

 من الإتفاق الشامل والحذر من  الأطراف إلى تفعيل التعاون التقني بدلاًزاء المنطقة برمتها دفعتإ

 مليار دولار وما 21الإتفاقيات الدولية المريبة ومنها أنابيب السلام لارتفاع تكلفتها إلى أآثر من 

وانتفاء ، نابيب السلاماء مشارآة الجانب الإسرائيلي في أينطوي عليه من مخاطر أمنية من جر

  237ـ 231 ص]191[.عربية في الشراآة الخائبةالرغبة ال

  

  النزاعات الدولية المسلحة  حول المياه .2.1.3

شكال النزاع الدولي المعبر عنه في أبرز أ  من النزاعات الدولية المسلحة  حول المياهتعتبر          

قهاء لضبط فع ال، الأمر الذي يدفمبررات غير قانونية إلى المصادمات العسكرية والاحتلال مستندة 

التي تمنع الأعمال  العدائية ، وتحذر من مهاجمة المنشآت  من خلال تحديد المبادئ القانونيةع االنز

 لحماية الممتلكات يندوليالحمر الأهلال الصليب وآالالحكومية وتكليف المنظمات الدولية غيرالخطرة 

ية الأنهار الدولية في النزاعات  بأعمال وقائية وعلاجية ، ووضع برامج ملاءمة لحماوالمنشآت،

  : صلها في المطالب والفروع التاليةوهي مسائل سنف المسلحة 

  
  المبادئ القانونية لتنظيم النزاعات المسلحة .1.2.1.3

المخاوف ويُنذر بالأخطار ويُثير أيضاً إن الماء رمز للخصوبة والطهارة، غير أنه يحمل           

أن الإنسان مورد حيوي حاول إلى جميعاً لته وظائفه العديدة والضرورية  وقد حوّ،الأطماع والنزاعات

على عكس القانون المنطبق زمن السلم، آما تشهد على ذلك   لكن،يُنظم استعماله وإدارته على الدوام

أعراف وعادات أعرق المجتمعات وآذلك النصوص القانونية الداخلية والدولية المعتمدة في الأزمنة 

نادرة ولا يُمثل أحكام  سوى بعض ،قانون النزاعات المسلحة لم يخصص للماء مؤخراًإن فالحديثة، 

أن الماء ضروري ولا غنى عنه أساس  بقدر ما يُمثل إثبات حالة ربما يُمكن شرحها على ذلك نقصاً

  23 ص]194[.في جميع الأحوال

  

برز النقاط أد عنا للوقوف عنومخاطر شديدة تدفجديداً  وتضيف النزاعات المسلحة هاجساً          

قد تسبب آثاراً وخيمة العاقبة وضارة الإنسان التي يباشرها نشطة بعض الألأن المتعلقة بالموضوع، 

للبيئة ووسائل معيشة السكان التي يمثل الماء عنصرها الأساسي، ونكتفي في هذا الصدد بالتذآير 

ونعلم للأسف من تجربة الحروب المعاصرة أن  ،النزاعات المسلحة  أو بالآثار التي تنجم عن التلوث

السكان المدنيين والممتلكات المدنية يتعرضون لأخطار العمليات العسكرية، وأن العطش قد يكون في 



 
 

226 
 

 احترام القواعد المقبولة عالمياً، ويَكْمُن حل هذه المشكلة في ، من السلاحفتكاًأآثر بعض الحالات 

القدرة على  احتياجات الشعوب ولا يوفر  لايلبيناقصاًسيبقى  1977حيث أن البروتوآول الثاني لعام 

  290 ص]195[حماية ضحايا النزاعات المسلحة 

  

لذلك سنرآز في الجزء الأول على أحكام القانون الإنساني المنطبقة على حماية الماء في زمن       

ق الشروع في الحرب  بحالحرب، دون الخوض في الجزء الثاني  في بعض الاعتبارات التي تتعلق

  .حول الماء

وسنتناول بالبحث بعض الجوانب العملية مع التنويه بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر     

ي الجزء الثالث بعض والعناصر الأخرى للحرآة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وسنورد ف

   :جمالية منها الملاحظات الإ

  

صيانة الأعمال أو  المنشآ ت المحتوية على قوى خطرة بما في ذلك  الإلتزام بتصميم وتشييد وـ

  .السدود والجسور والحواجز المائية بما يكفل توفير ضمانات معقولة لسلامتها

  .بمنع التسممالإلتزام  ـ

في وقت  بها ضرارالإ أوتدميرها  أو خرىبعدم مهاجمة المنشآت الهيدرولوجية والمرافق الأالإلتزام  ـ

  عسكرية غراض لأ في وقت النزاع المسلح مالم تكن مستخدمة   أوالسلم

مواد أو طلاق قوى إالقادرة على خرىالمرافق الأ أوبعدم استخدام المنشآت الهيدرولوجيةالإلتزام  ـ

  .القيام بهذه العمليات، أوللقيام بعمليات عسكرية هجومية إستعداداًخطرة 

نذارالدول ، لإمكان على النظم المقامة من قبلقدر الإء الإبقاوقات النزاع المسلح بأفي الإلتزام  ـ

  .خطار وحالات الطوارئ  المتصلة بالمياهبالإخرى الأ

المجرى المائي  في أوقات النزاع المسلح بمنع المياه عن دولة   أو بعدم القيام في زمن السلمالإلتزام  ـ

    البيئة في تهديد قابلية  أو بهدف تعريض بقاء السكان المدنيين للخطر

  122 ص]194[.للحياة   

  

   حماية الماء في القانون الدولي الإنساني.2.2.1.3

الإنساني يحمي فئات معنية من الأشخاص والممتلكات، ولا  من المعروف أن القانون الدولي        

تبة  لكن الآثار المتر، يخضع للقانون المطبق في زمن السلمهلأنالماء، شأن يتضمن أي تنظيم محدد ب

تنطبق عليه بعض قواعد القانون الإنساني التي يجب أن  أيضاً، بل إليهعلى الأعمال العدائية قد تمتد 
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حاجات الأولية الماء عنصر لا غنى عنه لتلبية ال فذلكإلى ضافةً  بالإ،تشمل حالات حظر محددة

  .للأشخاص المحميين

الأول الدفاع المدني، آما قرره البروتوآول ، يتعين التذآير في هذا الصدد بدور منظمات  وأخيراً     

1977.   
  

   حالات الحظر المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية.1.2.2.1.3
علاوة على الحماية العامة التي تتمتع بها الأعيان ذات الطابع المدني، من الضروري أن نذآر        

حماية التي تنطبق عليه، حتى بصورة الماء يتمتع آعنصر لا يمكن فصله عن البيئة بكل معايير البأن 

  :وهي ر تتعلق مباشرة بموضوعناينبغي تأآيد أربع حالات أساسية للحظو، غير مباشرة

  .ستعمال السم آوسيلة للحرب حظر إ-

  . حظر تدمير ممتلكات العدو-

 .حظر تدمير المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة-

  .لمنشآت التي تحوي قوى خطرةظر مهاجمة ا ح-

  

  آوسيلة للحربم حظر استعمال السحالات  •

 فساد مياه الأعداء في حينإ  أو تسميم  أو يرى القليل من الفقهاء المتطرفين بأنه يجوز تلويث      

مدادات المياه أثناء النزاعات المسلحة وأدانوا تسميم انون الدولي التقليدي على حماية إاتفق فقهاء الق

  114 ص]196[.لمياه آوسيلة لشن الحربا

لاهاي استخدام الأسلحة والمواد التي يقصد بها تسبب إتفاقيات  من 23ومنعت المادة       

يجب ف التي يستمد منه العدو مياه الشرب ،وما شابههانهارالأغير لازمة للآبار والمضخات وأضرار

   .تسمملا أ

التي تنص في المادة ) Réglement de La Haye(هاي تقرر هذه القاعدة العرفيةَ لائحةُ لا      

 Code( وقد سبق لقانـون ليبر،"الأسلحة المسمومة أواستعمال السـم"على أنه يحظر) أ (23

Lieber ( اعتبرأن الضرورة الذي  ،خصص لجيوش الولايات المتحدةالم 1863الذي نشر سنة

       ]84[."منطقة بشكل منظم تخريب أيو أستعمال السمإلا تجيزبأي حال من الأحوال "العسكرية 

p130  

  

عتمدها معهد القانون الدولي في  ومدونة أآسفورد التي ا1874بروآسل إعلان ويتضمن       

هذا العنصر إلى الحظر يمتد فإن الماء مباشرة، إلى لم يشر النص إذا  القاعدة ذاتها ،وحتى 1880
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  لأسلحة وحدها الحيوي، خاصة أن الحظر عام ولا يقتصر على ا

] 84[ .ب/ 8 في المادة 1998لدولية في روما الجنائية ا وهو ما أآده النظام الأساسي للمحكمة

p136   

  

  حظر تدمير ممتلكات العدو •
 وتقر لائحة لاهاي ،الملكية الخاصة أو  من الملكية العامةيمكن أن يكون الماء جزءاً        

مصادرة ممتلكات العدو، ما لم تحتم   أو تدمير") ز (23 إذ تحظر في مادتها ،قاعدة راسخة

من جديد في ميثاق مبدأ وقد تأآد هذا ال". المصادرة  أو ضرورات الحرب أعمال التدمير

الأخيرة تفاقية الإ وتعتبر ،1949جنيف الرابعة إتفاقية محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية و

ه ضرورات حربية وعلى نطاق آبير ستيلاء عليها على نحو لا تبررتدمير الممتلكات والإ"

تؤيد أخرى أحكام  وثمة ،انتهاآا جسيماً، أي جريمة حرب" بطريقة غير مشروعة وتعسفية

 وينطبق ذلك على أراضي صادرة الملكية الخاصة وحظر السلب،هذه القاعدة، مثل حظر م

  ]197.[الدول المعادية والأراضي المحتلة

الذي حمى المنشآت المائية أثناء النزاعات  ذي عقد في نيودلهيوفي مجمع القانون الدولي ال        

همية حيوية ترتبط بحياة الشعوب إمداد المياه  لما لها من أالمسلحة وأوصى بعدم تدمير منشآت 

  .وبقائهاعلى قيد الحياة

  

  المدنيين على قيد الحياة لبقاءالضرورية  حظر تدمير المواد .2.2.2.1.3
 وتتعلق هذه ، يُعْتبرُ على قدر آبير من الأهمية1977 عامالمعتمدةحكام ه الأإن ما تضمنت        

لمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على بالمواقع المدنية والبيئية خاصة االجديدة حكام الأ

 ،المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها"قيد الحياة، ونذآر خاصة على سبيل البيان 

  .وهي الأعيان المشمولة بالحماية" والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها ومنشآت الري

آان  مهماالخصم لقيمتها الحيوية و  أو تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيينإذا       

  770ص ]198[.لأي باعث آخر أم لحملهم على النزوح أم ، سواء بقصد تجويع السكان،الباعث

  

 تجيز لأي طرف في النزاع تدمير الممتلكات التي لا غنى عنها، لاوالضرورة العسكرية وحدها       

   أما الصيغة،شرط أن تقع في الجزء الخاضع لسيطرته ،من الأراضي الوطنية
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التي اعتمدت لتحديد الأفعال التي يمكن أن تضر بهذه الممتلكات، فإنها ذآرت على نحو شامل لكل 

          ).الممتلكات" تعطيل  أو نقل  أو تدمير  أو يحظر مهاجمة("لات الحا

  295ـ 293ص] 195[.غيرها أوونشيرفي هذا المضمارإلى تلوث خزانات المياه بالعوامل الكيميائية

التي تسرد آمثال 1977 من البروتوآول الثاني 14 وقد استعملت الصيغة ذاتها في المادة   

  "مرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري" عنها للممتلكات التي لا غنى

   

عندما تستخدم لتموين أفراد القوات المسلحة إلا ولا ترفع حصانة الممتلكات التي لا غنى عنها       

يتعين على المتحاربين فإنه  وحتى في مثل هذه الحالة، ،لدعم عمل عسكري مباشرة  أووحدهم

 انهم من المياه التي لا غنى عنها،حرم أونها تجويع السكانمتناع عن مباشرة أي أعمال من شألإا

  .نتقامية الممتلكات عرضة للأعمال الإ هذهأن تكونأيضاً ويحظر 

المتعلق بحماية ضحايا 1977ومما يؤسف له أن هذا الحظر لا يرد في البروتوآول الثاني       

  .النزاعات المسلحة غير الدولية

                          حين  آت المياه مثل السدود والجسور المحتوية على قوى خطرةولهذا تم حظر تدمير منش     

على ضرر آبير للتوازن  أوهذا التدمير على مخاطر جسيمة للسكان المدنيين يمكن أن ينطوي

  292-288 ص]196[.الأساسيالإيكولوجي 

  
   حظر مهاجمة المنشآت التي تحوي قوى خطرة.3.2.2.1.3

المنشآت التي "للآثار الخطيرة التي قد تصيب حياة السكان وممتلكاتهم من جراء مهاجمة اً نظر       

 يحظران هذه المهاجمة حتى لو تعلق الأمر بأهداف 1977بروتوآولي فإن ، "تحوي قوى خطرة

عسكرية ،ولم يرد فيهما سوى ثلاثة أنواع من المنشآت، أي السدود والجسور والمحطات النووية 

  . لطاقة الكهربائيةلتوليد ا

مفضلة قد أهدافاً وقدأوضحت التجربة المكتسبة من النزاعات المسلحة أن هذه المنشآت تمثل       

  .يقرر تدميرها مصير المعرآة، وحتى الحرب

   للعمليات العسكرية على نحو دعماً ن تستخدم في غير استخداماتها العادية أالسدود يمكن ن إ -

   .نهاء ذلك الدعم الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإاان مثل هذمنتظم وهام ومباشر وآ

لدعم  وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربائية إذا لتوليد الكهرباء،  فيما يتعلق بالمحطات النووية ـ

   .العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر
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إلى  التي تلازم هذا التدمير وتتجاوز  بالمخاطريعلى وعالأول ولما آان محررو البروتوآول       

 بعيد الأهداف العسكرية المشروعة محل الهجوم، فإنهم عززوا الحماية الخاصة الوارد ذآرها حدٍّ

  293 ص]195[:أعلاه بشروط إضافية أهمها ما يأتي

  

ذا إ"على مقربة منها لأي هجوم التي تقع في المنشآت المعنية أو لا تخضع حتى الأهداف العسكرية -

آان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة، ترتب خسائر فادحة بين السكان 

  ". المدنيين وآلام لامبرر لها 

  

السدود والجسور والمحطات (لا ترفع الحصانة المنصوص عليها لحماية فئتي المنشآت من الهجوم  -

على مقربة  أوعسكرية التي تقع في هذه المنشآتالنووية لتوليد الطاقة الكهربائية من جهة، والأهداف ال

للعمليات العسكرية على نحو منتظم دعماً "استخدمت إحدى هذه المنشآت إذا إلا ) منها من جهة أخرى

  p137,138] 84[.، وآان الهجوم السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم"وهام ومباشر

  

 المتحاربين باتخاذ الاحتياطات الضرورية بروتوآول الأوللل 19 وتلزم الفقرة الثالثة من المادة      

شأن  ولم يرد أي حكم ب،لكي يتمتع السكان والأفراد المدنيون بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي

اف حتياطات الواجب اتخاذها لحماية الممتلكات المدنية، ويحظر أن تتعرض المنشآت والأهدالإ

  .نتقاميةال الإالعسكرية المذآورة للأعم

إقامة أهداف عسكرية على مقربة من هذه المنشآت قبول قامة ويخفف من شدة الحظر العام لإ      

وترك الباب مفتوحاً أمام الأطراف ، منشآت دفاعية وذات أسلحة دفاعية لحماية هذه المنشآت بالذات

وتيسير " وي قوى خطرةتوفير حماية إضافية للأعيان التي تح"اتفاقات خاصة من شأنها برام لإ

 يخص ماوفي، 17الملحق الأول، المادة (الأول للعلامة الموضحة في البرتوآول وفقاً التعرف عليها 

بأن ى خطرة عن معرفة  أوالمنشآت التي تحوي قوشن هجوم على الأشغال الهندسية" فإن الزجر، 

للأعيان أضراراً  أو مدنيين،إصابات للأشخاص الأو مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح

 يشكل  الهجوم فاعتبر،نفس البروتوآولمن  57من المادة " أ"المدنية، آما جاء في الفقرة الثانية 

   .جسيماً نتهاآاًإ

  

إن احترام هذه القواعد المنطبقة على تسيير الأعمال العدائية من شأنه أن يضمن حماية ناجحة       

على عاتق أخرى  وتقع التزامات ، لا غنى عنها لمعيشة السكان آافةًلموارد المياه ومنشآتها، التي

  .بتوفير الماءالإلتزام أطراف النزاع في مضمار حماية الضحايا، من بينها 
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   . الماء عنصر لا غنى عنه لضمان حياة الأشخاص المحميين-

 عادية للأشخاص يستهدف القانون الإنساني ضمان الحد الأدنى من الظروف الملائمة لحياة      

لهذه الحياة العادية، التي تصبح حقيقة أساساً الإنسانية  وتمثل المعاملة ،الذين يفترض أن يحميهم

   ]199[.الأولية الماءالإحتياجات  ونعني ب،الأولية للإنسانالإحتياجات ملموسة في حالة تلبية 

  

        

 الجرحى والمرضى ورعايتهم دون ماء،ثة ويجب أن نلاحظ عموماً أنه لا يمكن التفكير في إغا     

فأفراد الخدمات الطبية بحاجة إلى الماء لمزاولة عملهم، وينطبق ذلك أيضاً على المعدات والمنشآت 

  ،الطبية، وآذلك على الإحتياجات الصحية والرعاية الطبية في آل مكان يتواجد فيه أشخاص محميون

وعلى ص على قواعد محددة في هذا الشأن، ي النويتضح ذلك جلياً حتى أنه لم يكن من الضرور

تفاقيتين الإأحكام ذلك بعض إلى العكس، آان لابد من ذآر حكم صريح في بعض الأحوال، آما تشير 

  1949من جنيف الثالثة والرابعة 

على الدولة " تنص على أنه يتعين  التي 1949 الثالثة  جنيفتفاقيةإمن ) 2 (فقرة20فالمادة       

 أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات آافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس الحاجزة

ذاتها تفاقية الإمن ) 3 ( فقرة46نفسه منصوص عليه في المادة الإلتزام و". والرعاية الطبية اللازمة

 ،المعتقلينالرابعة في حالة نقل تفاقية الإمن ) 2 ( فقرة127في حالة نقل أسرى الحرب، وفي المادة 

تفاقيتين موضع فقرة منفصلة من مادة مشترآة بين الإأيضاً أن ماء الشرب هو إلى الإشارة وتجدر 

  250 ـ 234 ص]24[.ومخصصة لتغذية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين

   

 تدميرها أو ستيلاء على المنشآت المائيةداث الفيضانات والإحإ  الإتفاقيةمنعتآذلك و        

السكان المدنيين  وذلك عندما تكون صيانتها الكاملة وفاعليتها حيوية لصحة، عمداًار بهاضرالإأو

  وبقائهم

للدفاع الإنسانية أن إحدى المهمات إلى بوجه خاص الإشارة ينبغي :   دور منظمات الدفاع المدني-د

مان  تتمثل في ض1977الأول الجديدة للبروتوآول حكام المدني الذي حدد نظامه بموجب الأ

ذلك بعض المهمات إلى نضيف يجب أن و". الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها"

المنصوص عليها تلبية لمصلحة السكان المدنيين، مثل مكافحة الحرائق، وتوفير المؤن في خرى الأ

فراد الدفاع آان أإذا حتى ن اللازمة للبقاء على قيد الحياة، حالات الطوارئ، والحفاظ على الأعيا

حكام هذه الأفإن لا،  أم المدني لا يمارسون عملهم سوى في الأراضي الوطنية سواء آانت محتلة

قيماً في هاماً أن يسهم إسأميناً تطبيقها تطبيقاً شأن تدعم الحماية الممنوحة للأعيان المدنية، ومن 
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 المدني في الحفاظ على مخزون  الدفاعيجب تأآيد واحترام دورف لمساعدة المقدمة للسكان المدنيين،ا

 p15] 200[.خرىالمياه ونظم تموينها الأ

حماية الماء في زمن النزاع المسلح هي جزء من على أن   القواعد يدل على هذهإن هذا الترآيز       

تأثير الإعتبار بعين أخذ القانون الإنساني وأن هذا القانون في أحدث مرحلة من مراحل تقنينه 

ضرار التي تلحق بالماء نتيجة والأآت المائية ومخزونات مياه الشرب صرة على المنشالحروب المعا

من المحتمل أن تهدد حيوانات ونباتات أي منطقة وتقضي على آل علامة التي للأعمال العدائية 

   p136  ]84[. بأآملهم على النزوح عن ديارهمللحياة، وتجبر سكاناً

  

  يب الأحمروالهلال الأحمردور اللجان الدولية للصل .3.2.1.3
المصلحة المباشرة إلى تتمسك اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتباع نظام للأولويات يستند          

لمصلحة ضحايا النزاعات المسلحة على الإنسانية تأدية مهماتها إطار  للأشخاص المحميين، في 

أي نوع آخر من الأعيان   أو حماية الماءإلى  وآل عمل يهدف القانون الدولي الإنساني ،أحكام أساس 

احترم المتحاربون المنشآت المائية إذا  ووسيلة تسمح بمساعدة الضحايا،إلا المدنية ما هو في النهاية 

اللجنة الدولية تكرس فإن والشبكات المدنية للإمداد بالمياه آما ينص القانون الإنساني على ذلك، 

فإن  وعلى العكس، ،تي يتعين عليها إنجازها في زمن الحربالخرى جهودها للمهمات العديدة الأ

أي تأخير في إصلاح شأن من لأن تدمير هذه المنشآت والشبكات يتطلب ردوداً وحلولاً فورية، 

أي عرقلة لأشغال الإصلاح أن يسبب عواقب مأساوية للسكان ووسائل بقائهم   أو الأعيان المتضررة

  . على قيد الحياة

  

ت المترتبة على الأضرار كلاً الراهنة خطورة المش أوآشفت بعض النزاعات الحديثةوقد          

عمل ت، يمكن لنا أن نحلل كلاً  وحيال جسامة هذه المشتلحق بمخزون المياه ونظم الإمداد،التي 

  . أنه عمل علاجي ووقائي في آن واحداللجنة الدولية على 

  .اء وإصلاح نظم الإمداديجب التشديد هنا على أمرين، هما توزيع المو 

    العمل العلاجي.1.3.2.1.3
أن اللجنة الدولية إلى ينبغي أن نشير فإنه ل على هذا النوع من العمل، ا اقتصرنا على ذآر مثإذا       

توفير الماء والمواد الغذائية والأدوية لعشرات الآلاف من ب  فور بداية حرب الخليج الثانية شرعت

الأردن   واستطاعت مخيمات العبور التي أنشئت في لفارين من العراق والكويت،جانب االمواطنين الأ

  .بمساعدة الهلال الأحمر الأردني توفير شروط صحية مرضية
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توزيع المياه عادة وفي العراق، تطلب الأمر مساعدة الأهالي، بل آذلك المرافق المحلية لإ       

نامج لتوزيع الماء الصالح للشرب في أآياس من  على ذلك، تم إعداد بر وبناءًالصالحة للشرب،

 وفي بعض ة حاجات المستشفيات ومراآز الصحة،البلاستيك يستوعب آل منها لتراً من الماء، لتلبي

ان شاحنات صهريجية بإمداد سكلسمحت والمراآز العمرانية الواقعة في جنوب وشمال العراق، 

  277ص] 195[.الأحياء المحرومة بمياه الشرب

ويتميز توزيع المياه طبقاً لهذا العمل بالسرعة والفعالية، غير أنه لا يمكن أن يحل محل             

النظم التقليدية لتوزيع المياه عن طريق الشبكات، التي هي أآثر نجاحاً ولو أن إصلاحها يتطلب وقتاً 

  .أطول في أغلب الأحيان

 وآذلك  تتضررماغالباً اعات المسلحة لنزفي حالات ا نظم معالجة وتوزيع مياه الشربو      

المياه  نظام صرف  أو تعطيل نظام الإمداد وتوزيع الماءإلى  يؤدي محطات توليد الطاقة، مما

 تزداد مخاطر انتشار الأوبئة وتصبح أشغال عن الحرمان المترتب على ذلكفضلاً  والمستعملة،

 العاجلة التي تفرضها مثل هذه الظروف  والضرورةتكلفة وأطول أمداً، بل مستحيلة،أآثر الإصلاح 

تحتم على اللجنة الدولية بذل أقصى جهودها لضمان حد أدنى من الحماية للأعيان التي لا غنى عنها 

ضمان الشروط الصحية الدنيا ولهذا الغرض،   أو لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، وحفظ

الصحة العامة الذين تتمثل واجباتهم الرئيسية في تستعين اللجنة الدولية بالمهندسين والمختصين ب

ت الناجمة عن كلاوإعداد البرامج والخطط الضرورية لحل المش إصلاح المنشآت المتضررة

  278 ص]195[.الضرورة العاجلة

استشهدنا من جديد بالأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الدولية في العراق منذ مارس إذا و              

تشغيل منشآت معالجة إعادة إلى ا نلاحظ أنها وضعت برنامجاً لتطهير المياه يستند ، فإنن1991

تسلمت مرافق المياه العراقية المعدات الضرورية ولهذا الغرض وتوزيع المياه في آل أنحاء العراق، 

جنيب وبفضل ذلك البرنامج، تم تعض قطع الغيارللصيانة والمواد الكيميائية اللازمة لمعالجة المياه وب

   .مخاطر أوبئة مثل الكوليرا والتيفوس

لكي افق المياه العراقية بقطع للغيار نفذت اللجنة الدولية برنامجاً استهدف تزويد مر1994 وفي      

 في الساعة 3 م50(إصلاح نحو مائة وحدة متوسطة الحجم لمعالجة المياه   أوتتمكن من صيانة

  65ص] 201[.) في اليوم³ ألف م100( متوسطة الحجمأخرى عدة محطات لضافةً بالإ

لضخ " بئر ناصر"بمحطة أضراراً  1994 النزاع الداخلي الذي اندلع فيوفي اليمن، ألحق        

  لكانت العواقب وخيمة علىها توفرالمياه في آبار ولولا)عدن(لتي آانت تؤمن المياه لمدينة المياه، وا

المحلية من تحسين استغلال الآبار  السلطات ية بمساعدة وقد تمكنت فرق مهندسي اللجنة الدولالمدينة،

الواقعة في الميادين العامة والمساجد، وترآيب المولدات والمضخات، وإصلاح واستبدال أنابيب المياه 
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لمياه عن أعدت اللجنة الدولية على الفور نظاماً لتوزيع ا ات المتضررة، وبعد نهاية النزاعوالخزان

نتفع بذلك النظام آل السكان، وبالدرجة الأولى النازحون والمعتقلون ونزلاء  وقد اطريق الصهاريج،

  279 ص]195[.المستشفيات

لضخ المياه بمساعدة " لحج"و" بئر ناصر" نجح المهندسون اليمنيون في إصلاح محطتي وقد        

  .ة لوجستية ومعدات ومساعدات تقنيةاللجنة الدولية التي قدمت لهم مساند

ما بعد فترة الأعمال العدائية النشطة، آما إلى من المحتمل أن تمتد عواقب أي نزاع مسلح و        

تمديد إلى تبين لنا ذلك من المثلين الآنف ذآرهما، ومن المحتمل أن تجد اللجنة الدولية نفسها مضطرة 

ت كلاً ش وإزاء أهمية حجم الطلب والم،المياه الصالحة للشربإلى أنشطتها لتسهيل شروط الوصول 

فرقها بعدد من العاملين المؤهلين الذين تختارهم من بين إلى ضافةً القائمة، تستعين اللجنة الدولية بالإ

فإن  وعلى آل حال ،العاملين في الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر أيضاً

لا أيجب  اد بالمياهدورعناصر الحرآة الدولية للصليب الأحمروالهلال الأحمرفي حماية نظم الإمد

  280 ص]195 .[يقتصرعلى العمل العلاجي

  

   العمل الوقائي.2.3.2.1.3
تتضمن جوانب وقائية خرى بعض الحالات المشابهة الأ  أو السابقينعلى الرغم من أن المثلين       

   التشديد على مسألتين يبدو من المهمفإنه ، أيضاً

 زاعالمساعي الواجب القيام بها لدى أطراف الن •

  

عليها أن تقوم بكل ،فلما آانت اللجنة الدولية تسهر على تطبيق القانون الدولي الإنساني بأمانة    

إلا مساعيها سرية من حيث المبدأ، آانت إذا  و،المساعي الضرورية لضمان احترام قواعد هذا القانون

 تعود بالضرر على نتهاآات التيوينطبق ذلك على الإقد تكون علنية تبعاً لشروط معينة،أنها 

إن أي تعدٍ متعمد على المنشآت المائية ومستودعات مياه ف ،المحميةالأعيان   أوالأشخاص المحميين

نتهاآات وتجنب  ملائمة بغية وقف الإمساعيكون محل يجب أن ستعمال المدني  المخصصة للإالشرب

العلنية التي تصدرها داءات تذآر النيجب أن  والتدابير الضرورية لردع مرتكبيها،واتخاذ  تكرارها

 .ضاءقتية بمبادئ القانون الساري عند الإاللجنة الدول

  لتوفير الحصانة المطلقة لهذه المنشآت الحيوية  تعبئة الرأي العام واستقطابه •

    الجهود التي تبذل في فترة النزاع المسلح لا تستبعد، آما سبق توضيحه، المبادرات التي    ف

والمسؤولين عن  لم لشرح القانون القائم على نحو أفضل واستقطاب الرأي العام تقوم في زمن الس   

تسهم يجب أن بل دون داع،   المخاوف إثارة دون من  ظروف معيشة السكانشأن اتخاذ القرارات ب
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الإنساني على نحو أفضل والمساعدة  الدروس المستفادة من مختلف حالات النزاع في توجيه العمل 

  .ت بصورة فعالةلاً كعلى حل المش

 عن 1994ا ستنتاجات ندوة نظمتها اللجنة الدولية في مدينة مونترو بسويسرإهذا ما ورد في بعض   

المتحدة لأمم اوشارك فيها نحو خمسين خبيراً مختصاً من بعض منظمات  المياه والنزاعات المسلحة،

الإتحاد الجمعيات الوطنية وعضاء أوالمنظمات غير الحكومية ورجال القانون والمهندسين والعلماء و

 لهذه الجمعيات والصحفيين المختصين ففي ختام أعمال الندوة، قرر المشارآون العمل على الدولي

  151ص] 202[:تحقيق بعض الأهداف لا سيما

  

  وللمهندسين  لنظم الإمداد بالمياه، وآذلك) يةمن الناحيتين المادية والقانون(  ضمان حماية أفضل-

   .الصحيين

تعزيز التعاون في هذا المجال بين اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال ـ 

  .المتحدة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاصلأمم اتحادها ومنظمات إالأحمر و

  . تحسين التنسيق والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمعارف والخبرات المناسبة-

  أوالعدائية اعدة القطاع الخاص لإصلاح شبكات الإمداد بالمياه عند تضررها بالأعمال التماس مس-

  .بعدها

   حصر الآثار الضارة من جراء   أو  اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية في زمن السلم لتفادي-

 تشمل لكي   العاجلة في زمن الحربالنقص في المياه في زمن الحرب وتوسيع نطاق العمليات الطبية

  .الصحة العامةأنشطة 

 السهر على أوسع نطاق ممكن على نشر القواعد الدولية التي تحمي مخازن ومنشآت الإمداد بالمياه، -

  .علام والتربية في آل مستويات المجتمعوالإلمام بها، عن طريق الإ

الجميع،على  وليس بإمكان أي منظمة أن تحقق هذه الأهداف وحدها، بل يتطلب الأمر توحيد جهود   

في فترة نشوب نزاع   جل اآان التدخل العإذا  والندوة،الأخص العمل المتفق عليه بين جميع عناصر 

بالحالات أيضاً أن تهتم   ة  للندوأنه ينبغيإلا وقوع آوارث طبيعية يحظى بالأولوية،   أو مسلح

  60 ص]203[.التي تتزعزع فيها الأوضاعخرى الأ

  ءمة  وضع برنامج ملا.3.3.2.1.3

بأن علماً  ت ذاتها في هاتين الحالتينكلاًالمشالإنسانية من المحتمل أن يجابه السكان والمنظمات      

إعداد إلى  تدعو الضرورة لذلك ،الماء والصحة العامة تتمتع بالأولوية في آلتا الحالتينإلى الحاجة 

مل الطارئ البسيط، حيث أن  لكي يمكن تجاوز العيار وتدريب عاملين مؤهلينختإبرامج ملائمة، و
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خطط الرعاية الطبية أآثر آما أن الصحة العامة محكوم عليها بالشلل دون مياه صالحة للشرب، 

  .مكتوب لها الفشل دون المياهتطوراً 

  

مجتمعة   أو  سواء منفردةالندوةتنفذها عناصر   أو التي تخططهانشطة توضيح أن الأأيضاً ويجب     

يمتد التعاون يجب أن لا تقتصر عليها وحدها على الإطلاق، بل ف ،نف ذآرهالمواجهة الصعوبات الآ

 ويتطلب هذا التعاون ،الأوساط المتخصصة الخارجية لإعداد أعمال مشترآة عند الضرورةإلى أيضاً 

  61ص] 203[:، وبالتاليأدنى من التماسك والتنسيقحداً 

 وفي ،للحرب تستعمل آوسيلةأوزاعات المسلحة ،أثناء الن  أن تكون المياه هدفاً للحرب من المحتملـ

 ]196.[السكان على قيد الحياة  لبقاء الا غنى عنهلتي ا  يتعلق بالأعيان المدنيةفإن الأمرآلتا الحالتين،

  420ـ 416ص

  

بواسطة المياه لا يمكن التوفيق بينها وبين مبادئ   أو المياه بسبب  التي تشن نزاعاتالفإن       

 ذات الصلةحكام  لذلك يجب التذآير بأهمية الأ،ون الدولي الإنساني التي سبق التذآير بهاوقواعد القان

  .بتنفيذها عملياًالإلتزام و، بها

  

 ولما آان المجتمع الدولي ، إن التهديد الذي تتعرض له البيئة هو بعينه التهديد الذي تتعرض له المياهـ

المياه فإن النزاعات المسلحة، إبان مر بحماية البيئة قد اعترف باختصاص اللجنة الدولية للصليب الأح

تنتفع من هذا يجب أن من عناصر البيئة  في آل الأحوال هاماً عنصراً حيوياً ومورداً التي تمثل 

، وينبغي التشديد على ضرورة حماية المياه في حد ذاتها من الآثار الملوثة والمخربة الاعتراف أيضاً

  .مسلحةالتي تحدثها النزاعات ال

القانون الإنساني ذات الصلة بحالات النزاعات المسلحة الدولية أحكام  يتعلق الجزء الأآبر من ـ

  293-288ص] 196[.

التي تنشب خرى طور القواعد المنطبقة على النزاعات الداخلية، بل إن بعض الحالات الأتولم ت      

 بيد أن التوترات قانون الدولي الإنساني،ق تطبيق الفيها أعمال العنف المسلح الداخلي تفلت من نطا

ض الأحيان في شيوعاً في بعأآثر المرتبطة بالمياه والتعديات التي تلحق بموارد المياه ومنشآتها هي 

  .ضطرابات الداخليةحالات النزاعات والإ

 )النزاعات والتوترات والاضطرابات(ندلع فيها أعمال العنف المسلح ت في مختلف الحالات التي ـ

النظام الأساسي حسب   أو تفاقياتللإطبقاً (يتعين على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تفي بمهامها 
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تتواجد في ميدان العمل وتتصرف دون إبطاء وتتدارك المصاعب، وتنفذ بأن  مما يسمح لها )الحال

  . تشارك فيها على هذا الأساس أوبرامج تطهير المياه

  

 وإيجاد الحلول المناسبة في لناشبة اليوم على زيادة مبادرات اللجنةت اوتحض طبيعة النزاعا       

عمل اللجنة الدولية لا غنى عنه لمساعدة السكان المتضررين فإن  وعلى هذا الأساس، ،حدود إمكاناتها

من جراء أعمال العنف المسلح، والدوائر المعنية بإصلاح المنشآت المائية المتضررة، وتقديم الخبرة 

  .الماءان على فيتوق بقاء هؤلاء السكان وتشغيل نظامهم الإنتاجيلأن ية عند الضرورة، التقن

يجب على المعنيين الرئيسيين فإنه حماية المياه، إلى آانت غايات وأولويات العمل الرامي  مهما ـ

ل في تبادل المعلومات والتشاور والتنسيق، لأنه لا غنى عن هذه العوامإلى القيام بمبادرات تستند 

نظرنا لإعداد خطط العمل التي تفرضها الحالات الطارئة من جهة، وإيجاد حلول للوقاية من جهة 

مهمات آل منها، إلى السبب يرجع فالمنظمات شددنا على دور اللجنة الدولية وغيرها من إذا و،أخرى

لحة من آثارعلى العواقب العديدة والمعقدة لما للنزاعات المسلكن  ، المبادئ التي توجه عملهاىلإو

   113 ص]204[.المياه تستدعي جهوداً تكميلية أخرى
  والمنشآت  في النزاعات المسلحة حماية الأنهار .4.2.1.3

  

 لحماية المنشآت في وقت  اللازمةالمجاري المائية الجهودإتفاقية  من 29 و28ن اتنظم المادت         

  : ت المسلحة وعليها وقت المنازعاالسلم وحماية المنشآت المقامة عليه

 وتدميرهاخرى بمنع مهاجمة المنشآت الهيدرولوجية والمرافق الأالإلتزام  قررت اتفاقات جنيف 

عسكرية  غراضفي وقت النزاعات المسلحة مالم تكن مستخدمة لأ أوضرار بها في وقت السلمالإأو

مواد  أوطلاق قوىإة على القادرخرى المرافق الأ أوبعدم استخدام المنشآت الهيدرولوجيةالإلتزام و،

  .القيام بها أوللقيام بعمليات عسكرية هجومية إستعداداًخطرة 

مكان على النظم المقامة من قبل لإنذار الدول قدر الإالإبقاء لتزام في أوقات النزاعات المسلحة بالإو 

  .بالأخطار وحالات الطوارئ المتصلة بالمياهخرى الأ

  

في أوقات النزاع المسلح بمنع المياه عن دولة المجرى   أو ي زمن السلمبعدم القيام فالإلتزام و       

  تهديد قابلية البيئة للحياة   أو المائي بهدف تعريض بقاء السكان المدنيين للخطر

فيجب على الدول تقاسم الطاقة الكهربائية التي يولدها ، للطاقة الكهربائية آان المشروع مولداًإذا و

   .البلدين آلاً إلى لتي يعود مصدرها المشروع من المياه ا
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واد التي يقصد بها تسبب الدولية تسميم مياه الشرب باستخدام الأسلحة والمالإتفاقيات وأدانت        

 بشأن 1907جنيف إتفاقيات  من 23وبنهايم في تحليله للمادة أ  الفقيه آما خلص،لازمةآلام غير

وما يشابهها التي يستمد منها العدو مياه الشرب يجب ارنهالأن الآبار وأإلى قوانين وأعراف الحرب 

،  تقطع النهر الذي يمد المحاصرين بمياه الشرب المدنن تحاصرألقوة مسلحة  آما رخص، تسمملا أ

  150 ص]202[:عليه أن، وتسمم النهرلا ألكن يجب عليها 

  

والمرافق  ماية المنشآت قصارى جهودها لصيانة وحإقليمها   تبذل دول المجرى المائي آل منها في ـ

   .المتصلة بالمجرى المائي الدوليخرى والأشغال الهندسية الأ

سباب جدية تحملها على أ منها توجد لديها ة تبذل دول المجرى المائي  بناء على طلب أي دولـ

  : مايلي  شأن عتقاد باحتمال تعرضها لآثار ضارة ملموسة في مشاورات بالإ

المائي الدولي  المتصلة بالمجرى خرى الأشغال الهندسية الأ أوات والمرافقنشاءصيانة الإ أوتشغيل ـ

  .مونة أبطريقة م

من  أوهمالالإ  منالمتصلة بالمجرى المائيخرى الأشغال الهندسية الأ أوالمرافق أونشاءاتحماية الإ ـ

  152ص] 202.[.القوى الطبيعية

  

علانات على سبيل الحرب لصق الإ أوويث المياهميم وتلويمنع القانون الدولي التقليدي تسآما        

   .يعلم العدو أن المياه قد لوثت على هذا النحو،أو النفسية 

للقوة التدميرية للأسلحة الفتاآة الحديثة التي تستهدف البيئة بمكوناتها الأساسية وعلى نظراً و         

          .رأسها المياه الذي يزداد عليه الطلب وقت الحرب

مداد المياه التي هي ضرورية للظروف الدنيا اللازمة إستهداف المنشآت لإق الجميع على عدم يتفو

  . على قيد الحياةلبقاء السكان المدنيين

ي لاغنى عنها للتوازن للمتطلبات التوفقاً ممتلكات العدو أن تدير حتلال دولة الإعلى يجب و       

العامة  للصحةاً  عنده تهديدأالحد الذي ينشإلى ية وحظر حرمان شعب من موارده المائيكولوجي، الإ

    p340 ]205. [الطبيعية اللازمة للبقاء أوالإقتصاديةلظروف اأو

 والبروتوآولات الملحقة بها 1949 الحرب لعام جنيف لحماية المدنيين إبانإتفاقية حددت قد و     

مثال ر الناتجة عن شن الحروب، ن الأضرا القواعد العامة والخاصة لمسؤولية الدولة ع1977لعام 

 عندما حظرت تدميرممتلكات وثروات الدولة 1949جنيف الرابعة لعام إتفاقية ذلك ما جاء في 

 لقواعد القانون الدولي صريحاًخرقاً  يعد مخالفة و،قيام سلطات الإحتلال بتدميرهافإن وعليه ، المحتلة

  .غير مشروععملاً آونه 
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نون الدولي المعاصر هو ذلك القانون المطبق في عصر التنظيم الدولي، عتبرنا أن القاإإذا و     

والذي ظهرت أولى ملامحه مع بداية القرن العشرين، فقد حدثت عدة تطورات آان لها تأثيرواضح 

 ]206[: ولية الدولية في ظل هذا القانون والتي يمكن بلورتها فيما يلي ؤمفهوم المسشأن في 

  401ص

  

هو مبدأ إن من أهم مبادئ القانون الدولي العام المعاصر : نتقام المسلحلى تدابير الإتحريم اللجوء إـ 

التهديد بها من أجل تسوية المنازعات الدولية، فالأول تحريم استخدام القوة أواللجوء إلى الحرب أو

يح صر تقبل الجماعة الدولية الإلتزام بذلك ،ويوجد حوله نص ،وحرم في تاريخ العلاقات الدولية

لأمم المتحدة، وإستناداً إلى ذلك أصبح اللجوء إلى تدابير الإنتقام  من ميثاق ا2/4ه المادة تتضمن

  .المسلح عملاً غير مشروع دولياً 

المتعلقة بحماية الأشغال حكام من جانب آخر يشكل حرق آبار النفط  إنتهاآا صارخا للأ       

من  ) 56( ا جاء في الفقرة الأولى من المادة المنشآت المحتوية على قوى خطرة آم أوالهندسية

ى المنشآت التي تحوي قو أو التي تمنع شن هجوم على الأشغال الهندسية1977الأول البروتوآول 

سبب يإصابات بالأشخاص المدنيين و أو يسبب خسائر بالغة في الأرواحمأن مثل هذا الهجوو،خطرة

  262 ص]207[.الصحة أو بالجسدأذى بالغاً أووفاة

  

 ستفادةالإبقواعد دولية عامة تحكم عملية التقاسم العادل للمياه بين الدول التي تتشارك  عدم وجود إن ـ

 . من مصادر المياه ساهم في زيادة حالات الصراع في المياه

لية آالمتشاطئة منذ منتصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد نهارالأفتقرت إقد و    

الدولية نهارللأ رغم التعريفات الدولية في المعاهدات والقوانين ،نهارياه المشترآة للأالم ستفادة منالإ

عن طروحات بعيداً  ن الممارسة الحقيقية تبقىأإلا  ،ستخدام المشتركمثل للإوتحديد المعايير الأ

 : وهي القانون الدولي وافترضاته

  

من سابقاً ستخدامها إ  المعتاد آمية المياه، الظروف المناخية، طبوغرافية حوض النهر، السكان تعداد -

 . الراهنةالإستعمالات  ،مياه النهر

  

 ن وجودأإلا ، بديلة للمياه وجود مصادرإنعدام و الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولةالإحتياجات  -

وانين  للق حقيقياًرض الواقع تعتبر تعطيلاً أالعديد من المعوقات الفعلية التي تمارسها الدول على



 
 

240 
 

 . المشترآة الدوليةنهارالأشأن الدولية بالإتفاقات و

  :برز هذه المعوقاتأومن 

  

لكيفي للقوانين لتفسير قواعد القانون الدولي و التفسير ا عدم وجود معايير موحدة وثابتة وتفصيلية  ـ

عاهدات وعدم وجود مرجعية قانونية دولية لتفسير نصوص الم،الدولية نهارالأب  الخاصةوالمعاهدات

  112ص ]125.[مثالية للحيلولة دون التفسير الكيفي لمواد القانون بطريقة

  

  ئية البيئة الماواجبات الدول تجاه .3.1.3

 المائي بصفته محدداًمن تحقيق الأ و واجبات الدول الحفاظ على مجاري المياه الدوليةمن         

التي ضبطتها المحكمة الجنائية  رائم الدوليةارتكاب الجالدوليين،وذلك بتجنب من للسلم والأأساسياً 

 والامتناع عن استخدام الأسلحة 1998وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية الدولية في روما 

 وآذا النووية التي تنطوي على مخاطر على البيئة بكل مكوناتها وعلى وجه الخصوص البيئة المائية ،

ها في المطالب وهي مسائل سندرسي العلاقات الدولية، اليب الودية فالأسإعتماد واجب الدول 

  : والفروع التالية 

  
  المائية جرائم الحرب وأثرها على البيئة .1.3.1.3

د  لقا قواعد القانون الدولي الإنسانيب بجميع قواعد القانون الدولي بما فيهو        عصفت الحر

 وتحول وأخاديدحفرإلى ل تحولت الأرض في بعض الدووآاملاً، دُمرت الكثير من المدن تدميراً 

  .ما يشبه سطح القمر في آثير من البلدانإلى سطح الأرض 

لهذا  عن الشرعية الدوليةبعيداً قواعد القانون الدولي الحرب خارج القانون، ووقد وضعت        

، ثم ألحق  التي تحمي المدنيين وممتلكاتهم  أثناء الحرب1949جنيف الأربع أبرمت إتفاقيات الغرض 

حياتهم ستمرار لحماية ضحايا النزاعات المسلحة والأعيان الضرورية لإ1977بها بروتوآولا جنيف 

من جراء نهب الأموال العامة والخاصة، والتخريب التعسفي للمدن و القرى والتدمير الذي لا تبرره 

  707ص] 198.[المقتضيات العسكرية

  :نائية الدولية، أن جرائم الحرب تقع في الحالات التاليةوورد في النظام الأساسي للمحكمة الج     

عسكرية  ستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة  واسع النطاق بالممتلكات والإتدميرإلحاق  -

  .تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة

  نصر الأساسي على قيد الحياة بحرمانه من حقه في الماء بصفته العحداً أنه لن يبقى أإعلان  -

  68 ـ 65ص] 208 [.للحياة
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 تحتمه ضرورات  يكن هذا التدمير أوالإستيلاء مما تدمير ممتلكات العدو أوالإستيلاء عليها ما لم-

  .الحرب

 إستخدام الغازات الخانقة أو  السامة أو  غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من  السوائل أو  -

  .من آثار سلبية على البيئة المائيةالمواد أو الأجهزة، وما تترآه 

ـ إستخدام أسلحة أو  قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدةً أوآلاماً 

تكون عشوائية بطبيعتها و مخالفة للقانون الدولي والنزاعات المسلحة، بشرط  أن تكون هذه 

   ساسي  للمحكمةالأسلحة موضع حظر شامل وأن تندرج في مرافق النظام الأ

عن أو  إصابات بين المدنيين  أو أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر تبعية في الأرواح -

  وشديد جل ضرر واسع النطاق وطويل الأإلحاق   أو ضرر بأعيان مدنيةإلحاق 

 وسة مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملمإلى بالبيئة الطبيعية، يكون إفراطه واضح القياس   

   p793  ]209[ .المباشرة

دمرت مدينتي عليه الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية حين أقدمت  ما وهذا        

لك فرنسا  وآررت ذبالبيئةطويلة الأمد هيروشيما وناغازاآي بالقنبلة الذرية، وما ألحقته من أضرار

   .ان الجزائرية وأمريكا في فيتنامغفي صحراء ر

  

 الكرة لما أقدمت على ضرب الدروع العراقية في حروب الخليج    الأولى  أمريكاحيث أعادت        

المستنفذ، وهو لاح   أو و الثانية، والثالثة باحتلالها للعراق، حين استخدمت أسلحة اليورانيوم المنضب

  إلى أرضاء الأرضحسب تحليلات بعض علمأآثر و أسيحول الأرض العراقية لعقود طويلة،  لقرن

  . وقة لا تصلح لحياة الإنسانمحر

ومؤخراًما ضربته إسرائيل على مدينة غزة الفلسطينية من أسلحة محرمة دولياً وأخطرها 

  69ـ 65ص] 208[.الفوسفورالأبيض والذي سيكون له تأثيرطويل المدى على الإنسان والبيئة

 وشدد على زيادة ،ذي أولى للبيئة حمايةميثاق حقوق و واجبات الدول الإلى         وبالرجوع 

بها، وفي سياق بيانه للمسؤوليات العامة التي تتحملها الجماعة الدولية تبادلياً، نص على الإنتفاع 

  .   حماية البيئة إدراآاً من واضعيه للعلاقة بين البيئة والتنمية

  

على عاتق آافة ية عامة تقع      وقرر أن حماية البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلية هي مسؤول

بيئية لغيرها خارج حدودها أضراراً  عليها ترقية التنمية، بحيث لا تسبب أنشطتها الدول، التي يترتب

  402 ص]206[. الإقليمية
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   وأثرها على البيئة المائيةالإنسانية الجرائم ضد  .2.3.1.3

لتها لجنة القانون الدولي بصفتها الأعمال الجرائم التي ترتكب وقت السلم، وقد تناويقصد بها           

 لذا ،وبقية الكائنات الحية للخطرالإنسان تعريض حياة  أو غير مباشر، أو قتل مباشرإلى التي تؤدي 

 وخاصة حقه في الحياة ونزع أملاآهالإنسان اهتمت اللجنة بهذه المسائل بصفتها تنتهك حقوق 

  206 ص]210.[ء التامنماتدميرها وتعمد خلق ظروف تحول دون الإأو

تناولنا لهذا الموضوع سيكون من جهتين الأولى نظرية، والثانية تطبيقية لحالة من فإن        ومن هنا 

  .حالات الجرائم ضد الإنسانية

   
        في المؤتمر الدولي للقانون الدولي الجنائي المنعقد في روما، وعند مناقشة النظام الأساسي 

دولية، التي أقرت الأرآان المادية للجريمة الدولية تعرضت لموضوع البيئة، للمحكمة الجنائية ال

 ،غير مباشر  أو ن تدمير البيئة مسألة أساسية وردت في آافة الجرائم الدولية بشكل مباشرأفقررت 

  : ختيارات متعددة منهاإإلى وقسمها الفقه 

 غير متعمدة في الأرواح دراك أن هذا الهجوم سوف يتسبب في وقوع خسائرإ شن هجوم مع ـ

 الذي سيكون مبالغاً تدمير شديد طويل المدى للبيئة، الأمر أو وإصابة مدنيين، وتدمير أهداف مدنية،

  . مما تتطلبه الأهداف المطلوبة من المهمةأآثر فيه و

  توجيه الهجمات عمداً ضد المنشآت المخصصة للعبادة والفنون و العلوم و الأعمال الخيرية  ـ

المدن، الأمر  والسدود ونهب  ثار التاريخية و المستشفيات والوحدات الطبية، و التجمعات السكنيةوالآ

  وجرائم خطيرة الإنسانية توصيفها بانتهاك الكرامة إلى الذي دفع الفقهاء 

  403 ص]206.[عمل يرتكب على نطاق واسع تمس القانون الدولي الإنساني  أو آجزء من خطة  

إنسانية الأفعال اللاإلى ظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة السابعة        وأشار الن

بالصحة   أو ذات الطابع المماثل التي تسبب في معاناة شديدة أوفي أذى خطير يلحق بالجسمخرى الأ

  .      البدنية  أوالعقلية

تل العمد والإبادة والإهلاك والتعذيب تتمثل في أعمال القالإنسانية         وهكذا يتبين أن الجريمة ضد 

في زمن الحرب، فإنها تعتبر   أو وآل عمل غير إنساني، سواء ارتكبت هذه الأعمال في زمن السلم

وبناء على تقرير السيد . بادة الجنس البشريإمصاف جريمة إلى جرائم ضد الإنسانية، والتي قد تصل 

نسان في النزاعات المسلحة في روندا فقد قتل مليون إبطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك 

  ]211[.  المياه الجوفيةفلوثدفن بشكل جماعي فلوثته وعدد آخر في نهر النيل هم جثثتورمي
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   بالقيود الواردة على استخدام الأسلحة النوويةالإلتزام واجب الدول  .3.3.1.3

ن هناك ألى إقرار القواعد الدولية الآمرة إ  وبعد1969 لجنة القانون الدولي منذ عام تراشأ      

نساني وصون البيئة بكافة مكوناتها من الأخطار سية جوهرية تتصل بصيانة الشخص الإالتزامات أسا

فة الدول خاصة تلك التي هة آاتزامات يمكن الاحتجاج بها في مواجوهي ال،خلالات الخطيرةوالإ

   .هي الدول العظمى والنووية على وجه الخصوصزاء المجتمع الدولي وتتحمل مسؤوليات جسام إ
  

   الحظر بمفهوم القانون الدولي  .1.3.3.1.3

محظوربسبب تأثيرها غيرالتمييزي بين         إن استعمال الأسلحة المدمرة ليس حراً، بل هو

تدمير المناطق المدنية يعد جريمة على أن   غ،نورمبرإعلان المحاربين وغيرالمحاربين، وقد أآد 

  .الإنسانيةالتي ترتكب ضد المدنيين تعد جرائم ضد الإنسانية حرب، وأن الأعمال غير

هذا لأن شديداً   أو بيئياً طويل المدىضرراً هناك حظراً على الأسلحة التي تسبب آما أن       

 ومن الأسلحة التي تم حظر إستعمالها، الأسلحة النووية، فماضرر سوف يستمر بعد إنتهاء القتال، ال

  هي الحجج القانونية لذلك ؟ 

بنى حجة عدم قانونية التفجير النووي على الدمار الكبير الذي تسببه تلك الأسلحة للبشرية تُ      

والمجتمع المنظم فتفجير الأسلحة في الإنسانية والبيئة، وهي لا تتماشى مع المبادئ الأساسية للكرامة 

  .ير تمييزية للمدنيين بالتالي يعتبر غير قانونيمناطق مأهولة سوف يتسبب في إصابات هائلة وغ

   الجغرافية، لأنه اآامل مساحته أو المتحدة لا يمكن أن يسمح بتدمير دولة بكاملهالأمم افميثاق        

  . هذه الأسلحةلا يمكن السيطرة على آثار

سائل الحرب التي الحظر ضد و      ومن الأمور الوثيقة الصلة بالحظر ضد المعاناة غير الإنسانية،

بد  للبيئة، حتى لو لم يهدف المحاربون إحداث الضرر فاستخدام أسلحة نووية لاآبيراً ضرراً تسبب 

لإمكانياتها نظراً الأسلحة غيرقانونية هذه فواسعة وطويلة المدى بالبيئة، أضراراً أن ينجم عنه 

  .التدميرية التي تتجاوزحدود القانون الإنساني

  

عدائية لتغيير التربة التي دخلت حيز  أو رت معاهدة حظر استخدام وسائل عسكرية       و قد أشا

التغييرات في البيئة التي يتسبب فيها تلاعب بشري متعمد بالعمليات إلى  ،1978التنفيذ عام 

  .الطبيعية، وليس الأعمال التقليدية للحرب التي تسبب في آثار سلبية على البيئة 

تغييرات التي تؤثر على ديناميكية وتشكيل هيكل الأرض بما في ذلك النبات  وتغطي المعاهدة تلك ال

    p23 ]212[.الفضاء الخارجي أووالحيوان واليابسة والمحيط المائي والغلاف الجوي
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ظواهر مثل الزلازل إلى على سبيل المثال يحظر التسبب في الأعمال التي تؤدي ف            

و تغيير   الكائنات الحية في منطقة  تغيير الظواهر الجوية والطقس،والبراآين وتغيير التوازن بين

في الغلاف الجوي وذلك عن طريق إستخدام وسائل   أووتغيير في طبقة الأوزونتيارات المحيطات، 

  .عدائية لتغيير البيئة

ة الضرر ضد دول  أو   ومن المحظور استخدام الوسائل التي تسبب تلك التغييرات آوسيلة للتدمير

  .على القيام بتلك الأنشطةأخرى تحث دولاً   أو تشجع  أو أخرى، آذلك لا يسمح للدولة أن تساعد

إلى ضافةً ويطبق الحظر على العمليات الحربية التي تتم من خلال الصراعات المسلحة بالإ      

  66-64 ص]208[.العدائي باستعمال أسلحة أخرىالإستخدام 

الـتأثير محظورة و تعرف  التي لها آثار واسعة وطويلة المدى وشديدةالعدائية ستخدامات فالإ      

ما يقرب من   أو بقائها لفترة أشهرإلى تشمل منطقة تغطي مئات من الكيلومترات المربعة، تشيربأنها 

موسم، وشديدة تعني أنها تتسبب في ضرر للحياة البشرية والموارد الطبيعية والإقتصادية، وتستثني 

وتسبب ، غير العدائية لوسائل التغيير حتى لو تسببت في آثار تدميرية آبيرةستخدامات من الحظر الإ

   . مبرر لها  لاآلاماً

        وآذلك الوسائل التي يمكن أن تسبب في آثار محدودة ومن المحتمل استخدامها للتأثير على بيئة 

منه عمل مشروع أآثر  تقاماًواستخدام الأسلحة النووية يعد انغير ممنوعة، معينة بغرض عدائي 

نتقام الذي ينطوي على استعمال القوة يكون الإبأن للدفاع عن النفس ولايفي بالمتطلبات الخاصة 

 ]213.[المتحدةلأمم اباجراءات ليس بها تجاوز للحدود وتنتهك وتتعارض وروح ونص وأهداف 

  67 ـ65ص

  

  تخدام الأسلحة النووية   الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية حول اس.3.3.1.3

، لدولي استخدام الأسلحة التقليديةا  لم تعد الجيوش حرة في تعاملها مع عدوها فقد حظر القانون      

دولي القانون الإطارنوعية وسائل الهجوم في  وقيد حرية استخدامها ضد الأشخاص والأماآن وحدد

   . يةالإنسانتبعات خطيرة على البيئة من ، لما لها نسانيالإ

بالحيوانات أضراراً التي تلحق لأرضية والأشراك والخدع الحربية الألغام البحرية والأفخاخ ا        آ

  67 ـ65 ص]208[.والنباتات والأراضي الزراعية ومصادر المياه

و يثير إستخدام الأسلحة الفتاآة والحارقة وغيرها من الأسلحة التي تسبب تدميراً شاملاً للبيئة       

 عليها من الكائنات الحية مشاآل آبيرة، نظراً للطبيعة الفريدة للأسلحة النووية وبصفة خاصة ومن

قدرتها التدميرية التي لا يمكن احتوائها بالنسبة للمكان أو الوقت وقدرتها على التسبب في معاناة 
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سرها والنظام البيئي بشرية لا حدود لها حتى بالنسبة للأجيال القادمة وإمكاناتها التدميرية للحضارة بأ

  345 ص ]67.[الكامل بمكوناته الحية والهواء والتربة والمياه البحرية والنهرية

    

إهتمام و  مع احترام متطلبات قانون النزاعات المسلحة يبدو متوافقاً ستخدام تلك الأسلحة لا فا      

تي تحظر الأسلحة التي  ال1907، ثم جاءت لوائح لاهاي 1899القانون الدولي الإنساني منذ عام 

  الدوليةمحكمة العدلقضاة أحد  والتي اعتبرها ،تسبب معاناة غير ضرورية مثل الأسلحة المدمرة

، وستدمرالحضارة قانونياًحقاً ما استعملتها الدول التي ترى أن لها إذا الإنسانية  للمبادئ نكاراًإ

رية ض وتتسبب في ضررللحياة البشبرمتها وتؤثر على دينامية وتشكيل وهيكل الأرالإيكولوجية 

  .والطبيعية والموارد الإقتصادية

 أصدرت إعلانات حول ،1961ية العامة للأمم المتحدة ومنذ الجمعفإن وإزاء تفاقم الأوضاع،       

المتحدة، بل لأمم ا تعارضاً مع روح ونص وأهداف ، والتي ترى فيهاحظر إستخدام الأسلحة النووية

لأمم اإن استخدام تلك الأسلحة ينتهك ميثاق « : للميثاق، وتبنت الرأي الذي يقولوتعتبرها إنتهاآاً 

  .»المتحدة ويشكل جريمة ضد الإنسانية

          

آد على حظر توجيه أ و1980إتفاقية ضيق البروتوآول الثالث الملحق بأخرى من جهة       

نواع الغطاء أدم استعمال الغابات وسائر ، وع أو الأعيان المدنيةالأسلحة الحارقة ضد السكان المدنيين

  68ـ65 ص]208[.النباتي آهدف للهجوم بالأسلحة الحارقة

ي استشاري حول أية مسألة قانونية،       لقد اعترفت المحكمة بسلطة الجمعية العامة في طلب رأ

استخدام    أو المحكمة أن تحدد المبادئ والقواعد القائمة وتفسرها وتطبقها على التهديديجب علىف

ثرالأبعاد ؤ ولم تل الذي تم طرحه بناءً على القانونالأسلحة النووية، وتقدم بذلك رداً على السؤا

إستخدام  أو  حول قانونية التهديدأي إستشاري،السياسية بالمسألة على اختصاص المحكمة في طلب ر

أن أساس بتقديم رأيها على الأسلحة النووية، ولم يؤثر إعتراض الولايات المتحدة على قيام المحكمة 

  .السؤال غامض

   إن هدف الوظيفة الإستشارية تقديم نصيحة حول قانونية المؤسسات التي تطلب هذا الرأي و 

رفض المحكمة إلى يؤدي بالضرورة لايجب أف السؤال المطروح على المحكمة لايرتبط بنزاع محدد

المبادئ والقواعد ن المحكمة تؤآد وجود سؤال يعني أالإجابة على الإن و، إعطاء رأيها المطلوب

  348ص ]67[.إستخدام الأسلحة النووية  أوالقانونية القابلة للتطبيق على التهديد
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وهناك حقيقة أساسية مفادها أنه حتى في حالة وجود اتفاقات دولية تنظم طريقة الإستغلال        

العوامل السياسية هي التي تلعب الدور الأآبر في الدولية فغالباً ما نجد أن نهارالمشترك لموارد الأ

زيادة حدة  الخلافات بين الدول المشترآة في حوض نهر دولي معين ويرى الدآتور الرشيدي لعلنا لا 

نبالغ إذا قلنا في هذا الخصوص بأنه آثيراً ما يكون السبب الحقيقي وراء نشوب هذه الخلافات أوتلك 

ولات  إلى محااجة الماسة إلى الموارد المائية بقدر ما يكون راجعاًالمنازعات راجعاً ليس إلى الح

ستخدام هذه الموارد بوصفها سلاحاً سيادياً ضد غيرها من الدول إحدى أو بعض الدول النهرية ا

  p23  ]212[.المجاورة التي تشترك معها في حوض النهر أو  المجرى المائي ذاته

  

  ة بالطرق السلميةمائيواجب الدول فض النزاعات ال .4.3.1.3

الشغل الشاغل للباحثين وصنّاع القرار في الوطن العربي وفي يظل موضوع المياه  سوف        

 والأسباب شبه الجافة، خلال العقود القادمةالعديد من دول العالم، خصوصاً في المناطق الجافة و

زدياد الندرة يزداد التزاحم وتكثر  منها ما هو متعلق بندرة هذا المورد الهام، ومع ا،آثيرة ومتعددة

                    . المشكلات، ومنها ما هو متعلق بدور المياه في التنمية الشاملة

  

لكن هناك أيضاً أسباباً سياسية واستراتيجية تتعلق بكون المياه قد تتحول إلى عنصر من عناصر        

، وقد تكون الحروب ة الشرق الأوسط وهي أحد مصادر التوتر في منطققوة الدول وازدهارها،

   .الدولية في هذا المجالنهارالقادمة في العالم بأجمعه هي حروب لأجل المياه، وهنا لا ينكر دور الأ

 بالنظر في تنطوي التسوية القضائية على عناصر أساسية هي وجود هيئة مستقلة تضطلعو       

طراف لمساواة بين الأاإقرار ، تسمح بتنظيميةواتباع إجراءات قانونية و، النزاع المعروض عليها

صدار قرار مبني على أسس قانونية ملزمة بالنسبة للأطراف  إ، وحقوقها المقررةلوضمان آامل 

  203ص] 214  [.المعنية

بأنه لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تجري ،  المائيةمن إتفاقية المجاري 32توضح المادة و        

ولها  ،لنظامها القانونيوفقاً المكان الذي وقع فيه الضرر، أو قامة الإ أو الجنسيةس أساأي تمييز على 

غيره من  أوحق المطالبة بالتعويض أو ،الإجراءاتغيرها من  أوالقضائيةالإجراءات إلى حق اللجوء 

  .المنفذة في نطاق ولايتهانشطة فيما يتعلق بالضرر الجسيم الناجم عن تلك الأالإنصاف أشكال 

 هو الذي جعل لجنة القانون ،ن أهمية تسوية النزاعات فيما يتعلق بالمجاري المائية الدوليةإ     

قد الدولي تتخلى عــن نهجها المعتاد وتدخل ضمن مشاريع المواد مادة تتعلق بتسوية المنازعات و

  .1997من إتفاقية33 المادة أقرتها في
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 اللجنة السادسة للجمعية العامة بين دول المنبع التي تفضل فيآبيراً جدلاً لقد أثارت تلك المادة        

عدم إلزامية التحكيم بسبب موقفها التفاوضي القوي في معظم الحالات وبين معظم دول المصب التي 

 من 33د استقر الأمر بعد نقاش مستفيض على حل وسط يتمثل في المادة ق و،نادت بإلزامية التحكيم

د ستة أشهر من وقت طلب لم تتمكن الأطراف المعنية  بعإذا لى أنه التي تنص ع ،1997 إتفاقية

، يعرض حددتها المادةأخرى أي وسيلة  أو ، من تسوية نزاعها عن طريق التفاوضالمفاوضات

  . الحقائق ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلكيالنزاع على لجنة محايدة لتقص

 دولة لصالح 33 صوتت هأنهو المادة   هذه علىو آانت نتيجة التصويت داخل اللجنة السادسة     

.  دولة عن التصويت25وامتنعت ) ترآيا، فرنسا، الهند، مبياوآول، الصين( دول ضدها 5  والمادة

  138 ص]50[

لأمم  من ميثاق ا33لمستندة إلى المادة         ولا شك أن النزاع سيفض على أساس القواعد القانونية ا

لجان التحقيق، ودراسة أمثلة على النزاع المصري الإثيوبي والعربي الترآي المتحدة والإعتماد على 

  :والتي سندرسها في الفروع التالية

    القواعد القانونية المنظمة لفض النزاعات الدولية سلمياً.1.4.3.1.3

دولية مسألة تسوية منازعات المياه بالطرق السلمية أهمية فائقة في المؤتمرات اللآانت              

حيث أوصى مؤتمر مدريد تشكيل لجان مشترآة بين الدول ، 1911خلال الفترات السابقة منذ 

   . المنشآت الجديدةإقامة النهرية عند 

إلى للوصول شأن ذ تعين على الدول التفاوض بين الدول صاحبة ال، إ1923وتطور الأمر في جنيف 

   . الحلول ملاءمة للجميعأآثر 

 . 1956ونتيفيديو على التحكيم الذي أآد عليه مجمع القانون الدولي مإعلان نص ، 1933وفي

للتحكيم وغياب  لية محددآإلى الدولية نهارللأالمعاهدات والقوانين الدولية أغلب فتقار لانظراً و       

على أ المعاهدات آليات لفض النزاع الذي ينشأغلب  ، فقد أقرتبخصوص المياهلزام صفة الإ

 هيئة التحكيم التي تتشكل بناءًإلى لدراسة الأسباب وإحالتها  من خلال تشكيل لجان، الدوليةنهارالأ

غير غراض الأ قانون استخدام المجاري المائية الدولية فيإتفاقية في   آما جاء،على طلب الطرفين

آة طراف المشارالأأحد ع اامتن  أوالمعاهدات لم توضح الآلية المتبعة في حال رفضأغلب فالملاحية، 

فرض إمكانية   أوالإلزامية لقراراتهاالإجراءات  لم توضحو، هيئة التحكيمإلى رفع موضوع الخلاف ل

 التحكيم الصادرة عن هيئة الذي ينتهك قرارات أوببنود المعاهدات عقوبات على الطرف الذي لا يلتزم

  158ـ152 ص]106[.التحكيم

تمسك بها فقهاء قد و، نهارالأ والمالكة لمياه رادة الدول النافذةتكريس لإهو غير أن التحكيم      

   . الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تنافرها مع الوسيلة القضائية العادية
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  تقرر وجوب التشاور بين دول المجرى في حالة الخلاف بينها،1960 غهامبور مؤتمر وفي        

 الخلاف على محكمة عرضعدم وفيق وومن ثم تشكيل لجنة تحول المصالح والحقوق المتقابلة، 

  . العدل الدولية

قواعد خاصة إلى  أن قواعد فض النزاعات النهرية تحتاج  في هامبورغويرى المؤتمرون      

 وتترك الخيار املزتتصف بالإ وتقدم توصيات مرنة لا ،الظروف الفريدة المرتبطة بهاإلى بالنظر 

  . نهارالأعلى مياه   فيهاديةالإقتصاللدول المعنية التي تعتمد الحياة 

 مؤتمر وفيراف تفاق الأططورة المتوقفة على إأنها ستتأثر بالمسائل الفنية والعلمية المتلا شك و      

 المؤتمرون ضرورة المفاوضات المباشرة والتشاور وتبادل المعلومات الفنية ى رأ،1962بروآسيل 

   . وهي أنسب الطرق لفض النزاعات

نشائي يمكن إخطار بأي عمل  ضرورة تبادل المعلومات الفنية والإ،1964 طوآيو وتقرر في      

  155 ص]214[.الدول من تقدير آثار المشروع وعرض وجهات نظرها خلال فترة معقولة

 تفاوض ( اعتمدت الوسائل السياسية منف لحماية طبقة الأوزون، 1985 وعقدت إتفاقية فيينا         

 آذلك الوسائل القضائية باللجوء إلى محكمة العدل الدولية و،)توفيقومساعي حميدة ووساطة و

 من خلال وآالة للتخطيط المشترك، والتحكيم الدولي، فعلى الدول المتنازعة الدخول في المفاوضات

نك الدولي للإنشاء مثل البواسطة طرف ثالث ذات آفاية ومقدرة،  الوساطة والمساعي الحميدة بأيضاًو

أخيراً  و،حل تقبله الأطراف المعنيةإلى تدخل في مرحلة التحقيق والتوفيق للتوصل ، ثم والتعمير

 حيث تحدد هيئة التحكيم موضوع مؤقتة  أو لمحكمة دائمة آما ورد في ملحق اتفاقية المجاري التحكيم

وتحدد مصاريف التحكيم ومكانه وتتخذ الاجراءات  جراءات وقائية مؤقتة إ توصي بأنالنزاع ويمكن 

 والتي ،الرضا الضمني والصريحإلى إستناداً  محكمة العدل الدولية، والتي تقضي أوالأغلبية  ب

يعتبرون النزاع غير قابل للفصل   سيما أن قضاة المحكمة لاالإنصافلقواعد العدل ووفقاً ستقضي 

  . فيه حيث يطبقون القانون الواجب التطبيق في جميع الحالات

  

 ماغالباً و إنها يمكن أن تكون وسيلة للنزاعات، فوسيلة للتقارب بين الشعوبنهارالأآانت إذا ف        

إلى لم تستطع الأطراف المعنية التوصل إذا و ،تفاقيةالإتطبيق هذه  أو تثور النزاعات حول تفسير

إلى ن تلجأ أ أو التوفيق من طرف ثالث أو الوساطة أو ، اتفاق يجوز لها طلب المساعي الحميدة

ستعانة بلجنة تقصي الحقائق آما ويمكن للأطراف الإأمام محكمة العدل الدولية، التقاضي   أوالتحكيم

  156ص] 214.[من جهة محايدة
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 في أي حوض مائي عن الموارد المائية المشترآة وقد نصح الفقهاء حل الصراعات الناشئة       

اوني  التفكير الجماعي بشكل تعالمنافع في حالةيعكس ذلك و باللجوء إلى هذه الطرق،وتلويثه أدولي 

واقتسام المائي، من مواءمة لتحقيق السلام والأآثر لية الأ، واعتباره الآفي آيفية تعظيم منافع النهر

  38 ص]115[.المائيض حوالالمنافع ونهوض وارتقاء دول ومجتمعات 

فريقية إ سوق خلقوالإفريقية الإقتصادية فريقي على تشجيع التجمعات الإالإتحاد وقد حث       

في  لصالح شعوب دول المجرى المائي،الإجتماعي وقتصادي الإمشترآة تعمل على تنمية التعاون 

 ،تقدماًأآثر أخرى مرحلة إلى نتقال من مرحلة تعاونية ليتملك قوة الدفع والإ] Alondjo[تجمع 

يل للتعاون المستقبلي يلية للتوقيع على وثيقة التيكون لهذا الطلب عقدت ست دول إفريقية نواستجابةً

    . وفض النزاعات بالطرق السلمية

معايير غير موضوعية  وهي إلى دعاءات التي تنسب النزاع وتثور النزاعات عندما تتعارض الإ     

في حقيقتها نزاعات سياسية وقانونية آما رأتها محكمة العدل الدولية  فقد ترى دولة أن لها الحق في 

وترفض الدخول معها في خرى مصالح الدول الأالإعتبار بعين أخذ ما تاستغلال مياه النهر دون

  180 ص]214[.ثنائيةإتفاقية برام مفاوضات لإ

  

حول استعمالات المياه التي قد تؤثر مسبقاً التشاور  أو ،رها بالمشاريع التي تزمع إقامتهاخطاإ  و    

لزم قواعد القانون الدولي الدول وت ،نهارالألمياه أخرى استغلال دول إمكانية بشكل خطير على 

خطار بسبب وجود الحقائق المتقابلة للأطراف المشترآة آواجب متمم للإبالتفاوض الإلتزام النهرية 

ستخدامات الإأوجه جراء المشاورات لتحديد  إفلا بد من التوفيق بينهما و، في مورد مائي واحد

  . المستقبلية

الوصول في سارت بشكل بناء هادف إذا لة لتسوية المنازعات ويعتبر التفاوض وسيلة مرنة وفعا      

في المشاريع ستمرار  للوقت ومناورات هدفها الإ وتسويفاً شكلياًدولية وليس شروعاًإتفاقيات إلى 

  . مسبقاًالمخططة 

أجل من أو منصفاً  و عادلاًتوزيع المياه توزيعاًأجل اتفاق من إلى والتفاوض يستهدف الوصول       

 أو الإنسان لتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث التي أحدثها   أو ،مشترآة للموارد المائيةإدارة اء نشإ

  468 ص]22[.الطبيعة

  لجان التحقيق الدولية  -

يها يجب تشكيل لجان للتحقيق، يصعب التغلب عل خطيرةأضراراً طالت النزاعات وسببت إذا         

  .لافاتهم وتوضيح الوقائع وتثبيتهاد أطراف النزاع على حل خجرائي بحت، يساعإوالتحقيق أسلوب 



 
 

250 
 

 ،ان مشترآة تقوم بالمساعي الحميدة، وتقوم به لجائق سيؤدي دوره قبل تفاقم النزاعوتقصي الحق      

شخاص للتوفيق بين الأطراف المتنازعة وتقديم التقاريراللازمة أ أومنظماتأو دولفتتوسط 

إتفاقيات وعقد ل لدفع الأطراف للبت فيه بنفسها  ب،للبت في النزاع  لا،ةقتراحات العملية للتسويوالإ

 بين الهند اتفاق حول نهر السند لىإنشاء والتعمير للوصول دولية آالتي رعاها البنك الدولي للإ

الإتفاق  أوما الحرب لفض النزاعإمناص للدول من اختيارين ف لاف، والباآستان التي انتهت بالنجاح

  15 ص]215[.الإنسانية تعتبرمن محددات الحياة ول مسألةح

   لجان تقصي الحقائق -

ثبات إبمنهاج عمل موصى به والمرفقة قتراحات تقوم هذه اللجان بتقصي الحقائق وتقديم الإ     

   . هامتخدام المجرى المائي آتراث طبيعي سعلى الوجيا لمساعدتهاووتطبيق العلم والتكن الحقائق

للدول بالعدول عن المشاريع الضارة الإرشاد سداء بالنصح ولخبراء المشترآة الإوتهدف لجان ا     

  والتي ستشكل مجازفة غير مفيدة للمحيط البيئي آأن تؤثر على مستقبل الأسماك،العابرة للحدود

   .  والملاءمةستمرار ها بمشاريع مفيدة وقابلة للإلواستبدا، الرياضة النهريةأو  على السياحة النهريةأو

 المعنية المختصة بعالم دسين والخبراء ومفوضين من الدولوتتألف اللجان من الفنيين والمهن     

ومنع  حماية النباتاتو لاالمنظمات الدولية المتخصصة آمنظمة الفلمحايدين والمنتدبين من والمياه ا

 وتدرس اللجان وقائع الآفات وأمراض النباتات والمنتجات النباتية وتعزيز التدابير لمكافحتهاانتشار

  25 ص]215[.النزاعات الموضوعية وتصدر آراء تبلغها للدول المعنية

  

   1966هيليسنكي مؤتمر  تطبيق قواعد -

المتعلقة بمنع المنازعات وتسويتها وفق لجان  الإجراءاتتناول مجمع القانون الدولي موضوع      

حالة  إق التفاوض وي توصي بفض النزاع عن طر والتي،المتحدةلأمم افي ميثاق إليها التوفيق المشار 

نشاء إيوصي الأطراف ب  أخفقتإذاالوساطة و أو وبذل المساعي الحميدة،لجان مشترآةإلى المشاآل 

المنصف يتحدد في ضوء الإستخدام  و العادلالتحصيصمبدأ الإعتباربعين أخذ توفيق ت  أولجنة تحقيق

  :ل أهمهابعض العوام

  . ئي جغرافية الحوض الما-

  . الخواص الهيدرولوجية للحوض المائي-

  . العوامل المناخية في منطقة الحوض المائي-

  .السابق والحالي للمياهالإستخدام  -

  .لكل دولةالإجتماعية والإقتصادية  الحاجات -
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  . عدد السكان المعتمد على الماء في آل دولة-

  48 ص]115.[ توفر مصادر مياه بديلة-

نشاء نظام إالمجاري المائية الدولية رآزت على إتفاقية قانون الدولي لمشروع وعند تناول لجنة ال

   . يتضمن عدة مستويات لحل المنازاعاتجرائي إ

   قواعد لجنة القانون الدولي-

الموضوعية   من المبادئعدداًالمقررين في لجنة القانون الدولي أحد  Schwebelوضع          

يجاد حل إجراء المشاورات والمفاوضات في إ بذلكب نزاعات ولتنظيم حل الخلافات وتجنب نشو

لاستئناف أساساً نشاء لجنة تحقيق دولية يشكل تقريرها إ طلب فويجوز لأي طر، خلال فترة

ذهب ت تفشلإذا التوفيق إلى حالة الوضعية إآما ويمكن للدول المعنية ، المفاوضات بين الدول المعنية

   . ع دوليالتحكيم الدولي بصفته نزاإلى 

  

 جراءإضرورة في لجنة القانون الدولي أيضاً  الخاص المقرريفنسن  إوفي مرحلة لاحقة قرر       

 داريةإية لجنة أ عن طريقأو ، حل عادل ومنصف للنزاعإلى مشاورات ومفاوضات  مباشرة تهدف 

جراءات الإ تطلب وساطة طرف ثالث يوفق بينهما ويبين أنوآالات دولية متخصصة و أو مشترآة

 234ص  ]77[.المطلوبة

  
 جراء مشاوراتإ  ضرورةالمجاري المائية الدوليةإتفاقية  من المادة الثامنةذلك قررت و       

الأمثل لمصلحة آافة الأطراف الإستغلال من متبادلة للحصول على أقصى الفوائد ومفاوضات 

  . وذلك من خلال التعاون والتفاوض بحسن نيةالمشترآة

  

  ثيوبي النزاع المصري ـ الإ.2.4.3.1.3

  الدفع الأمريكي للنزاع  :ولاًأ

مناطق التعدين والمواد إلى للوصول الإفريقية ارتبط النزاع في التغلغل الأمريكي في القارة       

خاصة بعد انهيار  ، ورآيزتها الأساسية أثيوبياالإفريقيةأعماق القارة   أوالخام سواء في دارفور

الأمريكية نفوذا الإدارة للوبي اليهودي في أصبح فالإفريقي،  وخروجه من القرن تياالسوفيالإتحاد 

   . إسرائيلإلى عبر عن نفسه في نقل يهود الفلاشا قوياً 

حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية عزمها للاحتفاظ أعلنت الحكومة الأثيوبية وبدفع من و      

من مياه النهر بغض النظر عن حاجات الدول الأخرى، ، % 85 بموارد نهرالنيل بما يعادل مستقبلاً



 
 

252 
 

أربع خزانات ووزعت مذآرة دبلوماسية استغلال المياه بالري وتوليد الكهرباء، وستقيم لذلك 

   . آبيراًضرراً  وسيلغي الفيضانات السنوية ويحرم مصر من الطمي ويلحق بها ،³ مليارم51تخزن

الثنائية والدولية حول الإتفاقيات  لكافة التنكر، دوليةلمحافل المواقفها في آافة اإثيوبيا وأآدت       

وتنشيط الدبلوماسية  ،ستعماريةالموروثة عن المرحلة الإالإتفاقات بإلا الدولية وعدم القبول نهارالأ

بهدف تعزيز التشاور وتنسيق المواقف بين دول المجموعة تجاه  وندوجوالمصرية من خلال تجمع الأ

ومواجهة العقبات  دعم التعاون بين دول المجموعة في مجال التنميةو، والدوليةيقية الإفرالقضايا 

  48ص] 115[.والمعلومات والخبرات بين دول المجموعةوتبادل وجهات النظرالتاريخية 

  في تفاقم النزاعات النيلية الإسرائيلي الدور : ثانياً

رسمي مع الدول الموجودة على هامش المحيط الذي يسعى لبناء تحالف غير مبدأ على يقوم      

  . يران إوترآيا وإثيوبيا الشرق الأوسط وهي 

    : الإسرائيلية الآتية  دول حوض نهر النيل من خلال العلاقاتفيالإسرائيلي وعليه بدأ التغلغل 

  . 1956الكينية منذ عام الإسرائيلية  العلاقات -

   . في منابع نهر النيلالإسرائيلي ل للنشاط خثيوبية آمدالإالإسرائيلية  العلاقات -

  . 1962منذ عام  وغنديةالأالإسرائيلية  العلاقات -

   . مع رواندا وبورونديالإسرائيلية  العلاقات -

   . يرتيريةالتنزانية والإالإسرائيلية  العلاقات -

  . 1981الكونغولية عام الإسرائيلية  العلاقات -

التوازن وتصحيح إعادة سرائيليين في على الخبراء الإد الإعتما، وآان الهدف من العلاقات      

الأنصبة وترويض مجرى نهر النيل وتوجيهه وفق مصالحها في زمن الجفاف والتصحر والجوع 

نجحت في هذا ل، ة لبناء السدودقيفريستقدم آافة المساعدات للدول الإإسرائيل فوالمرض  والفقر

وبالتالي الإفريقي، وفاقمت الصراع العربي مائياً و تصادياًاقالإفريقية الإسرائيلية  ترسيخ العلاقات

إلى منية هرتزل في وصول ماء النيل  وتحقيق أُ،مائيةالمشروعات ال المحاصصة في تنجح

  372 ص]23[.إسرائيل

  

  حول المياه  في فلسطين        الإسرائيلي  النزاع العربي .3.4.3.1.3

من  نتداب على فلسطين  ابتداءًمرحلة الإإبان يزية لجنإيونية واجهت المياه العربية مشاريع صه       

 ومشروع ماآدولاند 1948، ومشروع هايز ، ومشروع لاودريميلك1938يونيس في إمشروع 

ية ومشروع جونستون وتقضي جميعها السيطرة على المياه العرب1952ومشروع بنجر 1950

منع الدول العربية من   أو،ستفادة منهاالإلعربية ب اهابها وحرمان شعوبوتخزينها وتحويلها والاستئثار 
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من نهر  قامته للاستفادة إالمقترح الأردن  تنفيذ اتفاقاتها الثنائية مثل مشروع سد الوحدة بين سورية و

 سورية ولبنان حتى الحولة وتعتبر روافد  الأردن  الذي ينقسم الى ثلاثة أقسام الأردن الأعلى بين 

الشيخ والدان والحاصباني من أهم روافد هذا الجزء إضافة إلى الأردن الأعلى ،  في جبل بانياس نهر 

 والثالث  فهو الأدنى  ويجري من بحيرة  طبريا  الحولة حتى بحيرة بحيرةوالأوسط الذي يمتد من 

  3 ص]216:[البحر الميتطبريا حتى مصبه في 

   1994الإسرائيلية  السلام الأردنيةإتفاقية  •

سرائيل يحق لإفواليرموك والمياه الجوفية الأردن على تقاسم عادل لمياه نهري رفان الطاتفق       

  . والمياه الجوفيةالأردن  الحفاظ على استعمالاتها الحالية لنهر تفاقية الإبموجب 

  في السنة ،  ³منظمتها بما سعته مليون  أزيادة الضخ  من الآبار الأردنية ويحق لها  آما      

شعار عهد آل طرف بإ، ويتستعمال بالطرف الآخرلإاأثناء ضرار على عدم الإأيضاً ان الطرفيتفق و 

   . المياه الجوفية أو تلوث لمياه النهرإلى خر بأي عمل قد يؤدي الآ

ت إرشاداشتراك بينهما ويتم تشغيلها بة عن طريق محطات مراقبة تقام بالإالمراقبسرائيل ويحق لإ

لجان الطرفان  ويشكل للتخفيف من حدة معاناة آل منهماالطرفان ن ويتعاو لجنة المياه المشترآة،

، يحق لها دعوة المستشارين بهدف تحسين أداء آفاءة من آل دولةأعضاء مشترآة تتألف من ثلاثة 

واليرموك على  الأردنمياه شأن عاقت أي تعاون بأإسرائيل لكن  ،الأردنوسرائيل تحويل المياه لإ

مشاريع لنقل  وفي المقابل قامت بتنفيذ يها،إل سيحول دون وصول المياه مشروع أو ن أي سدأأساس 

  27 ص]9[. صحراء النقب دون مراعاة لحقوق الدول المشاطئةإلى  الأردنمياه 

غير الضار الإستخدام العادل والإنتفاع مبدأ ومنه نهاربمبادئ القانون الدولي للأإسرائيل  وقبلت        

   . الإسرائيليالتعاون لتنميتها بما يخدم الجانب وحماية البيئة النهرية و

   

آذلك الأردن والمياه الجوفية حقوق الشعب الفلسطيني المائية في مياه نهر إلى الإتفاق ولم يشر        

من %  80ونهب  على الموارد المائية الفلسطينية داخل حدود الضفة الغربيةإسرائيل استولت 

  420ـ 347ص] 217[.من حقوقهم المائية يينمجموع المياه وحرمان الفلسطين
  

   والليطانين لالمياه الجوإسرائيل استغلال  •

  

ليد الطاقة الكهربائية  لبنان من توتومياه الليطاني وحرمن لاعلى مياه الجوإسرائيل تستولي         

 ،استغلال الخزان الجوفيقامت بها بشبكات المياه وتقامت بعض المشاريع وربط أو% 40بنسبة 

 المتحدة مطالبة بالتحقيق في الممارساتللأمم  تقديم شكوىإلى الأمر الذي دفع الحكومة اللبنانية 
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وطلب لبنان ، ضيهنهب موارد الجنوب اللبناني وضم أراإسرائيل ووضع حد لمحاولات الإسرائيلية 

   . ي الفلسطينيةالأراضإلى نشاءات لسحب مياه لبنان يفاد بعثة دولية للكشف على الإإمن من مجلس الأ

حتلال حالة نساني الذي يعتبر الإسياساتها هذه بما يخالف القانون الدولي الإإسرائيل وتمارس       

قتصادية تعود عليها إحتلال التصرف بالموارد الطبيعية لتحقيق سياسات لايجوز لدولة الإفعلية مؤقته،

وبهذا تخرق قواعد القانون الدولي ، المحتلالإقليم الضرر بسكان إلحاق وعلى سكانها بالنفع و

ؤآد حقوق الشعوب يي ذحتلال الحربي الالدولية وخالفت قانون الإنهارالأوالأعراف الدولية المتعلقة ب

  2 ص]191[.حتلال بالحفاظ على ثرواتها الطبيعية وعلى مواردها المائيةة للإعالخاض

  

 لكنها ملزمة بأحكامها 1949جنيف الأربع  إتفاقياتإلى لم تنظم إسرائيل          وعلى الرغم من أن 

التي لاتجيز الإنسان  لأنها جزء أساسي من منظومة قواعد القانون الدولي وقواعد حقوق ،واحترامها

    . من حقوقه وثرواته الهامةالإنسان تجريد 

خلقتها  ، وأن تبقى وفية للجهات الدولية التي احترام قرارات الشرعية الدوليةإسرائيل على        و

وهي ، صوصة على ثرواتها الطبيعية والمائية على وجه الخللشعوب الحق في السيادبأن وأن تعترف 

فيدين نماء الموارد المائية لمصلحة السكان الأصليين المستإ، وأن يتم حقوق غير قابلة للتصرف

   . عيين من مواردهم الطبيعية بما فيها الموارد المائيةالشر

  ة الأطرافالمفاوضات المتعدد •

الإلتزام و حل لهاإلى بغية الوصول  حول مسألة            المفاوضات تعني تبادل وجهات النظر

اتفاق إلى لابد من توافر النية نحو التوصل جراء شكلي فإ التفاوض ليس مجرد  أنبالتفاوض يعني

   . النزاع ذاتهشأن ب

عن طريق طرف ثالث والمفاوضات أو، يةوالمفاوضات قد تكون مباشرة بين الأطراف المعن         

 ]218.[المتحدةلأمم اشراف إدولي من خلال مؤتمر دولي تحت الهي مرحلة من مراحل فض النزاع 

  239ص 

على تحالفاتها الدولية تعتمدللمفاوضات في المؤتمرات الدولية الإسرائيلي غير أن المنظور            

لوجيا لتنفيذ نوستعانة بالتكوالإغراء والوعود والمخادعة آراه والترهيب والإلممارسة الضغوط والإ

   .نشاء بنوك مائية  واستمطار الغيومخططها لإ

 يهاستيلاء علفي منطقة قاحلة تتضور للماء، لذا فهي تعمل على الإ تواجدتبما أن إسرائيل        

   . والشرب والسياحةيهرباء والسقلتوليد الك
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قتسام المياه المتاحة بغض النظر عن يقوم على مصادرة المياه ،وليس إطارالعام للتفاوض والإ       

إلى رشادية تهدف إمدى زيادة الموارد المائية من خلال قواعد عامة وإلى ولم تنظر ، السيادةمبدأ 

   .التفكير في مصادر مياه جديدة من خلال مشروعات تحلية المياه  أو الأمثل للمياهالإستخدام 

مشترآة لكل حوض إدارة بين مفهوم التعاون ومفهوم المشارآة وخلق إسرائيل طت لقد خل         

حاجاتها  قليمي للمياه لتنظيمإبوجود ميثاق  تطالب، واستخدام بعضهاإعادة وترشيد استخدام المياه و

  420ـ 347 ص]217[.ستيطان المستمر الذي لامستقبل له بدون المياهتأمين سياسات الإو

تم تقليص المياه المخصصة للنشاطات الزراعية الفلسطينية  وتحويل مجاري خرى أمن جهة         

مميزة، مما أدى أنظمة قطاعات اسرائيلية خاصة ذات إقامة و، الإسرائيلية المستوطناتإتجاه المياه ب

حات نتاج الزراعي ونوعية المياه المستهلكة من قبل الفلسطينيين وتراجع المساتدهور الإإلى 

، وتفاقم مشكلة تلوث المياه الجوفية الفلسطينية وارتفاع نسبة الملوحة  والمنتجات الزراعيةالمزروعة

   .درجة لم تعد تصلح للاستعمالات المتعددةإلى فيها 

  

إنطباق إتفاقيات تعترف ب حتلال ولالاتعتبر نفسها دولة إإسرائيل والمشكلة القانونية، هي أن        

وبالتالي ترفض الدخول في مفاوضات لأنها غير عليها،1977ضافيينالإجنيف الأربع والبروتوآولين 

وهو موقف يخالف القوانين والقرارات ،  تدعيهاآممستعدة للتنازل عن حقوقها التاريخية في فلسطين 

الإلتزام وطلبت منها الإسرائيلية  والتي أدانت السياسات1948التي اتخذتها الشرعية الدولية منذ عام 

  227 ص]220 [.دوليبالقانون ال

ستخدام هذه المياه ولوقت طويل على هامش إقد أبقت مسألة الإسرائيلي حتلال غير أن  سلطات الإ   

بعاد الشعب الفلسطيني وممثليه إ، وتم  أوالدوليالإقليميالمساعي المبذولة لتسويتها سواء على الصعيد 

  .مصادر المياه استغلال إدارة من المشارآة الحقيقية في اتخاذ القرارات و

يجاد حل نهائي لمشكلة إتزال مسألة التي لا ، لحكم الذاتي الهزيلةاإتفاقيات إبرام من وبالرغم         

القيادة العسكرية والتي تصر على إدارة بقيت المياه الفلسطينية تحت ، تماماًمستبعدة فيها المياه 

المناورة في آافة المفاوضات إعتماد و،  على المصادر المائية الفلسطينيةطرةيية السإستمرار 

سلطات إلى ختصاصات عبر الوسيط الدولي ورفض نقل الإ أو بشكل مباشر1948المستمرة منذ عام 

  264 ص]219[.الثنائيةالإتفاقات إستمرار الحكم الذاتي الفلسطيني رغم 
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  .6 الفصل
  الكوارث الطبيعيةالأحوال الضارة و 

  

 الشعوب والبيئة من آثار الكوارث الطبيعية  وذلك لأسباب تتمثل في              تتصاعد معاناة

غير المناخ العالمي والدليل على ذلك نسبة الوفيات في جميع أنحاء العالم بما فيها تو التدهور البيئي 

 ومن ،احتراراًأآثر حداث في عالم لأاه الدول المصنعة والمتقدمة، ويتوقع أن يزداد تكرارحجم مثل هذ

تساقطات الأنماط  درجات الحرارة العالمية على مؤشرات معينة مثل ثر تغيراتجح أن تؤالمر

 وسرعة الرياح ورطوبة التربة والغطاء النباتي الذي يؤثر فيما يبدو على العواصف ،المطرية

  .والفيضانات والجفاف وتقلبات سطح البحر

أحداث جوية مائية من إلى عية الأشخاص  في آوارث طبي من % 90من أآثر         وترجع وفاة 

 من دماراًآثر أثيرها الأآان ت ف والفيضانات وظروف مناخية أخرىآوارث الطقس والمياه مثل الجفا

لف شخص بلا أ 40 وألاف الجرحى و شخصا751ًد قتلت فيضانات الجزائر فق ،الإنسانيةالنواحي 

    .مأوى

وما هي ،الإنسان بفعل   أو آوارث طبيعيةت سواء آانفما هو مفهوم الكوارث المؤثرة على المياه 

حيرات الب، وهل الكوارث تؤثرعلى وما هي أثار رمي النفايات؟، الإنسانالكوارث التي يتسبب فيها 

  .وهل الحق في الماء يعني الحق في الحياة؟ الدولالمارة عبر عدد من 

اء وتهذيب مسار النهر والتحكم في آانت هناك آثار ايجابية  للسدود من جهة توليد الكهربإذا و        

وزيادة مستوى الزراعة وتخفيف الجفاف وتعديل طبيعة المناخ ، الفيضانات وحجز المياه الزائدة

هناك وهل  ؟أخرىمن جهة هل هناك آثار سلبية للسدود فوزيادة الأراضي المزروعة وتنمية الفلاحة،

وما هي أسبابه؟ وهل هي  التصحر؟ هيةهي ما وما هو، فما آالتصحر،الإنسان آوارث يتسبب بها 

  .؟بشرية أم طبيعيةأسباب 

  

  الكوارث الطبيعية المؤثرةعلى المياه .6.1

وتشمل المخاطر الإنسان  التي يتسبب فيها سبب المخاطرب أوتحدث الكوارث لأسباب طبيعية        

عاصير الأرضية والأنزلاقات البرآانية والإنشطة الطبيعية على ظواهر متعددة مثل الزلازل والأ

 والجفاف والأوبئة والآفاتانات الساحلية والنهرية والحرائق والعواصف الشديدة والزوابع والفيض

والحيوانات والنباتات التي ستؤثر على الفقراء وعلى الإيكولوجية نظمة على الأضرراً تسبب التي 

 والتحول ية الحضرالأماآن إلىلهجرة ر المائي، وتدفع المواطنين لالذين يعيشون تحت خط الفق
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 سدماحدث في السودان من جراء بناء  وآخرها )بأريفة المدينة( أوما يسمى الحضري غير المدروس

  .2008أوت فيآاجيار
  
  الطبيعية  ماهية  الكوارث.6.1.1

  قدغير أن أسباباً، نسان وتدبيرهبالبيئة في الغالب نتيجة لعمل الإآانت الأخطار التي تلحق        

نسان بها ونعني بذلك الكوارث الطبيعية التي تصيب  دخل للإعصف بالبيئة وتصيبها ما لات

أجزاءمتفرقة من العالم والتي تمثل الفيضانات والجفاف التي تصيب البيئة بأضرار لاتخفى على أحد 

   :ليخاصة الكوارث المائية والتي نفصلها تباعا فيما يي إلى نتائج فادحة على الإنسان ،والتي تؤد

  

   مفهوم الكارثة  .6.1.1.1

الوظيفية وتتسبب في خسائر  في بيئة المجتمع  خطيراًلاًعن أحداث توقع خل عبارة الكارثة       

بيئية واسعة النطاق تتجاوز مقدرة المجتمعات  المتضررة على التعامل معها   أو مادية  أو بشرية

  789ص ]221[.على مواردها الخاصةاعتماداً 

نوعيتها إلى  بل امتد ، على وفرة المياهمرآزاًلم يعد   اهتمام المجتمع الدولي المعاصركنول      

 أن تردي نوعية المياه بسبب الكوارث وعلى رأسها معلوماًأصبح ، فمع ازدياد الوعي البيئي أيضاً

   .البشريةستخدامات التلوث البيئي الذي يقلص آمية المياه المتاحة للإ

  

 وذلك عندما تستنزف المقدرات المحلية ،الدولي يعتبر الكوارث ظروف استثنائيةآان المجتمع     

الدولية غير الإنسانية وم بها عدد من المنظمات تقغاثات خارجية طارئة إعلى التعامل معها وتتطلب 

   p21 ]222[ .الحكومية مثل الصليب الأحمر الدولي

  

تقوم دول المجرى المائي بأن عاماً إلتزاماً  مائيةالمجاري الإتفاقية  من 20لذا وضعت المادة       

للمجاري المائية الدولية الإيكولوجية قتضاء بحماية وصون النظم  أومشترآة مع غيرها عند الإمنفردة

  .لمحيطة بالمجرى المائيطق اوالمنا

التي تسبب الحالة بأنها " الطوارئ "حالة المجاري المائية إتفاقية من  28 المادة تعرفوآذلك       

تنطوي على تهديد وشيك بتسبيب هذا   أو ،أخرىلدول   أو المائيالمجرى لدول جسيماً ضرراً 

  أو انهيار التربة  أو انهيار الجليد  أو مثل الفيضانات، الضرر وتنتج فجأة من أسباب طبيعية

  .مثل الحوادث الصناعية، من سلوك بشرى أو ، الزلازل
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تقوم دون إبطاء وبأسرع الوسائل بأن المائي المجرى  دولة من دول  آل هذه المادةألزمتو     

 ،إقليمها تنشأ داخل  والمنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئخرى،المتاحة، بإخطار الدول الأ

أن تتخذ إقليمها  المائي التي تنشأ حالة طوارئ داخل المجرى  دول  نفس المادةذلك ألزمتلضافةً الإب

، ومع بهالتدابير العملية التي تقتضيها الظروف، بالتعاون مع الدول التي يحتمل أن تتأثرجميع افوراً 

قتضاء، لمنع الآثار الضارة لحالة الطوارئ وتخفيفها والقضاء المنظمات الدولية المختصة عند الإ

  .عليها

ا بوضع خطط طوارئ  قد ألزمتهالمادة السابقة الذآرفإن المائي مجتمعة المجرى بالنسبة لدول     أمّا 

التي يحتمل أن تتأثر خرى حيثما يقتضي الأمر، مع الدول الأ، لمواجهة حالات الطوارئ بالتعاون

   الفاوآ ومع المنظمات الدولية المختصةبذلك 

  
  الكوارث المائية . 2.1.1.6

د قاصرة على التي لم تعستخدامات دى التوزيع المتفاوت لمصادر المياه العذبة وتعدد الإألقد          

 ،والتجاريةالإقتصادية المتطورة الصناعية وستخدامات  العديد من الإتالزراعة والملاحة، بل تجاوز

ندرة المياه العذبة وتزايد إلى أدى  مما الدولية  وآثافتها،نهارالأوالتي أثرت في آم ونوع مياه 

راعات ونزاعات بين الدول  الأمر الذي تسبب في حدوث ص،الدوليةنهارالأاحتياجات الدول لمياه 

  .أراضيهاالمشاطئة التي يمر النهر في 

           

المائي باتخاذ جميع التدابير المناسبة دول المجرى  1997إتفاقية من 27ألزمت المادة          و

 ، المجرىمن دول أخرى المائي الدولي التي قد تضر بدول المجرى للوقاية من الأحوال المتصلة ب

من ناحية ،اقتضى الواقع ذلكإذا مجتمعة  أوعلى الدول منفردةالإلتزام ، ويقع ذلك منهاللتخفيف أو

سواء آانت تلك الأحوال الأخرى إخطارالدول  ترتب على الدول التدابيربهذه الإلتزام فإن أخرى 

 الأمراض المنقولة بالماء،أو، الجليد أو لفيضانات،مثل اعن سلوك بشري أوناتجة عن أسباب طبيعية

   .التصحر أوالجفاف، أوتسرب المياه المالحة  أوالتحات، أوترسب الطمي، أو

         

الأحواض المائية المشترآة إدارة على أن   أآد الدآتور الشحات في شرحه وفي هذا السياق        

 التي توقع آوارث واضر في الوقت الحهأآبر التحديات التي تواجه بين دول العالم الإسلامي من

الصراع الدولي آنياً ومستقبلاً، بسبب زيادة الطلب على المياه واصفة  بل تشكل إحدى بؤرية، طبيع

 .»المياه الجيوسياسيةقرن « الحادي والعشرين بـ القرن الحالي



 
 

259 
 

 ومجاريها تتوزعالأحواض المائية أغلب ن  أيؤجج هذه الصراعات وأشارت المنظمة أن ما       

  53ـ52ص] 223[.ق استثمار تلك الدول لهذه المواردمن دولة، وتختلف طرأآثر على 

  

المسبق مع دول الإتفاق في دول أعالي النهر دون مثلاً  أن استخدام مياه النهر المشترك،              

اقتطاع المياه من أعالي النهر ينجم عنه لأن دول ،ال  هذهحماية الموارد المائية فيالمصب، يؤثرعلى 

  .رديئةورود مياه ذات نوعية إلى ضافةً بالإ لب دول المصبتقليص المياه لسد مطا

      

قليمية الإالسيادة والسلامة  المساواة فيأساس لتزام دول المجرى المائي بالتعاون، على      ويكون إ

وتوفير الحماية له في  الأمثل للمجرى المائيالإنتفاع تحقيق أجل والفائدة المتبادلة وحسن النية، من 

   .الآثار المحتملة للتدابير المتخذةشأن والتشاور والتفاوض، ب ل البيانات والمعلوماتتبادطارإ

بعث نماء تصال ودافع استقرارومجعل النهر عامل إالمجاري المائية إتفاقية ن هدف ألا شك و    

 349ص  ]85[ .جميعاً وشعوبها ورخاء لدول منطقة الحوض

  

  الدوليةنهارعلى الأأثر الإحتباس الحراري . 63.1.1.

لإنسان ن وأ بلا رجعة ىعلى ما يبدو فإن زمن وفاق قوى الطبيعة مع الجنس البشري قد انقض        

أصبح عدو محيطه، بل عدو نفسه الأول، وذلك بما اقترف من أفعال خاطئة وسلوآيات استهلاآية 

  .جي أو إيكولوجي على الإستمراريةتفوق قدرة أي نظام بيولو جائرة

انتشاء سلسلة الزلازل ، و بعض نظم الأرض البيئية  فعلجلي هذا بوضوح من ردةينو      

حالة آوآب الأرض وإصابته خمول  من ويبدو ذلكوالعواصف والأعاصير والفيضانات المدمرة ،

بجملة من المشاآل والمخاطر البيئية ، أقلها انتشار الأمراض والأوبئة الفتاآة والغامضة، وفقد التنوع 

   التصحرانقراض الكائنات، وزيادة موجات الجفاف والحيوي و

  . ه آوآب الأرضعاني مني  الذي عن تبدل أحوال المناخ وتنامي ظاهرة الإحتباس الحراريفضلأ

القضية الأآثر سخونة يبقى فالتغير المناخي وتداعياته من بين آل القضايا والمشاآل البيئية        

فرضه من تأثيرات مستقبلية خطيرة، أقلها جفاف ي حالياً، وذلك بما والأآثرإلحاحاً على المجتمع الدولي

وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية، وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعي في نهاربعض الأ

  467ص    ]146.[العالم، وغير ذلك مما لا طاقة لنا به أو مقدرة
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 ،عث الأآبر على ما يحدث من تغير مناخيوالحقيقة أن ظاهرة الإحتباس الحراري هي البا       

بلا هوادة آل دقيقة، بل آل ثانية في الإنسان فالانبعاثات والغازات الصناعية الضارة التي ينفثها 

 الزجاجية وهي انحباس بيوتمحيطه، تتصاعد لتترآز في الغلاف الجوي مسببة ما يعرف بتأثير ال

إلى ارتفاع درجة حرارة هذا الحيز ما يؤدي م، رضفي الحيز الجوي القريب من سطح الأالحرارة 

  .بشكل ملحوظ ومتنام

 وبالتالي م زيادة آميات السحب عن معدلاتهابخر، ومن ثتوهذا بدوره يؤدي إلى زيادة معدلات ال      

إلى تغيرات آبيرة في الضغط بالإضافة  في العالم، ها سقوطيتوتوق الأمطارتغير توزيع نسب

الفيضانات في ووهذا في مجمله يعني زيادة الجفاف والتصحررياح السائدة، التغير مسارالجوي، و

مناطق محددة من العالم دون أخرى ونقص الموارد المائية ومياه الشرب في بعض المناطق ونماءها 

  . في مناطق أخرى

 ليس       آما يعني اختلال ترآيبة المحاصيل الزراعية، وتغير خريطة الإنتاج الغذائي العالمي بل

بمستبعد في ظل هذا الوضع أن يتطور الأمر إلى حروب مسلحة ونزاعات إقليمية نتيجة تزايد 

الصراع على موارد المياه، ونتيجة الخلافات التي ستفرضها الهجرات الجماعية الناشئة عن 

  567ص]146[ .الأزماتالمجاعات والفيضانات وغيرها من 

من الكتل الجليدية في آبيرة العالمي تتمثل في ذوبان أجزاء    غير أن أخطر تأثيرات الإحترار       

ما سيؤدي إلى ارتفاع مالقارة القطبية، وزيادة حجم الكتل المائية في المحيطات والبحار الداخلية، 

على أجزاء واسعة من اليابسة، يشبه طوفاناً  بشكل ملحوظ ومؤثر، وطغيان البحرمنسوب سطح البحر

لمدن الساحلية، وهذه فرضية مشروطة باستمرار معدلات التلوث الجوي على آبيراً يؤدي إلى غرق ا

عدم قدرة المجتمع العالمي على الحد من الغازات والانبعاثات الضارة المحفزة و النحو السائد حالياً

   .على التغير المناخي وأبرزها ثاني أآسيد الكربون

رآة التيارات الساحلية الدافئة في المحيطات  ومن التأثيرات الخطيرة أيضاً التسبب في ضعف ح     

ة أآثر برودة ويتسبب في وتغير مداها ومساراتها، وهذا بدوره سوف يجعل أوروبا الشمالي

  456ص ]146[. الأخرىمساحات متزايدة من الشعاب المرجانية والموائل البحريةدمار

لبحرية، التي تعد من أآثر الدلتات ا آما سيتسبب في غرق أجزاء آبيرة من السواحل خاصة     

د السمكية، آما هو حال دلتا نهرالنيل ودلتا نهر الميكونج بالصين، ئالمناطق خصوبة وغنى بالمصا

  . ومنطقة شط العرب وغيرها
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 هم ظاهرة التغيرات المناخية فبعض نهر النيل في المستقبل تحت         ويحاول العلماء تحديد مصير

القلق فانخفاض منسوب ث يبع ماوهذاه تبخرمياهإلى زيادة  فيه،أو جفافه مياهاليرجح ارتفاع منسوب 

لنقص حاد في الموارد  وديالمياه بنهر النيل سيصاحبه عجز آبير في إطعام شعب مصر، آما سي

ويتطلب الجدل السائر بين العلماء ضرورة وضع سياسات وخطط لكيفية مواجهة التغيرات الكهربائية 

  . نتيجة ظاهرة الإحتباس الحراري التي ستطرأ على النيل

        

اه ووزارة  ا المرآز القومي لبحوث الميومشارآةلأمم المتحدة الإنمائي ومساهمة من برنامج ا        

وضع برنامج يساعد في آيفية التخطيط ومنح الحلول المجدية في إدارة المياه والري المصرية ل

للتغيرات المناخية لحوض النيل وتأثيرها عليه وآيفية  بالإضافة إلى وضع تخيل ،الموارد المائية

آما سيتم استغلال هذا البرنامج في تطوير ما تم وضعه من حلول ،تلاشي الآثار السلبية لهذه التغيرات

ا ما أآده  آان تأثير التغير المناخي على النيل سواء آان بزيادة منسوب المياه أو بانخفاضها وهذأياً

  النهر والإختلاف بين العلماء يرجح أن يزيد منسوب مياه الإنمائيلأمم المتحدةمج اخبراء البيئة ببرنا

زيادة وبسبب تغيير أنماط سقوط الأمطار، % 25 بنسبة همياه في مقابل انخفاض% 70بنسبة 

  195-191 ص]147[.التبخر

          

ارتفاع «أن دية ورد فيه قتصا عن منظمة التعاون والتنمية الإ2004  عامصادرالتقرير الوفي       

درجات الحرارة ولو لدرجة واحدة سيؤدي إلى ظاهرة التبخر حيث أن آل درجة يقابلها انخفاض في 

على مياه  ختلاف حول ظاهرة التغير المناخي وتأثيرهوفي ظل هذا الإ» %4ه بنسبة منسوب الميا

ل المنظمات والهيئات المختصة  تم وضع العديد من الخطوات من قب،النيل سواء بالزيادة أو النقصان

   .لتجنب الخطر الناتج عن انخفاض مياه النيل

       

تصدي للوضع  والبيئة بوضع سياسات آما قامت العديد من المنظمات المهتمة بشؤون المياه        

قامت وزارة المياه والري بوضع خطة تتضمن ف ،السيء الناجم عن تبخر المياه وانخفاض منسوبها 

فيما قدمت منظمة  تطوير الموارد المائية، و آيفية تنفيذ هذه الخطة بطريقة فعالة ومجديةآيفية 

قتصادية إقتراحاً يتضمن تجميع مياه الأمطار وتحسين تقنياتها والعمل على زيادة عاون والتنمية الإالت

النيل لأن نهرياه آارثة بجميع المقاييس في مصرويعتبر إنخفاض منسوب الم، استخراج المياه الجوفية

 للأنشطة إجمالي المياه التي تحتاجها مصرمن  م% 95المصريين ويوفرلحياة لجميع ان اشري

  980ص ]221[.قتصاديةالزراعية والصناعية والإ
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   الكوارث على المجتمعات الوطنيةأثر. 6.4.1.1

 ىذات البن في مينمار  آما حدثالكوارث الطبيعيةلاف حتفهم من جراء يلاقي عشرات الآ       

كوارث ن من الكوارث الجيوفيزيائية آ ويتضرر الملايي،الصين الشعبيةآذلك في  التحتية الضعيفة

من جفاف يصعب تقدير عواقبه خاصة وأن تلك الشعوب لاتملك  وما ينجم عنه، رتفاع الحراريالإ

ظرة، وأصعبها  يخلق آوارث اجتماعية غير منتمماعلى الكوارث مثل بعض الدول الأوربية، أميناً ت

 مما يؤدي ،احتقان الحقول بالمياهإلى تلك الناجمة عن الزلازل والعواصف والفيضانات التي تؤدي 

الإنسانية  و تغيرات من الناحية نتاجية الزراعية في العديد من الدول  التي تخلف دماراًتقليص الإإلى 

رهم على  مناسب أوتجب أوسكنفتنفق الحيوانات وتشرد السكان وتضعهم في ظروف دون مأوى

الإغاثة ات البساتين وحقول القمح وتسبب خسائر اقتصادية تدفعها لطلب انالرحيل  وتغمر الفيض

 . المجتمع التحتية بما في ذلك المنازل والمخزون الغذائي والمواصلاتىالدولية بسببب فقدان بن

  986ص  ]221[

  
  فريقياالكوارث في إ. 6.5.1.1

ر من مصر إحتضان مقر المرآز العربي للوقاية من أخطار الزلازل و إستخلفت الجزائ       

الكوارث الطبيعية، حيث قررت الدورة السابقة لمجلس وزراء سكان العرب أن تحتضن مقره 

  .الجزائر

 خلال الإجتماع الوزاري،الدول إلى تسريع عملية التوقيع و التصديق  المكلف،        ودعا الوزير

ربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وقعت عليه حتى لإقامة المرآز الع

أقرت إنضمامها إلى هذا النظام المشترك لإستشعار خطر   دولة،13 دول عربية من بين 6الآن 

 وغيرها  والتصحرالكوارث، مشيراً إلى الإنعكاسات السلبية للكوارث الطبيعية آالزلازل و الفيضانات

لوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث ضرورة واعتبر المرآزا،  السكن في الدول العربيةعلى قطاع

حتمية للمساهمة في التخفيف من حدة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تهدد الدول 

الذي  العربية،خاصة دلتا النيل المعرضة للغرق من جراء الفيضانات التي قد يشهدها نهر النيل،

  5 ص ]224[. لتلوث آبيرأدى إلى إنقراض ثلاثين نوعاً من الأسماك يتعرض

  

ما تتضرر الفيضانات والجفاف و الزلازل، تتحول إلى آوارث عندآ ة في إفريقيايالبيئفالأحداث      

 مخاطر الأمراض الوبائية إلى جانب تزيدب الأنشطة الإقتصادية وتضطرو أعداداً آبيرة من البشر،

والتقليل من مقدرات الشعوب على التعامل مع  لأمن الإقتصادي اللازم لأوقات الشدةالفقر وإنعدام ا

  . هذه الكوارث
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والسودان، إثيوبيا نواع الجفاف والمجاعات في أومنها دول حوض النيل أسوأ إفريقيا قد عاشت ل       

ة لاستقبال وتوزيع حيث أصاب معظم الأجزاء الشمالية والجنوبية التي تسوء فيها المواصلات اللازم

 وآثارها ،امتداداًأآثر  أصبحت فترات الجفاف على أن  المساعدات الطبية والغذائية، مع مؤشرات 

  . حدة أآثر 

 من التي تستقبل عادة جفافاًآثر تزداد مخاطر الأمطار الغزيرة في المناطق الأأخرى من جهة        

اعد على امتصاص المياه وتثبيت التربة ،وقد يزيد  غزيرة بسبب قلة الغطاء النباتي الذي يسمطاراًأ

الذي آان له ،  مما يتطلب تحديد حصص المياه والطاقة،زالة الغابات وتوليد الطاقة المائيةمن إالطمي 

تعرض الكثير إلى  أدت ،سهول الفيضاناتإلى ، ومع ازدياد المساآن العشوائية وامتدادها رمفعول مدم

  890ص ]174[ .شار الكوليرا من جراء ذلك وانتهامخاطرإلى من البشر 

 بليون شخص لا يستطيعون 1.1، أن 2000جاءت في تقديرات منظمة الصحة العالمية عام *

منهم من سكان الأرياف،وهي غير قادرة على توفير ما  ℅80الحصول على إمدادات محسّنة بالمياه

ي اليوم، ووفقاً لهذه التقديرات، فإن  لتراً من المياه الصالحة للشرب للشخص الواحد ف20لا يقل عن 

 بليون شخص سنوياً من 2.3،وفضلاً عن ذلك، يعاني   بليون شخص يعيشون دون مرافق صحية2.4

  .الإصابة بأمراض منقولة بالمياه

إلى دى أ  الذي؟؟لآ قطاع واسع من السودانيين من جراء افتتاح سد وآخر معاناة ما تعرض له       

ليست من أخرى ماآن أل عن منازلهم ومزارعهم وبيوتهم واضطرارهم للعيش في تشريد آلاف العوائ

   .اختيارهم

 المطرية من تذبذب معدل التي تعتمد اقتصاديات الزراعة فريقيةالإوتعاني الشعوب       

انات من فشل المواسم الزراعية الناتج عن الفيضضرراً تآثر فتنعكس على الفقراء الأالأمطار،

سوء التغذية  ذلك ل فيؤدياحتياطي من الغذاء لأوقات الشدة تخزين إمكانية يملكون نهم لالأ، والجفاف

إلى التي تصل  لغذائيةعلى المساعدات االإعتماد والمجاعات وما يرتبط بها من استيراد الغذاء و

   .فتراضيأضرار بشرية ووفيات قبل العمر الإتصاب بخرى ، والأبعض المناطق

التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان  مشرع الجزائريلذلك قرر ال       

المياه السطحية قصد التقليص من آبار الفيضانات المضرة وحماية الأشخاص والأملاك في المناطق 

   .المعرضة للفيضاناتخرى الحضرية الأ

 

 

  



 
 

264 
 

   والأمطارنهارالأ اتانيض ف.6.6.1.1

   الأنهار اتفيضان •

أنها في بعض الأحيان تسبب إلا ، طبيعي لازم لسلامة المنابع والمنحدرات المائيةالفيضان فعل     

الدولية نهارالأ في بعض ؤديتوآوارث بيئية وتصبح مدمرة وتتسبب في اضطرابات اقتصادية آبيرة 

   .للإنسانغراق المدن وقتل الأشخاص وبعض الكائنات الحية المفيدة إإلى 

قتصادية، وينتج الفيضان من الأمطار إسبب خسائر تراضي وغمرمساحات واسعة من الأتو     

  وارتفاع نسبة الرطوبة في التربة  ، الغطاء الجليدي الزائد ذوبان الطوفانية الغزيرة و

الإنسان التي يزيدها ، الطبيعيةالإيكولوجية نظمة آوارث بيئية واضطراب في الأإلى يؤدي      ف

،  والسدود فتؤثر على البحيرات الموسمية يدثها على المجار من جراء التعديلات التي يحتعقيداً

    .وبالتالي فقدان المزيد من الأراضي

  

حدوث إلى   تؤديبعض المرافق الواقية مثل السدود والخزانات ومرافق تحويل المياهإقامة         إن 

،  مائية عنيفة تحدث أضراراًعندما تفيض المياه فوق هذه المواقع ، فضرراًأآثر فيضانات أعنف و

ضرار بالمناطق السكنية ومرافق الموانئ والمرافق الأ دادبسبب آثافة العواصف المطرية فتز

الصرف أنظمة مشاآل توزيع المياه وإلى ضافةً الواقعة في الأراضي المنخفضة بالإالأخرى الشاطئية 

   . صحية خطيرةالصحي التي قد يكون لها أثاراً

  

 على الشعوب فعندما ارة ضيرتب أثاراًمما الأراضي إدارة سوء إلى ؤدي تزالة الغابات  فإ      

تقليص مساحة إلى   أدتالنباتات التي تحتبس المياهلغابات من حوض اليانجتز بالصين وأزيلت ا

 في طمينتيجة لذلك تعرت وانجرفت التربة من المناطق العليا وازدادت آثافة الو ،القطاع الغابي

  292ص] 225[.نيا من الحوضدّالأجزاء الوسطى وال

  

فراط الصندوق العالمي لحماية الطبيعة أن التغير المناخي والتلوث والإآد تقرير صادر عن وأ        

 ،نهار رئيسية فى العالم منها نهر النيلي إلى جفاف عشرة أيؤد، سفي استخراج المياه والتنمية

لو ماتت هذه الأنهار فسيفقد الملايين "ي الهند مين العام للصندوق العالمي لحماية الطبيعة فوأآدالأ

 سينتج عنه موارد رزقهم وسيدمر التنوع البيئي على نطاق واسع وستقل المياه العذبة والزراعة مما

 مما يؤثر على حياة ،أن أآثر من نصف أنهار العالم الكبرى تتعرض للتلوثوأآد."مان الغذائيقلة الأ

 أن ىآما أشار إل، دة على الأنهار آمصدر رئيسي للري والشرب الأشخاص والكائنات الحية المعتم
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 .للاجئين بالحروب مليون شخص وهو عدد فاق عدد ا25 أزمة المياه تسببت في هجرة ما يقارب

  انترنيت] 226[

  

 فيضانات الأمطار  •
ابت صالمياه ظاهرة عويصة أ  صعود الفيضان الناتجة عن الأمطارور ظاهرة تعتب                  

 توقف محطات الضخ الأربع الموجودة بها آلية التي انجر عنها الواديائرآولاية بعض ولايات الجز

 10في حالة التوقف لمدة فلمياه لمدة أربعة أيام عن ضخ المياه الزائدة المنجرة عن ظاهرة صعود ا

  أدى إلى تعطل،دة الجديدادات بالأتربة في القناةأن الإنسو ،مدينة ستغرق بسكانها ومبانيهاالأيام فإن 

 800الزائدة تدفقت بمعدل  المياهف 1992عام منذ المضخات عن العمل إضافة إلى آونها قديمة 

 آلم شمال شرق 4النهائي المتواجد  سا حيث آان من الفروض أن تتجه هذه المياه نحو المصب/³م

ية ومحطة نفطال والسوق مثل العيادات الطب لى تضرر بعض المرافق الخاصةمدينة الوادي، وأدت إ

  ·المياه  من البيوت الآهلة التي غمرتهاوعدداً

 

محطة تطهير  حدثت آارثة حقيقية في الوادي وذلك بسبب قرب محطة المياه الزائدة من لقد       

 حدث إنفجاراً مما سيسا/3م 400  أمتار فقط التي يقدر وصول تدفق مياهها بـ5 بنحو المياه القذرة

عائمة وانقضى عمرها الإستهلاآي  وأن مضخاتها قديمة وصغيرة الحجم ومعلقة وليست خاصة ،قوياً

 · سنوات5منذ 

  

ومحطة صرف المياه الزائدة المنجرة عن ظاهرة صعود  رةوتعتبر محطة تطهير المياه القذ      

لمياه التي لجأت إليها السلطات المحلية للتخفيف من أضرار صعود ا المياه أحد الحلول الترقيعية التي

  بليغة بمئات المباني وشردت العديد من العائلاتمليون نخلة مثمرة وأحدثت أضراراً أتلفت أآثر من

   .جافةالخضراء والنخيل إلى برك البساتين وحولت 

  

نسان فأشارت إلى أن أآثرمن مليوني إ ،م المتحدةالأمو نبهت إلى مخاطر هذا الأمرهيئة       

 انترنيت]224[. الصرف الصحيمختلطة بمجاري وغيرنظيفةيشربون مياهاً
                             

 الكوارث التي يتسبب فيها الانسان. 6.2.1

مثل الجفاف والفيضانات ، دخل في إحداثهاللإنسان لأن  غير دقيق ن وصف الكوارث الطبيعية  إ     

نشطة الأإلى باب الجذرية تعود ونعتقد أن الأس(، والأعاصير التي تضرب الكثير من دول العالم 
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طئ البشرية خاصة التدريبات العسكرية والتفجيرات النووية فقد ظهر اليورانيوم المخصب على شوا

   .) تسونامي إعصارندونوسيا بعدأ

الإتحاد التي تقع في المصانع والمرآبات الصناعية الدولية مثل تشيرنوبيل في الإنفجارات آذلك        

دفع مما  ، الحشريةيطاليا في مصانع المبيداتإانهياره والتفجيرات التي وقعت في السوفيتي قبيل 

تدعو  التي دولية للحماية من الكوارث الطبيعية والصناعيةإتفاقيات إبرام إلى ة منظمة العمل الدولي

مية تقييد تنإلى  والدعوة ،عن الأضرار الحالية والمستقبيليةالإبلاغ ضرورة تبادل المعلومات وإلى 

  . شديداًقطاع الطاقة النووية تقييداً

    

 المناسبة للأراضي وموارد المياه والرعي غيرالإدارة زالتها وإ أو آما يؤدي حرق الغابات    

 ، و تعرية الأراضي مناع مخاطر الجفاف والتلوث البيئيتغيرات في المناخ وارتفإلى المفرط  

  125ص ]39[.لبناءلقود والخشب اللازم لوالحطب ل لتوفيرهاقطعآ الأشجار النباتات و

  

وتصيب الكوارث الدول الأوربية نتيجة الحوادث الصناعية والمفاعلات النووية القديمة التي      

 مير في في باياآما حدثوتنجم الكوارث من السدود ، ن تقدير حجم المخاطر غير المعلن عنهالايمك

نهر تيسا إلى مخلفات المائية الملوثة بالسيانيد  من ال³ملف أ حيث قذفت مائة 2000  عامرومانيا

في خرى  النباتات والأحياء الأ آبيرة منالبحر الأسود فدمرت هذه الحادثة أعداداً إلىوالدانوب و

    .الإيكولوجيةالنهر أنظمة 

       

 من ية بدلاًوقاإلى ا تحتاج لكنه، التأهيلإعادة والإغاثة نقاذ ورد فعل بالإأيضاً الكوارث  وتخلق       

من العلاج وتقلل المخاطر آحل مستدام ووحيد لتقليص الآثار إنسانية رد الفعل، لأنها أقل تكلفة، وأآثر

لأمم ا أنشأت منظمة  وعلى المستوى العالمي،والبيئية الناتجة عن الكوارثالإقتصادية والإجتماعية 

ة عن طريق رفع الوعي الشعبي وتقليل الكوارث الطبيعيدارة الدولية لإ المتحدة الإستراتيجية

الوقاية والإستعداد  شعوب وتعريفهم بمداخلوعلى تعليم ال ، الكوارثهذهبالمخاطر التي تفرضها

  678ص ]221 [للطوارئ وخلق مبادرات على المستوى المحلي

  

  الكوارث البيئيةة على  أثر السياس.6.1.2.1

ليست  والعراق وسورية ومصر لسطينان وف في العالم آله ولبن تستفحلأزمة المياهت بدأ        

تأتي تقريباً آلها فإن  ، العربية أهم مصادر المياهفي المنطقةنهارالأآانت  ذا فإبمنأى عن هذه الأزمة 

  تحت رحمة قوى خارجية غير عربية ، وهذا ما يضع مستقبل المياه العربيةمن خارج الأرض العربية
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، المياه للهزات والأخطار والكوارثإلى الحاجة صناعي واعي والحيواني واللزر انتاجلإويعرض ا

الإسرائيلي حتلال  من الإالقومي العربي المائي والغذائي يأتيمن للأ ولعل مصدر التهديد الأآبر الدائم

ويحرض الدول الافريقية على مصر .الأردنونهر ن لامياه لبنان وفلسطين والجويستولي على الذي 

    لمنع تدفق المياه الى مصر واضعاف قدرات السد العالي الكهربائية لبناء السدود والخزانات 

 قررت الدول  فلما، على آافة مشاريع التنمية المستدامةخطراًستيطاني قد شكل الوجود الإو      

 سد على نشاءإوالأردن تحويل مياه بعض ينابيع الحاصباني اللبنانية التي تغذي نهر العربية

حسمت ثم  الإسرائيلية  التهديدات والهجماتتوالت،وسورية الأردن المياه بين اليرموك لاقتسام نهر

قضي على تل وسطعلى آافة المياه العربية في الشرق الأإسرائيل سيطر ت ف 1967في عدوان جوان 

ضع الضفة الغربية وقطاع غزة ، ووالأردنتحويل روافد نهر إلى آل المشروعات التي تهدف 

المدعومة من الولايات الإسرائيلية  الهيمنةتحت رع شبعا وآفرشوبا والغجر ومزان لاوسيناء والجو

  . المتحدة الأمريكية 

 ،باسم عملية الليطاني وفرضت الحزام الأمني انيةالأراضي اللبنإسرائيل  اجتاحت 1978وفي        

   .نصف لبنانإسرائيل  احتلت 1982وفي 

اللبنانية  على امتلاك الأرضصرار عن جذور هذا الإ طارق المجذوب أننا لوبحثنا .ويرى د       

عقيدة الأرض والماء التي تبلورت مع إلى  فيها بأي ثمن لوجدنا أنها تعود والسيطرة على المياه

  2 ص]133[. أساسها وجوهرهاأصبحت انتشار الحرآة الصهيونية حتى 

  

   الآثار الايجابية والسلبية للسدود.6.2.2.1

لحماية المنشآت في وقت المبذولة  بالجهود المجاري تتعلقإتفاقية  من 29و 28تين المادإن            

   :وعليه المسلحة،السلم وحماية المنشآت المقامة عليها وقت المنازعات 

قصارى جهودها لصيانة وحماية المنشآت والمرافق إقليمها   ـ تبذل دول المجرى المائي آل منها في

  .لمتصلة بالمجرى المائي الدولياخرى والأشغال الهندسية الأ

سباب جدية تحملها على أ منها توجد لديها  على طلب أي دولةاءًـ تبذل دول المجرى المائي  بن 

  :مايلي شأن حتمال تعرضها لآثار ضارة ملموسة في مشاورات باعتقاد بالإ

ى المائي  بالمجرالمتصلةخرى الأشغال الهندسية الأ أونشاءات والمرافقصيانة الإ أوتشغيل •

  .مونة الدولي بطريقة مأ

 همالبإ  أو المتصلة بالمجرى المائيخرى الأشغال الهندسية الأ أوالمرافق أونشاءاتحماية الإ •

  193 ص]227[.من القوى الطبيعية
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تتعلق بحماية المنشآت مثل السدود وحواجز المياه من التلف الناجم التي  28المادة تبين ذلك و       

من أخرى بدول ملموساً ضرراً لحق تن أي يمكن نشطة البشرية التالأ أوقوى الطبيعة أو عن التدهور

بقائه في حالة أشغال هندسية جيدة حتى ن تبذل العناية اللازمة لصيانة سد لإأب ،دول المجرى المائي 

  .خرىلدول المجرى المائي الأملموساً سبب ضرراًوي ينهار لا

لدول ويجب على ا،تي تتنبأ بالفيضانات الموسمية في فصل الربيع تخاذ التدابير الاآذلك يجب        

وينبغي الحصول   لضمان تشغيلها بحالة مأمونة  إقليمهاخارج السدود  أن تتشارك في صيانة وحماية

  .مع الدول الشريكة في المجرى الإتفاق منشآت بإقامة على موافقة 

تنطبق على المنازعات الدولية والداخلية ، وقواعده القانون الدوليئ مبادبأن  29وتذآر المادة        

أن و،  دول المجرى والدول التي ليست من دول المجرى بسريان قانون المنازعات المسلحةتذآرو

  .دول المجرى المائي جانب  من ستخدامهإوالحربية تؤثر على المجرى المائي وعلى حمايته الأعمال 

نطلاق قوى إتمنع تسميم السدود وتحميها من الهجوم والتسبب في لاهاي إتفاقيات بأن لهذا تذآر       

منه  15 و14 نالبروتوآول الثاني في المادتيذلك آخسائر فادحة بين السكان المدنيين، خطرة ترتب 

نتشار وطويلة الأمد على ثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الإأيراعي 

  890ص ]174[.للإنسان  التي تراعي مقتضيات الحاجيات الأساسية زيقاعدة مارتينأساس 

  

ولم تعد تشكل لتي عملت على ضبط النهر وتهذيبه، بالرغم من الآثار الايجابية الحيوية للسدود ا      

الماء للمناطق  جراء الفيضانات الموسمية وتوفيروبقية الكائنات الحية منالإنسان على حياة خطراً

لتنمية البشرية ل والجفاف وشكلت عصباً فقد قضت على العطش والتصحر،إليهلحاجة التي تشتد ا

الذي أضربالبيئة السلبي هوالإنسان أن تدخل إلا، والتعمير والكهرباء والصناعة والسياحةالإقتصادية 

  234ص  ]228[.ومرآزاتها من السدود عبرالتلويث البيئي

                                                                                                

تحالفت التيارات الداخلية والخارجية على مهاجمة السد العالي بمصر وأنصبت آلها على  وقد        

فاتهم السد بأنه قد زاد إرتفاع مستوى المياه الجوفية ،فأتلف التربة وحرمها من ، الآثار الجانبية للسد

ذلك خصوبتها ونتيجةً لعدم وصول مياه النيل بقوة إلى البحر هاجرت الأسماك ولم الطمي فأضعف ب

تعد المصائد منتجة، وزاد السد من ملوحة مياه النيل فضلاً عن إنحسار قاع النهر في الدلتا وأخيراً 

تسبب في إنتشار مرض البلهارسيا ،وهي ملاحظات وإن آانت موضوعية فلولا السد العالي لتحولت 

  123ص ]229[.هرة إلى صحراء قاحلةالقا
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  نشاء السدودعلى نهر دجلةثار السلبية لإالآ .6.3.1

نخفاظ تدفق إإلى نه أن يؤدي أودولة واطئة من شسدود على نهر في دولة عليا أو نشاء سدإن إ       

أراضي إلى حد يجعل مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة تتحول إلى النهر في موسم الجفاف 

 لعدم وصول الثرثارآما حدث مؤخراً في الأراضي العراقية و جفاف منطقة  ،حلة نتيجة نقص المياهقا

 ستجف مياه دجلة و الفرات نهائياً، وبالتالي 2040من المتوقع أنه بحلول عام مياه دجلة إليها،و

ة الفيضان ن امتلاء القنوات يزيد من مشكلإآذلك ستجف جميع الأراضي التي يغذيها هذين النهرين ،

أراضي غير صالحة إلى تحول مساحات آبيرة من المناطق الساحلية إلى  ويؤدي،في موسم المطر

  .للزراعة 

        

 الًتصحير أيضاً من جراء القطع العمدي لنهر الفرات عن سورية والعراق لفترة طويلة ويأتي       

 وتجلى ذلك مادياً في مناطق عديدة لملئ خزانات السدود الترآية المقامة على نهري دجلة والفرات،

من شمال العراق وجنوبه مما أدى الى تراجع منسوب هذين النهرين، لأسباب سياسية حكمتها 

العلاقات الإقليمية والثنائية حتى وصل إلى انقطاع آامل وتصحرت منطقة الثرثار في العراق من 

  .  جراء ذلك

 السدود والخزانات بأحجام مختلفة من أجل التحكم في       ويتمثل أول نهج لإدارة المياه في إنشاء

الآلاف من السدود والخزانات في ستخدامها حسب الحاجة، وقد أقيمت الفياضانات وتخزين المياه لإ

لإدارة المياه وتوليد (آافة أنحاء العالم، آان بينها مئات من السدود الكبيرة متعددة الأغراض 

  . سدا36240ً أقيم نحو 1986 و1950ي، وخلال الفترة بين أنشئت في القرن الحال) الكهرباء

        

 السدود إلى جني منافع  هذه أدى بناءو ،وقد استأثرت الصين وحدها بنصف هذه السدود تقريباً        

 من الأضرار البيئية، فقد شهد العقدان الماضيان مناقشات عن التكاليف والمنافع لم تخلىكنها ل ،عديدة

ن أ وثمة حقيقة هامة ،ن بناء السدود الكبيرة مثل السد العالي في أسوان وغيره من السدودالناجمة ع

 3500آميات المياه التي احتفظت بها مستودعات المياه التي من صنع الإنسان في العالم تقدر بنحو 

    .  من المياه³آم

التي تقيمها ترآيا على نهر  دآبر السدوأ من 2006التي بدأت ترآيا في بنائه عام أليسو يعتبر سد   و

تلحق س تين نحدد حجم الأضرار الأ دجلة ومن خلال العرض التفصيلي لبناء هذا السد نستطيع

  114ص   ]230.[هبالعراق جراء بناء

  آم من الحدود السورية45 على بعد حوالي Dragicetinفي منطقة  Alisoيقع سد         

ما منسوب الخزن أ 530حيث يبلغ منسوب قمته حوالي ، ميةنوع السدود الإملائية الرآا منويعتبر
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 ).525(فيصل إلى عتيادي للسد والخزن الإ ) 528(الأعلى الفيضاني 

 300  وتبلغ مساحة بحيرة السد حوالي³مليار م ) 11,40(خزن آمية من المياه تقدر بـ  ويستطيع

واط وبطاقة سنوية تبلغ   ميكا1200 آهربائية الملحقة بالسد حواليدرووتبلغ طاقة المحطات اله، ²آم

تمثل  التي،ياً سنو³مليار م ( 9,7) وعند اآتمال السد سوف ينخفض الوارد المائي،  آيلو واط3830

  240 ص]231.[من الواردات السنوية لنهر دجلة % 47حوالي 

  

   نهر دجلة على  لسد أليسو الآثار السلبية.6.1.3.1

    تأثيره على الزراعة -

حيث تبلغ مساحة الأراضي ، ردات المياهانخفاض وإمساحة الأراضي الزراعية بسبب  نخفض     ت

من أجود الأراضي وهي هكتار  ) 696,000(التي سوف تعاني من نقص المياه حوالي  الزراعية

 قصى شمال العراق حتى جنوبه على ضفاف نهرأالتي يعتمد العراق عليها والممتدة من  الزراعية

 ثر علىأي ذال (GAP) ردات المياه لنهر الفرات بسبب مشروعأنخفاض وإخاصة بعد دجلة، 

 .  معدلات الملوحة في التربةتزدادإوسط  ولفرات الأاراضي الزراعية في غرب العراق والأ

 

     تأثيره على المناخ -

رقعة الأراضي الخضراء والمراعي الطبيعية وزحف  الأضرار البيئية التي تنتج عن تقلص     إن 

سوف تنعكس على الطقس في العراق ،من هذا الخطر  آىهرة التصحر نحو مناطق آانت في منظا

 . الرملية من خلال تكرار العواصف

  

  حرمان المواطنين من مياه الشرب -

مياه الشرب أسوة بالذين  أعداد آبيرة من السكان منأليسو  الناحية السكانية سوف يحرم سد من       

 حيث ، مدى أبعدهتأثيرأخذ ي سوف ،أليسوغرب ووسط العراق أما سد في  (GAP)حرمهم مشروع

نخفاض وإالناتجة عن نقص المياه،  مشاآل الصرف الصحيإلى إضافةً  ،شمال العراقإلى يمتد 

المياه بعد استكمال بناء شبكات الصرف الصحي  تلوث نوعيةإلى يؤدي مناسيب المياه في نهر دجلة 

ملغ ) 1800(نهر الفرات حيث بلغت نسبة التلوث حوالي  جلة آما فيفي المدن الواقعة على نهر د

  23ص ]230[. لتر/ غ ل م)800(حوالي  ن المعدل العالميأفي حين ،لتر /
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  المدينة إلى الهجرة - 

ترك الزراعة والهجرة نحو المدن والتجمعات إلى تدفع المزارعين  ن انخفاض موارد المياهإ      

غير منتجة وتؤدي أنماط إلى قتصادي الإالعمل أنماط تغيير إلى  الهجرة تؤدي هذه  حيث أن،السكنية

الأبقار  ( اًقتصاديإالحيوانية المنتجة  تراجع في أعداد الثروة وتدهور المراعي الطبيعية إلى أيضاً 

  .   )والأغنام

  

  تأثيره على المستنقعات وزيادة الملوحة -
حياء إفي عملية  آميات آبيرة من المياه وذلك للمساعدةإلى اج هوار تحتن عملية إنعاش الأ        إ

نهر دجلة وبكميات آبيرة  ردات المياه فيانخفاض وإ حيث أن ،هذا النظام البيئي الطبيعي المتميز

ات الفرات بنسبة انخفاض وارد(السابقة  النقص في نهر الفرات بسبب المشاريع الترآيةإلى إضافةً 

تكون غير المياه الآتية من نهر دجلة لأن تلوثها   أو هوار الطبيعيةفاف الأجإلى ؤدي سوف ي% ) 90

التلوث الذي يحصل بهذه المياه جراء انخفاض مناسيبها وارتفاع نسب   بسببصالحة لإنعاشها

آميات إلى ن أراضي العراق تعاني من مشكلة تملح التربة التي تحتاج أ و ،الملوحة في نهردجلة

 242ص] 231[.غسلها وإزالة الأملاحمن المياه ل آبيرة

 
   تأثيره على الطاقة- 

العمل في منظومات الطاقة الكهرومائية المقامة  توقفإلى ب نهر دجلة وس         يؤدي إنخفاض من

مر الذي يؤثر على النشاط الصناعي والبنى الأ) سامراء  سد،سد الموصل( على طول نهر دجلة 

التي تعتمد على الطاقة الكهربائية في ) المستشفيات ، مصافي النفط، محطات تصفية المياه( التحتية 

  .أعمالهاداء أ

عملية خزن  انخفاض مناسيب الخزانات الطبيعية التي يعتمد العراق عليها فيإلى آما يؤدي        

في وبالتالي يجعل العراق  ) الحبانية،مثل بحيرة الثرثار(ستفادة منها في مواسم الجفاف المياه والإ

 .عوز مائي خطير

  

  تأثيره على الثروة السمكية -

أثبتت دراسة وقد حتى شمال الخليج العربي نهارالأمجاري  ترآيا لسدودها علىإقامة يمتد تأثير       

مناطق شمال الخليج ومناطق صيد الأسماك والروبيان بمجاري  أجريت في الكويت عن تأثر

هوار التي تعتبر محطة انتقالية لأسماك بحرية الطبيعية آالأة نظموالأ) والفرات دجلة(العراقية نهارالأ

  4ص] 232.[مياه الخليج العربيإلى هواره أماآن للتكاثر ثم الهجرة أالعراق وأنهار تتخذ من
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 نشاء سد أليسومن إالقانون الدولي  موقف .6.2.3.1

 تخاذهاإالمزمعة محتملة للتدابيرخطار ال المتعلقة بالأمن إتفاقية المجاري )12(نصت المادة             

أن  أوالمائي ن تقوم دولة من دول المجرىأقبل :على  حيث نصت ،ن يكون لها أثر ضارأالتي يمكن 

من دول أخرى دول  علىشأن ن يكون لها أثر ضار ذو أتخاذها يمكن إتسمح بتنفيذ تدابير مزمع 

الوقت المناسب ويكون هذا الإخطار  ك فيبذلإخطاراً تلك الدولة إلى ن توجه أعليها ،المجرى المائي

أجل في ذلك نتائج أي عملية لتقييم الأثر البيئي من  بالبيانات والمعلومات التقنية المتاحة بمامصحوباً 

 .من تقييم الآثار المحتملة للتدابير المزمع اتخاذها تمكين الدولة التي يتم إخطارها

العراق بالتدابير التي تريد إقامتها على مجرى  إلىخطار إ ن ترآيا لم توجه أيأغير         

تقدير مخاطر  بذلك لم تعطي الجهات المختصة في العراق الفرصة في، ووالفرات الدولية دجلةنهارالأ

 .إنشاء سدودها على الأنهار

يث ح،نهارالأشأن بالدولية ينبع من نظرتها وموقفها القانوني ات يالإتفاقإن عدم التزام ترآيا ب         

ات يالإتفاقترآيا تعتبر فإن  لذا ،  آما ذآرناالدوليةنهارالأوالفرات من  ن ترآيا لا تعتبر نهري دجلةأ

العابرة نهارالأ بموجب مفهوم هاوالفرات آما تعتبر الدولية غير منطبقة على نهري دجلةنهارالأشأن ب

، ثروة خاصةيعتبر  ،عراقراضي الأمثلما هو النفط المتدفق في  للحدود ثروة طبيعية ترآية صرفة

 والتي هي ،رضالجانب لاتفرق بين الثروة الطبيعية الثابتة والموجودة تحت سطح الأ وترآيا من هذا

والمشارآة  السيادة الوطنية لتلك الدولة والثروة الطبيعية المتحرآة والجارية الخاضعة للقسمة داخل

  5،4ص] 232[.نيين دولية صادرة من هيئات عالميبموجب قوا

 ختلافإنه لا يوجد أب أوضحت 1993عام ل (ILC) القانون الدولي  ةن  لج أعمالنأورغم      

آل من العراق  اعتراف ترآيا باستقلال أن و ،جوهري بين مفهومي النهرالدولي والنهر العابر للحدود

رين نهري دجلة والفرات نه  بموجب معاهدة سيفر يجعل1920وسوريا عن السلطنة العثمانية عام 

بها من قبل ترآيا وبموجب معاهدة  دوليين وذلك لمرورهما بأقاليم دول مستقلة ومتعددة ومعترف

 .دولية

 -: أسباب منهاإلى نهري دجلة والفرات تعود  ن مسارعة ترآيا في عملية بناء سدود على     إ

و حين   بعدلا تستطيع تغييرهابحيث المتشاطئة معها  أمر واقع على الدولهذه السدود آفرض  -

الذي الإستقرار   وسط وعدم الذي يخيم على منطقة الشرق الأ ستغلال ترآيا للواقع السياسي إآذلك

   ]228.[يعاني منه العراق
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      مجلس الأمن القومي الترآي مؤسسات الدولة المعنية بالتنسيق فيما بينها  فقد أوصى               

 8الفرات،     سد على نهر 13(لسدود الجاري بنائها الآن على تسريع إنجاز المشاريع وا والعمل

   .2023بحلول عام ) سدود على نهر دجلة

    ترآيا الفقيرة الواقعة جنوب شرق نهر الأناضول  تحقيق تنمية اقتصادية واسعة في مناطق -

ير ومعاي وتلبية شروطالإدارة يعاني من التضخم وسوء  قتصاد الترآي الذيومحاولة تصحيح الإ

  . وربيةلمنضومة الأللإنضمام إلى االإقتصادية الأوربي الإتحاد 

الزراعية التي سوف تدخل حيز الإنتاج  رفع دخل الدولة الترآية من خلال استغلال الأراضي -

دول الجوار، وهنا   إلى تصدير المحاصيل الزراعية  نشاء السدود الترآية من خلالإبعد قتصادي الإ

الزراعية في العراق التي تعاني    راضيالترآية مقابل الأ راضي الزراعيةلأهمية خصوبة اأتبرز 

  123ص] 124 [.وتلوث المياه  الأنهارسوبانخفاض من من مشاآل عديدة في مقدمتها

       

لمشاريعها وسدودها سوف يضع العراق أمام واقع خطير من  نجاز ترآياإفإن من خلال ما تقدم       

من مصادر قيام الحضارات مصدراً الدولية التي طالما آانت نهارالأ مياهب سوناحية انخفاض من

ات يالإتفاقها تتباع الخطوات القانونية التي حددإعلى العراق فإن  ، وعليهالرافدين القديمة في وادي

 لجنة دوليةإلى  من خلال رفع الخلاف المائي مع ترآيا ،1997إتفاقية الدولية الخاصة بالمياه وأهمها 

 المواد وآذلك التي نصت على وجود خطوات عملية لإنهاء النزاع 33ة مادال هيئة تحكيم وفق أو

 .لحل الخلافات لتحكيم ضمنت موادها الأربعة عشر آليات االتحكيم والتيالخاصة بتفاقية الإالملحقة ب

       

لمبادئ حسن  دعاء ترآيا بالسيادة المطلقة على نهري دجلة والفرات مخالفإفإن عليه        و

، 1977 مجاريلاإتفاقية ق مع القواعد العرفية التي قننتها اتفالإ عدمضرار بالغير و، وعدم الإالجوار

  قيمة قانونية وصوتت ضد تطبيقها لأنها تقيم أيليس لهاعادلة وغيرتفاقية الإفاعتبرت ترآيا هذه 

ن تبني أأرادت ترآيا إذا  فبائية الهدروآهرالمشاريع الكبرى مثل السدود والمشاريعمام تطويرأحواجز

   .أن تستأذن البلدان المشاطئة فالمعاهدة تفرض عليها سداً
    

ثرية الأمواقع واليغرق مئات البلدات والقرى  وواجتماعية بيئية يحدث آوارث  قد مثلاًشاء سدإنف      

لتوازن الهيدروليكي فقدان ا  إلىؤدييمماسيبنى فيها ،  المنطقة التيلنزوح والهجرة من بالإضافة ل

  23ص ]230[.انهيارات آبرى وزلازل خطيرة فيتسبب بحدوث
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  رمي النفايات في الأنهاروالمياه الجوفيةثار آ. 6.3.3.1

ايات بالرغم من قدرة النفو  لى آمية النفايات التي تدخلها،تتوقف نوعية المياه العذبة ع        

ت المياه في البلدان النامية على وجه كلاً برز مشرمن أ تعتبإلا أنها العضوية على التحلل الحيوي، 

مستوى إلى التي وصلت المعدية لتفشي الأمراض مصدراً آانت المياه الملوثة قد و، الخصوص

تعذر  يآيماويات  أو تحتوي النفايات الصناعية على معادن ثقيلةف، الأوبئة في عدد من البلدان النامية

تعالج مثل هذه فإذا لم في مرافق معالجة مياه المجاري   أوطبيعيةتحللها سواء في ظل الأوضاع ال

ستظل نوعية المياه العذبة تحمل  مجاري المياهإلى دون وصولها الحول  أو النفايات عند مصادرها

  .مخاطر جسيمة

  

ض بغ ،ثالتخثُّإلى والبحيرات  نهارالأإلى ات التي تسربت لوثأدت الترآيزات العالية من المقد  و     

محطات المياه معالجة تكاليف زيادة إلى  تدأوالجمالية التي الإيكولوجية ضرار النظر عن الأ

صابة الحياة إإلى  وأدى تحمض مياه البحيرات العذبة ،للحصول على مياه نقية وصالحة للشرب

ها  مشكلة تلوث أنهار وتواجه معظم البلدان التي أخذت بالتصنيع مؤخراً،المائية بأضرار متفاوتة

قد حظيت عملية و ،ل عمليات إزالة التلوثاغفع إبالنفايات العضوية والصناعية بمعدلات مضطردة م

 وآان من عواقب هذا الوضع أن تدهورت موارد ،من إزالة التلوثأآثر ولوية عليا أالتصنيع على 

 ،)شرقي آسيايم إقلمثل (ت التي تواجه بعض الأقاليم كلاً المشاآل البيئية أخطر المشأصبحت المياه، و

بل إن نوعية ) لا سيما مصايد الأسماك(ردها من الأحياء المائية او آثير من هذه البلدان تضررت مو

  .الأسماكالتي تمد السكان بكميات وفيرة من تربية الأحياء المائية  لتشكل تهديداًأصبحت المياه 

أسباب تقنية إلى كيميائية التي تعود والمخاطر الخرى  الأهتسربات النفط ومنتجات       بالإضافة إلى 

  نهارالأبق في زئتصريف الآ

أو تفريغ طرح   أو الحفاظ على المياه منع المشرع الجزائري آل صبمبدأ بإلتزاماً لهذا الغرض و

 والينابيع المياهلتقاء  آانت طبيعتها في الآبار والحفر وأروقة إأياً، النفاياترمي  أو للمياه المستعملة

ية تزويد طبقات المياه الجوفعادة  المخصصة لإلشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات وأماآن ا

   .المياه التي غُيِِِِِِِِِرَ تخصيصهاجذب  في الأبار والحفر وسراديب

ونلاحظ ان المشرع الجزائري إستعمل أسلوب الحظر المطلق بالنسبة لتصريف المواد التي لها 

العمومية والموارد الطبيعية الحيوية ، غير أنه من جهة أخرى نص في إنعكاسات سلبية على الصحة 

و تفريغ أو إيداع آل أنواع فرازات أعلى أن يخضع رمي الإ2005 من قانون المياه عام 44المادة 

لى ترخيص يحدد آيفيات منحه عن طريق ه إالمواد التي لاتشكل خطر التسمم أو الضرر بالميا

  10 ص ]157 [.التنظيم
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   التصحرمدلول  .6.2.2  

مناطق قاحلة، وما إلى المناطق الخضراء، وتحويلها إلى         يعرّف التصحر بأنه تمدد الصحراء 

يرافقه من جفاف للمياه واختفاء للحيوانات، مما قد ينطوي عليه أن تصبح شعوباً تحت خطر الموت 

  44-21 ص]237[. في المناطق المصابة

البيئية المتمثلة في انخفاض القدرة الإنتاجية نظمة الأيعمل على تدهور من ذلك فهو آثر و الأ      

  286ص] 235[.النباتية والحيوانية، وخروجها من دائرة التربة الخصبة والمنتجة

 الخاص بحماية البيئة أآد على 2003 من قانون 62في المادة تحديداً و المشرع الجزائري ف       

وضياع الأراضي القابلة نجراف  لمكافحة التصحر والإاية البيئيةضرورة إتخاذ تدابير خاصة للحم

ضرراً آل مادة يمكن أن تحدث  أو وتلوث الأرض ومواردها بالمواد الكيمياوية،،للحرث و الملوحة

  16ص] 157[.الطويل  أوبالأرض في الأمدين القصير

  
  ماهية التصحر .6.1.2.2

مياه، لأن نقص أو شح المياه يؤدي إلى التصحر وتآآل          إن حياة الإنسان وبقاؤه مقترنة بال

الرقعة الزراعية، ونقص الغذاء في العالم آله، وهذا أخطر موضوع تواجهه البشرية في هذا القرن، 

 بحيث تتسم العلاقة الحيوية بتفاعل الإنسان مع أرضه بكل معالمها ،يغير في نظام البيئةفالتصحر 

لنبات، بعدم التوازن مما يؤدي إلى فرط هذه العلاقة الحيوية فتجذب آالمياه والتربة والتضاريس وا

الأرض وينزح عنها الإنسان، فتتصحر على حسابه، لذا سنتطرق إلى مفهوم التصحر ومكوناته و 

  .     أسبابه التي تعد العامل الأول في نقص المياه

  

   مفهوم التصحر .6.1.1.2.2

مناطق قاحلة، إلى على الأراضي القابلة للزراعة، وتحويلها           يعني التصحر، زحف الصحراء 

الحيوان،  أو وهو ظاهرة خطيرة على حياة الشعوب لأنه يؤثر على آمية الغذاء سواء بالنسبة للنبات

خواصها أيضاً وتفقد الأرض على فقدها لإنتاجيتها بسببه،  وتشهد الأرض الزراعية مؤشّراً خطيراً

مراني والسكاني، وفقد  استنزاف الموارد المائية وقطع الأشجار والزحف العالغذائية، وجدبها نتيجة

  20 ص]233[.  تعد من أآبر الكوارث التي هددت وتهدد الكرة الأرضيةالتيستوائية،الأحراش الإ

أن الزراعة الجائرة والرعي الجائر على سفوح التلال والممارسات الزراعية إلى  ضافةبالإ     

تربة واجتثاث الغابات، آل هذه تعمل على فقد مساحات شاسعة من الأرض المنتجة، الضارة وتآآل ال

 مليون هكتار من الأراضي الزراعية من خلال تردي التربة، 7-5وفي الوقت الراهن يتم سنويا فقد 
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 ]234[.للبيئةالإنسان إساءة استعمال إلى وينبغي النظر للتصحر بوصفه مشكلة بشرية يعزى 

  5701ص

  

  ر التصح مكونات.6.2.2.1.2

كون بسبب ظروف وعوامل طبيعية، بينما التصحير فينجم عن العوامل   إن التصحر يمكن أن ي       

  . والتأثيرات البشرية

أي تغير   أو ، وإنما تدني في المردود فحسبر لا يعني تحول المنطقة لصحراء قاحلة        فالتصح

سلبي والمكثف لها الالإستغلال و والمستمر لفترات طويلة تكررفي العناصر البيئية بسبب الجفاف الم

شح المياه وتأآل الرقعة الزراعية ونتيجة ذلك تتحول مزارع  أو بسبب نقصمن قبل الإنسان،أو

   . في الماء والغذاءلاف من السكان نقصاً ونتيجة ذلك يواجه مئات الآ،صحراء قاحلةإلى بكاملها 

        

نتيجة لتعامله غير العلمي الإنسان التي سببها الإيكولوجية ت كلاخطر المشويعد التصحير من أ      

  286 ص]235[. وغير الرشيد مع البيئة

       و في بداية السبعينات، بدأت مخاطر التصحر في المناطق العربية ودول المغرب العربي، حيث 

هل المنظمات الدولية أراضي قاحلة، مما وضع على آاإلى  من أراضي منتجة ² ألف آم650تحول 

ضرورة التفاعل الوثيق بين الدول والحكومات خاصة وأنها تواجه آارثة قليمية الإالمتخصصة و

 p1-6 ]236[.مجتمع بمفرده مواجهتها والتغلب عليها أو طبيعية لا قدرة لأي دولة

ا من حيث       ومع أن الناس هم العوامل الرئيسية في عملية التصحير، فبنفس الوقت هم ضحاياه

  .  والاجتماعيةالإقتصادية عواقبها البدنية و

       وتظهر آثار التصحر على الإنسان، من خلال الهجرة الجماعية التي تقترن بأزمة الجفاف، ففي 

، شكلت المجاعة وسوء التغذية والوفيات التي انتشرت نتيجة الجفاف والتصحر اللذين حلا مثلاًإفريقيا 

 مليون نسمة تأثروا 35-30 بين 1985 - 1984آبرى تقدر في عام  بلد أزمة 21بحوالي 

 مليون نسمة أصيبوا بسوء التغذية المزمن 150بالتصحر، وأن عشرة مليون نزحوا من ديارهم و

  5701،5702ص] 234[.ت العامة للفقر وفقد الممتلكات والقدر الأدنى من الاحتياجاتكلاوالمش

  

  آثار التصحر  6.2.2.2

لها من واستغلاالمتزايد لها الإستخدام العصر نتيجة  صاعد حدة الصراع على المياه في هذاتت         

دول المصب إلى والروافد ومنع تدفقها نهارالأالمسيطرة على مصادر المياه آ ، ولتحكم البلدانناحية

  .   من ناحية أخرىد طويلأممنذ عتادت الحصول عليه الذي ا أوالذي تحتاجه بالقدر
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ظاهرة التصحر تعتبر من أخطر  ، أناقم المشكلة على المستوى العالميومما يزيد في تف       

الدراسات أن هذه الظاهرة تنتشر  ، حيث أظهرتتهدد الزراعة على آوآب الأرضالأمراض التي 

  . من مائة دولةأآثر  مليار هكتار من الأراضي في 3,6فيما لا يقل عن 

، حيث الإنتاج الزراعي في العالم محققاً يهددخطراًاضي الزراعية آما تعتبر زيادة الملوحة في الأر

التي توفر ، الأراضي الزراعية المروية حالياً من% 8أن ) الفاو(ذآرت منظمة الزراعة العالمية 

ص ] 8[.قد تضررت بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها، يمن الإنتاج الغذائي العالم% 40ي حوال

364-367[ 

بشرية أخرى  طبيعية ، تحدث بفعل الطبيعة،و للتصحر،منهاأسبابد أن هناك لذا نج         

  :تحدث بفعل الإنسان، و هذا ما سنبينه فيما يلي) التصحير(

   : الأسباب الطبيعية.6.1.2.2.2

  :   انجراف التربة-
ية  حيث تتآآل الطبقة السطحنتيجة لها، أو  في انجراف التربة   إن التصحر يمكن أن يكون سبباً

أماآن إلى انسلاخ الغطاء الترابي عن سطح الأرض وتحولها  أوحت التربةإلى للأرض مما يؤدي 

ي و السيلي والحت المائي و نجراف المطربفعل عوامل الطبيعة المختلفة، والمتأتية عن الإأخرى 

  21ص] 237 [.يالريح

تات والحيوانات في مناطق آثيرة       ويعد انجراف التربة من العوامل الخطيرة التي تهدد حياة النبا

وشمال خط إفريقيا  من مساحة %12نحو فإن المتحدة، لأمم امن العالم، وحسب معطيات هيئة 

  .  من أراضي الشرق الأوسط تعاني من التصحر%17ستواء والإ

    :الرمليةن اب حرآة الكث-

طق السكنية والزراعية، مما الرملية من المناطق الصحراوية تجاه المنان اب       تحرك الرياح الكث

تزيد ن بايحدث أضرار بها وبالنبات والحيوان والإنسان، وإحداث مزيد من التصحر و حرآة هذه الكث

من حدتها سرعة الرياح التي قد تكون محملة بالرمال وتشكل عواصف غبارية محدثة لأمراض 

   . مختلفة، وتلوث الهواء والماء

التربة من محتواها الغذائي و النباتي، وهذا يؤدي لإضعاف النباتات لتعريتها سطح ضافةً بالإ       

  288ص] 235[.وعدم تأقلمها مع بيئتها وزوالها

    تملح التربة-

الخطيرة لتدهور التربة، ويحدث بسبب الري المفرط للأراضي الزراعية،        هو من الظواهر 

للصّرف ضافةً ارة التي تزيد شدة التبخر بالإوإتباع الأساليب الزراعية الخاطئة، وإرتفاع درجة الحر

  .السيئ للمياه، و ارتفاع مستوى مياه التربة واستخدام مياه مالحة للري وخاصة في المناطق الساحلية
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سبخات مالحة وأراضي غير منتجة وغير إلى في المناطق الجافة يحولها        وتملح الأرض 

   43،44 ص]237[.شكل الملوحة وزيادتها في التربة على تتصالحة للزراعة، وهذه الأسباب ساعد

          

الأول لسببين رئيسيين  مشكلة المياه عالمية ولكن حدتها تظهر بشكل آبير في العالم العربي          ف

  . الجافة وشبه الجافة وقوع العالم العربي في المناطقالثاني هو  و،هو محدودية الموارد

 الذي ينعكس و السكاني غير المنضبط فيها، قاحلة مقارنة مع تزايد النموراضي العربية كثير من الأف

المنزلية وهذا الإستعمالات لوية لمياه الشرب ووتكون الأيجب أن ،فعلى المياه  زيادة الطلببسلباً 

الزراعة وبالتالي حدوث خلل في غراض مدادات المياه لأإالتوجه السليم سوف ينعكس على نقص 

  362 ص]8[.لعربيالمائي امن الأ

  : )التصحير( الأسباب البشرية.6.2.2.2.2

  : منهافي عملية التصحير والأول الذي يعد العنصر الإنسان          وتكون هذه الأسباب بفعل 

  :تجريف التربة -

         ويتم بفعل الإنسان، حيث يزيل الطبقة السطحية للأرض، مما يجعل الأرض صحراوية غير 

] 176[. حرث الأرض وترآها عرضة لعوامل التعريةإلى ضافةً ت المزروعات، بالإقادرة على إنبا

  95ص

  

  ستنزاف الغابات        إ -

ر تنحسر هذه الغابات وتصبح ي من المظاهر البيئية المألوفة انتشار الغابات، ونتيجة للتصح    

عدة زوايا، وذلك ئية من حرب بيإلى الأراضي جرداء، وإن تجريد البيئة من أشجارها، يقود 

  97ص] 237[.على نظام الغطاء النباتي و الترابي والمائيبالتأثير

السكاني، و ما يتم عنه من زحف زراعي على الغابات الإنفجار          وتستنزف هذه الغابات بسبب 

، مع زحف موازٍ لمشروعات متمثل باتساع المدنأراض زراعية، و زحف عمراني إلى ا بتحوليه

قطع مساحات آبيرة من الغابات للحصول على إلى و زيادة الطلب على الأخشاب، وهذا أدى التنمية، 

أخشابها بتشجيع شرآات الأخشاب، و شرآات التعدين التي مكنها ذلك من ممارسة التنقيب عن 

اندثار إلى المشروعات المعدنية في المساحات التي أزيلت منها الغابات، مما أدى إقامة المعادن و 

  85-82 ص]169. [م الأآبر منهاالقس

  

 حيث ما هو بات، وانحطاطها يسرع باضمحلالهاالضعف الناتج في أشجار الغاإلى ضافةً  بالإ        

الإنسان إجتثاث أشجار الغابات واستغلالها السيئ من قبل   أوحاصل، إن السرعة في عملية قطع
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  أوبناء البيوت،  أو لتدفئة والطهيل أولاستخدامها آعلف للحيوانات  أوآقطع الأشجار للحرق،

، فهي حتطاب، سينتج عنه فراغ شجري و تدهور للغطاء النباتي، فهذه عملية قائمة منذ زمن طويلالإ

سلباً الأشجار و النباتات المختلفة، وتنقص آمية الأوآسجين الموجودة في الجو مما يؤثر توقف نمو

التأثير الطويل المدى على تواجد إلى ضافةً واجدة بالإعلى طبقة الأوزون و على أنواع الحيوانات المت

الجماعات البشرية حولها، فهي إذن عملية تضرب البيئة بكل أسسها، و تحدث خلل تدريجي في 

  43،44 ص]237.[التوازن البيئي، وتغير البيئة تماماً

  : استنزاف الموارد-

قد سبب  المياه وبشكل آارثي، ولقد تضافرت هذه الأسباب الكثيرة في تصاعد أزمة نقص       

وز مشكلة خطيرة أخرى هي لى برم توزيعها بشكل متساو على سطح الأرض إتناقص المياه وعد

تمد ملاح في المناطق التي تعإرتفاع الأتساع ظاهرة التصحر وتراجع الغطاء النباتي نتيجة مشكلة إ

  .م تجدد مصادر المياه الجوفيةبار وعدستخدام المفرط لمياه الآعلى المياه الجوفية بسبب الإ

تدهورها، و الإخلال بتوازنها آزراعة إلى  إن الإفراط في استعمال الموارد البيئية البرية أدى         

   . إضعافهاإلى من مرة في السنة الواحدة أدى أآثر الأرض 

 المراعي على واستنزفت الحيوانات بالصيد الجائر وغير المقنن، والرعي الهمجي أضعف قدرة       

انقراض أعداد آبيرة من الحيوانات البرية التي تعتمد على إلى توفير الغطاء النباتي، وبالتالي أدى 

الإخلال بتوازن البيئة إلى المبالغة في القضاء على بعض الآفات الزراعية أدى آما أن هذه المراعي، 

  290،289ص] 235 [.ر آفات سببت آوارث زراعية آبيرةوظهو

فتدهور الأرض  وشح المياه هو العنصر الأساسي وراء هجرة المزارعين والفلاحين إلى المدن       

الكبرى بحثاً غن فرص أفضل بدلاً من الموت جوعاً وعطشاً مكونين مجتمعات بائسة معرضة 

تحملها مجموعة من شح المياه السطحية التي ،وآذلك فإن للأمراض والكوارث الطبيعية 

، انعكس على الأراضي  الفرات والخابور، والمياه الجوفيةينهرآ ³ألف مليون م 30الأنهاربحوالي

   .  تراجع الغابات والأحراج والمراعي وأدى إلىالزراعية

روا بدرجة خطيرة بتلك أثفي الآونة الأخيرة فقدر عدد الأشخاص الذين تإفريقيا وضرب الجفاف      

وا باللاجئين  ملايين وصاروا يعرف10شرد منهم وت إفريقياًبلداً  21 مليون في 35الأوضاع حوالي 

  .  الموت وسوء التغذية المزمنطارأخالبيئيين تلاحقهم 
ويؤثر نقص المياه وتصحر الأرض في قدرة البلدان على إنتاج الأغذية،مما يؤدي إلى تخفيض       

في المناطق القاحلة وشبه الإمكانيات العالمية والإقليمية لإنتاج الأغذية وخسارة التنوع البيولوجي 

  362ص] 8.[القاحلة
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  ةـــــــمـاتــــخـ
       

 في باستعمالها السماح عدم وضرورة يةدولال المائية المجاري تكتسيها التي الأهمية منطلق من      

 الذي المتحدة الأمم منظمة ميثاق من) 1( فقرة 13 المادة خلفية وعلى العالم، حول المناطق من العديد

 التشريعات تنمية على التشجيع بهدف التوصيات و الدراسات على تحث بأن العامة الجمعية ويدع

 .تقنينها و الدولية

 المائية المجاري باستعمالات المرتبطة الدولي القانون قواعد تطور و التقنين عملية نجاح أن اعتبار و

 عليه نص لما الأولوية ءإعطا و هدافالأ تطور و تقدم في ستساهم الملاحة غير أخرى لأهداف

 .المتحدة الأمم منظمة ميثاق من الثاني و الأول الفصل

 عن بالأساس الناتجة و العالمية المائية المجاري من العديد تهم التي المشاآل عتبارالإ بعين خذالأ و

 .الأخرى المشاآل من العديد إلى إضافة حتياجاتالإ في الزيادة

 حسنعلى  المحافظة في عدستسا تفاقيةالإ هذه فيه تنزل الذي ارالإط بأن الإرادة عن اتعبيرً و

 و اليوم لأجيال مستديمة تنمية يضمن أن نهشأ من الذي الشيء العالمية المائية المجاري في التصرف

 .القادمة للأجيال

          

 الخاصة وضعياتبال وعياً و الميدان هذا في الجوار حسن و الدولي التعاون أهمية على وتأآيداً        

 » 1992 دي جانيروريو إعلان في المقررة التوصيات أهم مستحضرين النامية الدول متطلبات «و

 . المتحدة الأمم طرف من المنظمة التنمية و للبيئة العالمية القمة ضمن21 ة القرنوأجند

 باستعمالات مرتبطةال الحقوق خصوصب الأطراف متعددةال و الثنائية تفاقياتلإا عتبارالإ بعين أخذاً و

  خاصةالعالمية المنظمات مساهمة أهميةو ،الملاحة غير أخرى لأهداف الدولية المائية المجاري

 بما ،والإعتدادالمجال هذا في الدوليللقانون  فشيئاً شيئاً والتقدم التقنين في الحكومية غير المنظمات

 . للأغراض غير الملاحيةيةالمائ المجاري استعمال في للقانون الدولية اللجنة حققته

 

 و التنافس عليهانقص المياه   للحد من،تفعيل التعاون الدولي بين الدولونتيجة لذلك فلا بد من        

لمياه الراهنه والمستقبلية مع ل  هذا النقصالناجمة عن وتغليب لغة الحوار والتعاون في حل المشكلات

لة ومنصفه بين الدول المتشاطئة عد التوصل لقسمة عاد ب،المشترآة دارة المياهإيجاد وسائل فعالة لإ

بما يضمن  ليات الحديثة والفعاله لاستغلال تلك المواردلإدارتها ووضع الآ قليميهوإنشاء منظومة إ

 تبادل المعلومات الهيدرولوجية والمناخية بين دول الحوض من، وآذلك مشاآل مستقبلاً  عدم حدوث



 
 

281 
 

لى خطط التشغيل الحالية لمشاريع السدود حواض المائية إضافة إخلال إنشاء منظومات إدارة الأ

   .ر المشترآةانه أحواض الأالمشاريع المستقبلية ضمن وآذلك تنفيذ،المقامة 

  

 العربية  وخاصةوإقناع الدول حثلالجهود السياسية والدبلوماسية لى تكثيف دول إ اللهذا سعت       

 1997غراض غير الملاحية لعام المائية للأ ستخدام المجاريلإمم المتحدة  على إتفاقية الأيقدالتصب

   .)36(تنفيذ حسب المادة لضمان دخولها حيز ال

جتهادات القانونية نين السابقة والإقتجيداً لجميع محاولات ال تفاقية تلخيصاًوقد مثلت هذه الإ        

مم الأ عضاء وغير الأعضاء فياشترآت جميع الدول الأحيث شترآة، الدولية الم ذات الصلة بالمياه

وبذلك ، 1997/ماي /21حتى تاريخ التصديق عليه ) 1970(المتحدة بصياغة هذا القانون منذ عام 

تفاقية شاملة بين الدول التي تشترك بمياه دولية ، إ) قانون المياه الدولي العرفي  (القانون صبح هذاأ

والظروف البيئية والجغرافية التي تميز  الخصائصمع مراعاة التنوع الذي تتسم به المجاري المائية و

الذي يوفر للدول ) تفاقية الشاملةالإ(القانون إلى إسلوب  خر، لذلك لجأآل مجرى مائي دولي عن الآ

غراض غير امات المجاري المائية الدولية للأوالقواعد العامة التي تحكم استخد المتشاطئة المبادئ

 ئمباد آرستقد  و،ومعاهدات تفاقاتتفاوض بشأن ما ستعقده من إيهية للالمبادئ التوجو،الملاحية

تراعي المعاملات فيما بينها وتحكم الدول النهرية ،و قواعد أخلاقية إيجابية الدوليتخضع للقانون 

  . واحداًحينما تشاطئ نهراً

         

عديدة . اً نتيجة عواملالدولية في الشؤون غير الملاحية تطوراً آبيرنهارتطور إستخدام الأقد و        

 أهمها التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها عالم اليوم، والتي بفضلها أمكن إستغلال مياه هذه

 مثل توليد الطاقة الكهربائية والتنمية في المجالات الزراعية ،مجالات متنوعة حديثةفي نهارالأ

  . للإستخدامات المنزليةوالصناعية وخطط التنمية الإجتماعية بتوفير المياه النقية

مورداً مائياً إقتصادياً مشترآاً بين آل الدول المشاطئة التي لها حقوق متساوية يعد  الدوليالنهر      ف

، مع مراعاة الحاجات على المياه وفقاً لمبدأ الإنتفاع المنصف بالمياه والإقتسام العادل عند التوزيع

 في النهر، وإمكانية تلبية حاجات بعض الدول دون دولة مشترآة. والإجتماعية لكلالإقتصادية 

   .لدولة أخرى وإمكانية التعويض عن هذه الأضرار. التسبب في ضرر آبير
الدول المشاطئة للنهر الدولي في مجال التبادل المنتظم .  بينوضرورة التعاون أمر حتمي       

  تقيم أية أشغال على النهر دون أن تخطرللمعلومات وحفظ وتنمية البيئة النهرية، فتلتزم آل دولة بألا

وتتشاور معها للوصول إلى أفضل النتائج، آما تلتزم آل دولة من الدول الأخرى المشترآة في النهر، 

دولة . هذه الدول بإستعمال مياه النهر إستعمالاً بريئاً وذلك بمنع التلوث ومكافحته، وبالمقابل على آل
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وتقع هذه الدول تحت إستعمالها للمياه، الأخرى المشاطئة عند مشاطئة واجب عدم الإضرار بالدول

طائلة المسؤولية الدولية إذا أتت فعلاً غير مشروع أدى إلى الإضرار بدولة أخرى مشاطئة في 

   .إستعمالها للنهر الدولي المشترك

  

وذلك بسبب   واستلزم تكامل البحث تناول مشكلة التلوث البيئي، الذي هو موضوع متجدد ودقيق      

التطور المتلاحق في دراسات حماية البيئة  واختلاف الإتجاهات الفقهية المهتمة بالمشاآل الدولية 

للبيئة، وهذا يدعونا إلى توجيه نداء للمتخصصين في القانون الدولي ومنظمات حماية البيئة، لدراسة 

 الأفعال التي تأتيها مسببة عنصري الضرروالتعويض في هذا المجال، إضافةً إلى مسؤولية الدولة عن

التلوث الذي يهدد البشرية جمعاء، وأن يحددوا المعيار الذي بموجبه يتم قياس درجة جسامة تلك 

  .الأفعال، وتوضيح جميع هذه المفاهيم وتأصيلها للباحثين بحيث لا يجدون فيها لبساً ولا غموض

يتجه للدول والمنظمات الدولية،  وبالرغم من أن موضوع البحث يختص بالجانب الدولي و       

إيجاباً وقعه، وذلك في التأثير سلباً أوبحكم حجم الكارثة، فلا نغفل دور جميع البشر آلاً من خلال م

رنا في يقصتعلى البيئة، فالجميع مدعوون لتحمل مسؤولية الحفاظ على البيئة، وفي حالة تقاعسنا و

ي جريمة تخريب هذا الكوآب،وعقوبة هذه الجريمة أداء هذا الواجب، فإننا نصبح حينها متآمرين ف

عامة، فهو الضرر الذي سيقع علينا جميعاً وهو لا يعرف الحدود بل يجتازها دون رقيب ولا حسيب، 

  .وسينتشر التلوث وآثاره حينها في آل مكان بحيث يصعب القول بوجود مناطق آمنة

  

 وجود التضامن والتعاون الدولي ويكون لزاماً غم هذا آله، فإن الأوان لم يفت بعد، فلابد منر      

على المنظمات الدولية تنسيق الجهود فيما بينها، وعلى الدول سن القوانين والتشريعات البيئية 

الصارمة وملء الفراغ القانوني في مجال حماية البيئة،وعلى وسائل الإعلام تسخير جهودها الجبارة 

أن يحيا الإنسان حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر في سبيل التوعية البيئية، فالهدف هو 

  .والأمراض وبعيدة عن آل مظاهر الخوف والقلق

         

من خلال البحث المقدم، لعل فيها الفائدة لمن  في نهاية المطاف يمكن استخلاص عدة توصيات       

  :يأراد معالجة مثل هذه الموضوعات من شتى جوانبه، وهي آما يل

  
والتصديق على  إلى حماية البيئة  في أي تجمع يهدف نضمامة والإميع الدول على المشارآ حث جـ

  .الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي تصب في مصلحة البيئة
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 وغير الحكومية ا إتباع آلية أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكومية منهـ

وذلك لللإنتفاع ، السرعة والدقة وبعيدة عن الجوانب الإجرائية والشكليةبشأن المشاآل البيئية، تتصف ب

  .بها واستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد البيئة

  

آوارث نتيجة    بالتطبيق على المتسببين في أخطر ما يلوث البيئة من هليفعضرورة تدخل القانون وت ـ

تستغل الطبيعة أسوأ ات العسكرية التي مناورات والتدريبالحروب والنزاعات المسلحة، أو حتى ال

  .استغلال وعدم التساهل في ملاحقة من يهدد بيئة الإنسان الآمن

  
إقتراح وتشغيل نظم للإنذار والمكافحة تتعلق بالتلوث أو بالآثار البيئية الأخرى المترتبة  على ـ 

 بالمخاطر     والأخطار الإنتفاع بشبكات المجاري المائية الدولية، أو تتعلق بحالات الطوارئ، أو

  .المتصلة بالمياه

  

الخطوط   يكون اختصاصها رسم ئمة بعدد متساوٍ في آل من الدول النهرية،إنشاء هيئة فنية دا ـ

  .هاالإشراف على تنفيذ وت،االحكوم  التي تقرهاللمشروعاتالرئيسة 

  

والإستخدام   رة الرشيدة  ضرورة التكافل بين الدول التي تتقاسم مجرى مائي دولي، من خلال الإداـ

صيانة وحماية المجاري  العمل على ضرورة ى، وذلك بالتعاون بين هذه الدول والأمثل لهذا المجر

  . المائية الدولية بهذه الصفة

  

إيجاد أحكام للرصد تكون قابلة للتطبيق، وآليات إنفاذ وأحكام محددة لتخصيص المياه تعالج ـ 

  .حتياجات المتغيرةختلافات في تدفق المياه والإالإ

تلحق ضرراً   يجب على الدولة النهرية حظر الأنشطة المتعلقة بشبكة مجارٍ مائيةٍ دوليةٍ، متى آانت  ـ

ستوجد وتخلق مشاآل أو    خطار عن الآثار الضارة إن وجدت ملموساً بدول أخرى في الشبكة، والإ

  .مستقبلية

  

 التنموية مثل السدود التي لا يمنعها القانون الدولي  على الدولة النهرية أن تقوم بصيانة المشاريعـ

  .حتى لا توقع أضراراً مستقبلية في الدول المجاورة
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طرق استغلالها  وإصلاحها ورفع الرمال من مجراها وتحسين نهاربتنظيف الأ النهريةإلتزام الدول  ـ

  .  بإنشاء قنوات إضافية عند الإقتضاء على حساب الدولة صاحبة العلاقة

  
وتكون  للدولة، ستغلال الأمثل  تشكيل لجنة مشترآة تتولى الإشراف على شبكة مياه النهر لتحقيق الإـ

ية متعددة دإلى وحدات سيا  النهرية عيوب تجزأة النهر الدولي الدولواسطة للربط والتقارب إذا تلافت

  .بغرض الوحدة الطبية

  
 النهرية حول جميع الأعمال التي تراها    القيام بدورفعال للمشاورات والمفاوضات بين الدولـ 

مناسبة للإستفادة من القوى المائية، قبل تنفيذ أعمالها حتى لا تحدث أضراراً للغير، وتقصي    

الحقائق وتقديم تقاريروتوصيات فيما يتعلق بالمسائل التي تقررها، أوأي إجراءات أخرى   للتسوية 

  .السلمية

  
الإتفاقيات  الدولية التي  الأمن المائي لشعوبها، من خلال عقد أو تحديث الدول العربية لتحقيق سعيـ 

  .تنظم العلاقة بين دول المنابع غير العربية المجاورة ودول المصب العربية

  
في السحب  رات مائية تنمومكونةًً قطجذب بخار الماء الجوي  رش السحب بأبخرة يوديد الفضة فتـ

  أي جر  ) استمطار السحب( لق عليها التي تتساقط على هيئة أمطار ويط

 الأمطار الطبيعية و لا تصلها  مياه الأنهار االسحب إلى المناطق البعيدة  والجافة التي لاتسقط عليه   

  .، وآذلك تعمل على التخلص من الملوثات الجوية

  
يد  لسد النقص  إمكانية إستغلال الجليد بأشكاله المختلفة وخاصة الجبال الجليدية، فيمكن صهر الجلـ

في المياه خلال القرون المقبلة، أو سحب بعض جبال الجليد في المناطق  القطبية إلى المناطق التي 

تعاني من شح المياه، وذلك بتغطية الجليد بسطوح بلاستيكية أو رشها بمرآبات آيميائية تمنع ذوبانها 

  . خلال رحلة السحب من مواطنها الأصلية نحو  أماآن الحاجة إليها

  
المياه يتكامل   إنشاء مجلس عربي للمياه يعمل على تقديم الدراسات والنصح والإرشاد في إستهلاك ـ

  .مع الغذاء المرتبط بالمياه 
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للمياه يهتم ويمول ويرشد مشروعات المياه في العالم، غير أن ذلك ليس آافياً،   إقامة بنك دوليـ

دراسة قضايا المياه العالقة بين الدول  مهمته” لمياه لعالميمجلس ”حوج ما يكون اليوم إلى أ فالعالم

القرارات المناسبة لحل  المتشاطئة ودراسة احتياج  آل بلد للمياه وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإصدار

الفائض المائي العالمي بصورة عادلة من مياه   الإشكاليات بما  يضمن حقوق جميع الأطراف وتوزيع

 وشيكة ودرءاً للأمراض والوفيات التي  د على الأرض تفادياً لحروب باتتالشرب والتطهير لكل فر

  .المياه وتلوثها يسببها نقص

  
آليات عرض القضايا على  الأعضاء   وضع قانون دولي ونظام داخلي لعمل هذا المجلس وإقرارـ

 صفات  الأعضاء، بل تمنح الدوللأي من ات وعدم منح امتيازات والواجب المتساوين في الحقوق

للفصل والتحكيم في القضايا الشائكة و النظر  استشارية تحكيمية لبعض الهيآت الدولية غير السياسية

 بحيث تكون هناك إجراءات رادعة تمنع أية بمقرارات المجلس في آلية إلزام   الدول الأعضاء

  .منهار المياه وحرمان ملايين البش  لإحتكارمصادمحاولة

       

أنها   خصوصاًندرة الموارد المائية تهدد أساس وجود المجتمعراستنا هذه إلى أن ونخلص من د      

لمتاح منها غير اتصبح نادرة أآثر بسبب محدودية مواردها والزيادة المستمرة في الطلب عليها  و

 . مستقر بسبب التغيرات المناخية والطبيعية والممارسات البشرية

  

 الحدود السياسية وذلك يؤدي بالطبع إلى تفاقم المنافسة وتصادم الموارد المائية لا تتفق معف      

ن استغلال المياه من جانب معين من الحدود قد يؤثر تأثيراً آبيراً على إمدادات المياه ، إذ أالمصالح 

   .في الجانب الآخر

        

لمياه المتاحة  من الأجزاء العليا للمجرى المائي يؤثر على نوع وآمية اهان استغلالأآما       

 وهذا ما حدث في نهر الفرات عندما قامت ترآيا دنيا من النهر،لمستخدمي هذه المياه في المناطق ال

ورية والعراق اللتان تعاني من بإنشاء عدد من السدود والخزانات على نهر الفرات متجاهلة حقوق س

ة أعداد آبيرة من المدن والقرى  الأمر الذي يهدد حيا، في المياه وتتفاقم هذه المشكلة باستمرارشح

  .رالريفية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه النه

       

وتطور ن وإذا آانت منطقة الشرق الأوسط تمثل بؤرة الصراع المائي نتيجة تزايد عدد السكا       

رض أن  فإننا نرى أن مشكلة المياه لها جانب قانوني ومن هنا يفت،وندره مصادر المياه الإستخدامات
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وضرورة التوصل إلى إتفاق بين  ،يتم حلها وفقاً لقواعد القانون الدولي وذلك بصورة عادلة ومحايدة

هذه الدول النهرية حتى يتسنى لكل منها أن تضع مشاريعها وفقاً لحصتها تجنباً لنشوء أزمات جديدة، 

 لمياهللمواجهة حاجاتها المتزايدة وتتعاون  لتحقيق الإنتفاع الأمثل بمياه النهر وحماية البيئة النهرية، 

   . إستقرار شعوب هذه الدولمن أجل
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